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 رـر وتقديـشك

 
 نسااين  ه ااخ  ماا   مااينتباايع ا ر يير اان في أحااين ك يرةاان  مااا نساا  رى بااينا  اا    اا ا ر   ااين       

وهاار ر ضعاا ماين  ماير   اخ ر  ينحا  ر ااه    بايرخ و  أا  يض اخ  اين    ،أحينطخ  ين  نين ة ور هيسينم

ر يحين ين مق و ة  ينلمضد  ور ضفينء  لأسايين  ر  ينعاح حباك رايندعه، ناات ماين ت ماح  اخ ماا عنين اة ناس اة 

ينحة ط  ة ما رلح  ة يرت  ةا   ا ح ، ألهسيخ رلم هج ة ر  حة ة وأنين يخ ناى تع  قهين، وأتينحت  خ مب

تاخ و يريااا  ااين، مااين درم راا تبااال  اا دورط ناس ااة م ماا عة وت ينناح مااا   وفااخ   ااا  وأمين ااة رفي خ ينع 

 ا ر  ينح  خن  زرء.نومبئض  ة، تيرهس   ح أصين يخ وسمض أخلارخ، فجزره رلله 
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 مقـدمـة
 الفصل الأول: التأصيل المفاهيمي للدراسة

 ر ول:ر يير  ف بم هضم ر ياخح ر اولي رلم ح 

 رلمعاب ر ول: وشهين  ينط تحا ا م هضم ر ياخح ر اولي    
 " ووشهين  ينط ر يع   رى بينني" ر اولي ر ياخحرلمعاب ر ةينني:     

 رلم ح  ر ةينني: ر يير  ف بم هضم حقض  رى بينا
 رلمعاب ر ول:  م   فه   حقض  رى بينا و تعضعهين

 ت   ف حقض  رى بينارلمعاب ر ةينني: 

 رلمعاب ر ةين  : ر يير  ف  مسين ينط ر  يزرم ر اولي

  ينلح  في ر ياخح خينلارم هضم ر ما و  تعضعرلم ح  ر ةين  : 
 رلمعاب ر ول: ما ر اعرسينط رىستررت ج ة ولى ر اعرسينط ر م  ة

 رلمعاب ر ةينني: ر  ظ  ة ر  قا ة في ر اعرسينط ر م  ة 
 ر ما رلجسيننت في ر يرلارينط ر او  ةرلمعاب ر ةين  : م هضم 

 الحرب الباردة وإشكالية التدخلأثناء وبعد  الفصل الثاني: السياسة الدولية
 رلم ح  ر ول: رلمجيسا ر اولي ر هلاس هت وم اأ نام ر ياخح
 رلمعاب ر ول: م اأ نام ر ياخح  يرا رلح ب ر يرين  ة ر ولى

 نها ن  ة ر ممفي نام ر ياخح أو : 
 : م اأ نام ر ياخح و رتبينع  عين  ر يع   ثين  ين

 نام ر ياخح  ك ر قين ضا ر اولي وم اأ رلمبينئاةرلمعاب ر ةينني: 
 أو : حين ط ر ياخح ر م نت

 ثين  ين: ر سية ينءرط ر ضرعد  ناى رلم اأ
 رلم ح  ر ةينني: ر مم رلميحا  ور يعضع ر قين ضني لح  ر ياخح ر اولي

 : ما نها ر ير  ة ولى م ةين  رلم ظسةم اأ نام ر ياخحرلمعاب ر ول: 
     م اأ نام ر ياخح ومب  ة تضز ا رىخي ينصرلمعاب ر ةينني:     

 : ر يرسح في وطينع ر مم رلميحا رلمعاب ر ةين  
 أو : رلمبينئح  رط ر عين ا ر اولي

 ثين  ين: أغ رض ومقينصا ر مم رلميحا 
 ور ياخح  غ رض و بين  ةرلم ح  ر ةين  : ر يعضع رلمؤسبينتي  لأمم رلميحا  
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 رلمعاب ر ول: ر يحض ط ر او  ة ر  ره ة
 أو : ط  يرة ر  ضرنح ر او  ة

 ثين  ين: أنمينط  ا ا   اي يننلاط ر او  ة
 رلمعاب ر ةينني: أنمينط ر ياخح  غ رض و بين  ة

 أو : ر ياخح ر اولي رى بينني غن رلمبال
 ر ياخح  ضرسعة رلجسير ة ر يرينمة -1

 اس ر ري ينده ور  يسيننتر ياخح  ضرسعة رلمج -2

 ر ياخح ما خلال مجاس ر ما -3
 ثين  ين: ر ياخح ر اولي رى بينني رلمبال

 ر ياخح ر اولي  لأمم رلميحا   ني ينعرط و بين  ة -1

 تاخح ر اول في ر مئضا ر ارخا ة  ني ينعرط و بين  ة -2
 : ر  ظينم ر اولي و ر سي ارم ر قب ه  اقض رلمعاب ر ةين  

  بينني رىر اولي : ط  يرة رسي ارم ر قض  في ر ياخح  أو     
    بيننيرى ر اولي نمينط ر سي ارم ر قب ه  اقض  في ر ياخحأ: ثين  ين    

 الفصل الثالث: حقوق الإنسان ومشروعية التدخل الدولي لاعتبارات إنسانية
 رلم ح  ر ول: تعضع ر يم  ا ر اولي في مجينل حقض  رى بينا

 عين  ر  يزرم ر اولي  ينحتررم حقض  رى بينارلمعاب ر ول:  
 رلمعاب ر ةينني: ر ع  يرة ر قين ض  ة  لا يزرم ر اولي

 رلمعاب ر ةين  : ر مسين ينط ر قين ض  ة  حتررم حقض  رى بينا
 أو : ر اسيضع

  امينج رضرنا ر قين ضا ر اولي في ر قضر ك ر ارخا ة و ثين  ين:
 ورى يقينص ما مهض ينط ر ب يند رلم ح  ر ةينني: ر ياخح  غ رض و بين  ة 

 رلمعاب ر ول:  ا  ة ر خي ينصك ر ارخات ور اولي 
 رلمعاب ر ةينني: ر ياخح ر اولي رى بينني  ك رلمحينس  ة ر او  ة ور ب يند 

 رلمعاب ر ةين  : مجاس ر ما: دوع  ا ا في   ئة مغين   
 مني ر اوليو ض ينط ر يرسح ر أو  : تار ن ر   ح ر بين ا و أ

 ما ر او  ك: ر يضسا في تحا ا رلم هضمثين  ين: ر بام و ر 
 ير ره ثين ةين: ر ياخح ر اولي ما خلال رى 
  وم اأ رلمبينئاةحقض  رى بينا  ينحتررم رلم ح  ر ةين  : ر  يزرم ر اولي 
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 رلمعاب ر ول: رلحسين ة رلج ينئ ة ر او  ة
 أو : رلج يمة ر او  ة وم اأ رلمبينئاة

   رئم رلح ب .1
  يند  رلج سو  رئم  .2
 رلج رئم عا ر  بين  ة .3

 ثين  ين: رلمحهسة ور يضرزا  ك رلم ينلح ر ضط  ة وم احة رلمجيسا ر اولي
 ثين ةين: رلمحهسة و ال ر ب ينست ورى بينني

 وا ر اولينني: ر ياخح ر اولي رلمم وع في شؤ رلمعاب ر ة
 أو : ر  يزرمينط ر او  ة ر ضرعد  في رضرنا ر قين ضا ر اولي

 ط رلمبئض ة نا ر ياخح ر اوليثين  ين: رلجهين
 ثين ةين: رلحاود رلمق ض ة  اياخح ر اولي رلمم وع

 الفصل الرابع: التدخل الدولي الإنساني: ليبيا أنموذجا
 ور ياخح ر يربه ه في     ين 1793رلم ح  ر ول: ر ق رع 

 ر ةضع  ر ا   ة و مب  ينط ر  زرعرلمعاب ر ول: 
 وحبين ينط رلم ينلحر يحين ف ر اولي رلمعاب ر ةينني: 

 ومم ون ة ر ياخح في     ين 1793رلم ح  ر ةينني: ر يه  ف ر قين ضني  اق رع
 ر ةضع  و مبؤو  ة حمين ة حقض  رى بينارلمعاب ر ول: 
 مجاس ر ما وحاف ر طابت: ط  يرة رلمهينم رلجا ا رلمعاب ر ةينني: 
 رى يقين  ةودرع  رلم حاة  مين  يرا ر ةضع  و    ين رلم ح  ر ةين  : 
 و تحا ينط ر يرسا ة ر  يقين  ة رلمجاس ر ضطنيرلمعاب ر ول: 

 رلمعاب ر ةينني: رلممهاة ر ا   ة ودول رلجضرع
 الخـاتمـة
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 ك بالأساس إلىلم يسبق لها مثيل، ويعود ذلوالفوضى  ضطرابالإحالة من بالنظام الدولي  يمر      

وتهاوى عبرها النظام الدولي أواخر الثمانينيات، فالنظام الذي  بها الحرب الباردة تالطريقة التي انته

أي دون حرب  الداخلي لأحد قطبيه التفككجرى وضعه بانتهاء الحرب العالمية الثانية تهاوى بفعل 

شاملة في النظام على غرار ما كان يحدث، ومن ثم فهي سابقة في تاريخ العلاقات الدولية التي ينتهي 

وتفسح المجال أمام الدول المنتصرة كي  ،فيها نظام دولي قائم دون حرب تطيح بالمؤسسات القائمة

فيه  انهارففي الوقت الذي تصيغ مؤسسات النظام الجديد وفق نماذجها الحضارية الخاصة. وبالتالي 

النظام الدولي بما يحتويه من فواعل وتوازنات قوى ونمط تفاعلات معين، فإن أسسه ومبادئه وأيضا 

مؤسساته ظلت قائمة تتحكم في تفاعلات الدول في بيئة دولية مغايرة، وهو الوضع الذي رأت فيه 

، ما جعلها تلجأ لصياغة نمط جديد من الدول المنتصرة ضارا بمصالحها ولا يعبر عن مكانتها الجديدة

 ما يكسبها صفة القاعدة العرفية الملزمة. دا عن القيود المؤسساتية القائمة عبر التواترالتفاعلات بعي

بعد انتهاء الحرب  ون الدول تأخذ منحى جديدؤ مثل التدخل الدولي في شمواضيع  أضحتوعليه      

التدخلات السابقة المستندة في غالبها لتدخلات عسكرية  الباردة، تختلف بصيغها ومبرراتها عن تلك

لحاق أجزاء من أقاليم الدول لصالحها، وكذا في أسسها بحيث أضحى التدخل الدولي  الاحتلالبقصد  وا 

في ظل المنظمات الدولية والإقليمية قصد  الدولية الاتفاقياتيخضع لنظام قانوني نشأ في مجمله من 

ر وتراعي توزيع عب  في دساتيرها الوطنية بطريقة ت   –ولو بعضها  –لى إدراجها التأثير في توجه الدول إ

التي يتعرض لها الإنسان في دوله المستقلة  الانتهاكاتالقدرات على المستوى الدولي، ومع ذلك ظلت 

ونها ؤ أ السيادة وعدم جواز التدخل في شمستمرة من قبل حكوماته دون ضابط ولا رادع، متحصنين بمبد

 داخلية.ال

ت عميقة ومتسارعة في مجال تطبيق مبدأ المسائلة الدولية ر أن فترة التسعينيات شهدت تطوراغي      

بين الدول، على نحو أوقع أعدادا هائلة من الضحايا تفجرت و بسبب تزايد حدة الصراعات الداخلية 
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وبخاصة في المناطق التي تفجرت فيها بدوافع  بفعل تلك الحروبمعه قضايا انتهاك حقوق الإنسان 

لمحاولة مواكبة الأمر الذي أفضى في النهاية أدت لمجازر قتل على الهوية،  دينية أو عرقية أو قومية

تلك التطورات على عدة مستويات، تمثل أولها في إنشاء العديد من الأجهزة المكلفة بمراقبة سلوك 

تجدات أهمية في ومنها تعد أجهزة القضاء الدولي أكثر المس ةدول فيما يخص التزاماتها الدوليال

وعلى رأسها الطبيعة  القانونية لقواعد القانون الدوليوثانيها أن تغيرت الطبيعة  ،التحولات الراهنة

كما جاء في المواثيق الدولية من الصيغة الأدبية إلى  زام الدولي باحترام حقوق الإنسانلتالقانونية للإ

 الصيغة الآمرة. 

بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في مجال حقوق الإنسانوأمام كثرة التشريعات الدولية       

ن أ المنظومة الجديدة للأمم المتحدة الدولية فيها، أصبح لزاما على الدول في إطار الاتفاقياتإلى كافة 

ومع ذلك لا يزال  ،والاستبدادتدرج في دساتيرها ما يحمي الإنسان من مختلف أشكال القمع والعنف 

وعدم قدرتها على إجبار  ،مستغلة عدم جدية المنظومة الاتفاقياتيتعرض لها لعدم تمسك الدول بتلك 

 قتصاديةوالإالمدنية بشأن ممارسة الإنسان لحقوقه السياسية و  الاتفاقياتالدول لتنفيذ ما جاء في تلك 

غير أن حرص الدول المنتصرة على إعادة صياغة هيكل  ،وغيرها متحصنة في ذلك بمبدأ السيادة

أوضاع إذا ما تبين بأن  السيادة لصالح المحاسبية الدوليةجديد للنظام الدولي عن طريق تجاوز فكرة 

لى الداخلي، بما أن أول جعلها تنتصر للخارجي ع من الدوليينلأاما من شأنها تهديد السلم و 

 به هي انتهاكات حقوق الإنسان. ل  خ  الموضوعات التي ت  

البحث عن تشكيل نظام   في إطار يرها على منحى التفاعلات الدوليةلقد كان لهذه الفكرة تأث     

ا الدوليين دون تحديد، كما لم تبق فكرة حقوق الإنسان أمر  الأمنفلم تعد عبارة حفظ السلم  ،دولي جديد

داخليا يعنى بالعلاقة بين الدولة ومواطنيها، بل تم الربط بين المفهومين في إطار جدلي بالربط بين 

احترام حقوق الإنسان والتطور الإنساني ومنه حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو المنطق الليبرالي الذي 
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وق الإنسان، عاد ليؤكد والمواثيق الدولية في مجال حق الاتفاقياتفرض رؤيته على صياغة مجموعة 

وكونها شأن  اعتبارا بالصفة الطبيعية لحقوق الإنسان وعالميتها، مية تجاوز السيادة القومية للدولحت

ولقد أثبت  ،عنها تعاون كامل الدول والحكوماتفهي بذلك تتطلب من أجل الدفاع  يهم الجماعة الدولية

فإنها تظل  داخلية للحقوق والحريات من أحكامرية الالواقع بأنه مهما كانت الضمانات القانونية والدستو 

لم تتضامن الدول على  ما على انتهاكها وبكل تلك الضمانات القادرو لحاكم ل بالنوايا الطيبةمرهونة 

وهو التزام عالمي،  بها الالتزامتأكيد احترامها، وعليه فإن عولمة هذه الحقوق انعكست على طبيعة 

 ما تنص عليه القوانين الداخلية. على وبالتبعية لا يتوقف الوفاء باحترامها 

ويمكن القول بأن العقد الأخير من القرن العشرين كان عقد الصراع بين هذه الرؤى والتيارات، ما       

هذا الصراع آلياته لداخلي للدولة. حول ر على بعض المجالات والتي كانت محفوظة للاختصاص اأث  

تدور فصول هذه الدراسة، بالكشف عن الفجوة العميقة التي أوجدها التدخل  ومبرراته وكذا مشروعيته

بين مؤيد ومعارض، تكشف عن عدم التمييز بين التدخل  الإنسانية بالاعتباراتع الدولي المتذر  

ر أنظمة الحكم بالقوة أو فرض وبين محاولة تغيي ئم على أساس نصوص القانون الدوليالإنساني القا

 ي حقوق الإنسان والتدخل الإنسانيوهو ما يجعل من موضوع ،سات معينة بما تمليه مصالح الدولسيا

 أحد أكثر الموضوعات في العلاقات الدولية راهنية.

 أسباب اختيار الموضوع و أهمية الدراسة:

 ذاتية نوضحها فيما يلي:تتمحور أسباب اختيار الموضوع حول أسباب موضوعية وأخرى    

 

 الأسباب الموضوعية: (أ

بداية ستشكل ضد العراق  ية العسكريةالرئيس الأمريكي أثناء أزمة الخليج الثانية بأن العمل أعلن     

نموذجا لطبيعة  ع القدرات ضمن هذا النظام، وقدملوضع أسس نظام عالمي جديد يراعي حقيقة توزي
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كوسوفو، فثم كان بعدها تجربة البوسنة  ،بإجراء معين ضد دولة مستقلةاردة تفاعلات ما بعد الحرب الب

والتي يعتبرها البعض أول تطبيق عملي لفكرة حق المجتمع الدولي في التدخل العسكري ضد دولة 

وكانت التجربة هي الأولى التي تشن  ،ة لاعتبارات " التدخل الإنساني "مستقلة وعضو في الأمم المتحد

ية لاعتبارات تتعلق بأحداث تقع على أراضي هذه الدولة، كما أن هذا التدخل جاء فيها  حرب هجوم

من الدولي صاحب بقرار من عواصم دول حل شمالي الأطلنطي ودون تصريح بذلك من مجلس الأ

كان ذلك بسبب ما بدى من عجز أوربي على تسوية مسألة داخل القارة ، الاختصاص الأصيل

لمتحدة تريد التأكيد على أهمية المظلة الأمنية الأطلسية للقارة في ظل تنامي الأوربية، وكأن الولايات ا

أصوات تطالب بمنظومة أمنية أوربية خاصة، وبسبب الفيتو الروسي الذي كان يرى أن أي تفويض 

كما كانت هذه التجربة هي من مجلس الأمن يعني بلوغ الولايات المتحدة العمق الأمني الروسي. 

تم عبرها طرح فكرة تعديل مفهوم سيادة الدولة التقليدي بحجة التدخل " لحماية حقوق البوابة التي 

ن كان لكل معطياته لبنان ) اوقبله  السودان ليبيا وربما اليمن وسوريا و الإنسان "، وهو ما يتكرر مع وا 

.) 

ا لجعله سعيا عملي -لسياق الحاصل في الكثير من الدول، عرف تطبيق هذا المفهوموضمن هذا ا   

نجاحات وانتكاسات تقتضي دراسة حق التدخل الدولي بصورة نقدية لاكتشاف حقيقة  –عرف دولي 

، والأطراف القائم على انتقائية التعامل من خلال ارتباط أبعاده الإنسانية بالاعتبارات السياسية المفهوم

 المتصارعة حوله. 

 الأسباب الذاتية : (ب

الكثير من الغموض ويقع في دائرة الأحكام القيمية بمدى تسعى الدراسة لطرح موضوع يشوبه 

لى شرعية هذا  ،يتسع كثيرا مقارنة بأي موضوع آخر بالنظر إلى الأسباب التي تقتضي حق التدخل وا 

الحق، وفي الحالات التي تم فيها بهذه الشرعية والحالات التي تجاهلها فيها، وهي قناعة لم تغذها 
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نماشعارات حقوق الإنسان والدي وتتوجس منها أقطار  تجربة مريرة تعيشها أقطار معينة مقراطية، وا 

إلى تكلفة باهظة دفعتها  وسورية وربما بعدهما السودان و ليبيا أخرى، تجربة أدت في العراق ولبنان

 شعوبها كثمن لهذا الحق والذي من المفترض أنه وجد لحمايتها.

 أهمية الدراسة:

بالغة نظرا للظروف التي تمر بها بعض الأقطار العربية ضمن مسار سب الدراسة أهمية تتك      

التدخل الدولي وما آلت إليه التجارب الحاصلة وانعكاساتها على الدولة وعلى المجتمع الدولي، وذلك 

 من خلال وجهتين:

 الأهمية النظرية: (أ

والتي ركزت غالبيتها  رهاموضوع التدخلات الدولية وآثا أمام كثرة الكتابات الصحفية والتي تناولت    

انجاز عمل أكاديمي يحاول تناول  ه من الضرورة بمكانمعينة، أجد أو نماذج دراسة حالات على

على تفاصيل  ، ليس بالوقوفبداية التسعينيات ا فيقضية التدخل الدولي ضمن إطار زمني محدد

نما عن حقيقة الأحداث الواقعة في مسار التدخل الأحداث المسببة لها يعته والأطراف التي تقف وطب وا 

 وتلك التي تحاول التصدي لمخططاته، وأسباب التأكيد على ضرورته في بعض الحالات من ورائه

 .نزولا عند مقتضيات المصالح السياسية ، وتجاهله في أحايين كثيرةاستنادا لنصوص القانون الدولي

 الأهمية العملية :  (ب

في أمل أن تساهم في تدعيم الجهود الرامية  العملية للدراسةبق تتضح الأهمية من خلال ما س        

عبر تقويم التجربة ومعالجة أسبابها، الأمر الذي يقتضي من  والوقوف على حقيقتها، الظاهرة أصيللت

  .ق الإنسان والديمقراطيةإعادة النظر في مفاهيم حق التدخل وحقو ع القرار في كل البلدان العربية صنا

 : أدبيات الدراسة
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لقرن العشرين ات اينه منذ تسعينأرغم أن موضوع التدخل الدولي لم يتضح مفهومه تماما إلا      

ن كانت إية يولون أهمية متزايدة بالموضوع، و بدأ باحثي العلاقات الدولنشطت الدراسات حوله، و 

برز أكان من  المكتبة السياسية لا تزال بحاجة لمزيد من الدراسات و الأبحاث حول الموضوع، و قد

 الدراسات التي أسست للموضوع:  

)مركز الإمارات للدراسات  ،الدوليةمحمد يعقوب عبد الرحمن، التدخل الإنساني في العلاقات . 1

 .2113والبحوث الإستراتيجية:أبو ظبي(، 

د ، اعتمادا على السر نساني من خلال الممارسة العمليةفي كتابه ظاهرة التدخل الإ الكاتبتناول    

، قصد التأكيد على تأثير المتغيرات الدولية على مبدأ السيادة و حداث الدوليةالتاريخي لوقائع الأ

و  ، من دون تناول الإطار القانونيي مع تفسير مرن لمبدأ عدم التدخلانتقال المبدأ إلى المفهوم النسب

 .ات المتحكمة في الظاهرةوغالمس

)مركز الأهرام للدراسات ،بعاد السياسيةالأارات الإنسانية و ي بين الاعتبعماد جاد، التدخل الدول. 2

 .2113السياسية والإستراتيجية: القاهرة(، 

تفسير الاضطراب الذي تعيشه العلاقات الدولية الراهنة، من خلال اختلاف  كاتبو فيه يحاول ال   

البنية القانونية المتحكمة فيها عن حقيقة توزيع القدرات في النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 

ي إلى أن التدخل الذي تم فيه استخدام القوى دون إطار شرع الكاتبو نهاية الحرب الباردة، و يخلص 

 ، تدخل لا تنطبق عليه الشروط التي وضعها المؤيدون لهذا المفهوم خاصة منها التدخلات الأحادية . 

، )دار الجامعة بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني و تراجع مبدأ السيادة الوطنية. 3

 .2112الجديدة: الأزاريطة(، 

لمشروع بصفة خاصة على البنية القانونية و مسوغات التدخل العسكري ا الكاتبو فيه يركز    

يتحكمان في  هما المبدأين الذينون الداخلية للدول، و ؤ التدخل في الشعدم وعلاقته بمبدأي السيادة  و 
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 ا من طرح الكاتب بالتركيز على علاقاتهما بحق التدخلم، و كان لهما نصيبهشرعية التدخل الدولي

 ة الإكراه و الإلزام .فكر  من خلال

، )دار الجامعة إبراهيم احمد خليفة، الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية. 4

 .2116الجديدة: الأزاريطة(،

إقامة علاقة بين حقوق  الكاتبمن خلال فكرة طبيعة القواعد القانوني الدولي الآمرة ، حاول     

مجموعة ب، و ذلك بالتأكيد على تطبيق احترامها ص العالمي بحمايتها، و الاختصاالإنسان الأساسية

قانونية، دون التركيز على  الكاتبمن الضمانات الداخلية أو الوطنية و الدولية، و عليه كانت رؤية 

 التدخل الإنساني كآلية محددة في هذا الالتزام . 

)منشأة ،تطبيقاته الوطنية و الدوليةالشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان: مصادره و . 5

 .2112المعارف:الإسكندرية(،

في كتابه بكافة الحقوق، ووسائل حمايتها من خلال المنظمات الدولية و الإقليمية،   الكاتب ىعنو ي     

ر ها، و هو أمر لا يثير إشكاليات بقدبجهات التنفيذ، دون التركيز على وسائل تنفيذ الالتزام الدولي و 

 . ره طريقة و كيفية التدخلما تثي

، مسعد عبد الرحمان زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. 6

 .2112)دار الكتب القانونية: القاهرة(، 

لية بكل في دراسته على تعديد العوامل المسببة للنزاعات المسلحة غير الدو  الكاتبيقتصر     

جتماعية، و الأدوار الجديدة للأمم المتحدة و أجهزتها و كذا قتصادية و الإالسياسية و الإمتغيراتها 

 لتدخل فيها.ا رثار هذا الشكل من النزاعات وصو آللمحكمة الجنائية الدولية، ثم يعرج بعد ذلك على 
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زيرة مركز الج)، حسن نافعة، إصلاح الأمم المتحدة في ظل المسيرة المتعددة لتنظيم الدولي. 7

 .2002، 1، ط(للدراسات: قطر

ظروف شلل الأمم المتحدة زمن الحرب الباردة ثم بعدها، و يركز على النمط الدولي  الكاتبيعالج     

الأمم  يالجديد في إدارة الأزمات مستدلا على ذلك بنموذج احتلال الكويت ، بحثا منه على تأكيد تبن

المتحدة لمفهوم الأمن الجماعي فيما يخص حقوق الإنسان، إلا أن المتغيرات الدولية الراهنة جعلت 

  .غلب حالات التدخل كانت غير مشروعةأريعة للتدخل، وعليه يخلص إلى أن منها ذ

8- James Kurth , Humanitarian Intervention After Iraq Legal Ideals. Military 

Realities, Orbis, Elsevier Limited on Behalf of Foreign Policy Research 

Institute. 

يناقش الكاتب الواقع السياسي للتدخل الإنساني، وذلك من خلال بروز ظاهرة النزاعات العرقية      

بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية،  التي أدت إلى موجة من الإنتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان تمثلت

كما يناقش محاولة الولايات المتحدة استغلال مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من أجل تمرير بعض 

المصالح السياسية والإقتصادية، ويخلص إلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الإقليمية في عملية التدخل 

 عبته منظمة الإتحاد الإفريقي في دارفور. الإنساني، ويستشهد بالدور الإيجابي الذي ل

 إشكالية الدراسة: 

 في كثير من الأحيان الوسيلة الأولى لتسوية المنازعات الدولية والداخلية يبدو أن الحرب ستبقى      

، كما حدث في بداية التسعينيات في العراق وفي يوغسلافيا السابقة لوقف بين الجماعات المتحاربة

أخرى في العراق للإطاحة  السلطة في صربيا ضد مسلمي البوسنة وألبان كوسوفو، ومرةانتهاكات 

وفي كثير من الدول الإفريقية، وقد تم التدخل في كل تلك الحالات في إطار حفظ السلم أو  بالنظام

 الصارخة لحقوق الإنسان. الانتهاكاتمنع 
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يزيد من معانات قد في وجه القانون الدولي  وغلق قضاياها أن تمسك الدول بسيادتها المطلقة إلا     

غير أن الجهود المبذولة من  ،الديمقراطية المتحكمة في مصيرها الشعوب تحت قمع السلطات غير

والأدوار الجديدة لبعض الجهات الفنية لتوفير الحرية، وضمان حقوق الإنسان  ات الدوليةالمنظم

ذا الشأن يؤدي إلى تقليل فرص تخندق الدول خلف مبدأ الدولية في ه الاتفاقياتوالسعي المستمر لعقد 

لى زيادة التزاماتها بقواعد القانون الدولي وتطبيقها للمعاهدات المبرمة، إذ أن الدول ف ي السيادة، وا 

جعل من يبالبحث عن غطاء شرعي  بتكليف من المنظمة الدوليةو تحسس مستمر لرغبة القوى الكبرى 

ونها، وصل في كثير ؤ راطية ومحاربة الإرهاب ذريعة للتدخل السافر في شان والديمقحماية حقوق الإنس

 إسقاط أنظمة دول مستقلة كاملة السيادة. حدمن الحالات 

الذي يقف وراء أغلب المشاكل المثارة في العلاقات الدولية في العقد و  حول هذا الصراع الكامن    

 الانتهاكاتووسائل مواجهة هذه  قوق المنتهكةعلى طبيعة الح الاتفاقالأخير للقرن العشرين، وعدم 

هل يجسد التدخل الدولي الإنساني ضمانة فعلية لإلزام الدول باحترام تعهداتها يطرح إشكال جوهري: 

  ؟ الدولية فيما يخص حماية حقوق الإنسان

 الفرضية الرئيسية:

التدخل الدولي بذريعة حماية في سعينا للإجابة عن الإشكالية المطروحة بإمكاننا الافتراض بأن      

حقوق الإنسان في حاجة إلى ضوابط متعددة، إذ أن تجربة التدخل في ليبيا قد بينت أنه كان للأطراف 

المتدخلة غايات و أهداف تجاوزت كثيرا حماية حقوق الإنسان، الأمر الذي قد يحول دون ضبط 

 المفهوم ما دام للسياسي مكان فيه.

 التعامل مع الأسئلة الفرعية التالية: سيتم ذلكوفي ضوء       

 هل للتدخل الدولي شروطا تمنحه الشرعية الدولية؟ -1

 ؟"الإنساني" ما هي الصيغ الأساسية التي تم بها تنفيذ التدخل الدولي  -2
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 ما آليات الرقابة الدولية على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؟ -3

 ذ الإلتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان؟ما علاقة التدخل الدولي بتنفي -4

بناء نظام ديمقراطي ملتزم إلى هل أدى التدخل العسكري في ليبيا لحماية حقوق الإنسان  -5

 بحمايتها؟

 الدراسة: فرضيات

تهدف الدراسة إلى اختبار  ومن خلال فصول الدراسة، ،ةبقاسللإجابة عن التساؤلات الفرعية ال    

 الفرضيات التالية:

أضحت مواضيع حقوق الإنسان نقطة تركيز مثالية للنظر في التحولات الدولية الراهنة، والتي  -1

 تسعى للانتقاص من سيادة الدول لصالح المحاسبية الدولية قصد وضع أسس بنية قانونية جديدة.

ل مشروعية التناقض ما بين التفاعلات الدولية والبنية القانونية الحاكمة لها، يقف وراء الجدل حو  -2

 حق التدخل الدولي.

التغير على مستوى طبيعة قواعد القانون الدولي عجلت بعملية عولمة حقوق الإنسان والمبالغة في  -3

 فكرة الإلتزام الدولي باحترامها، ما أدى لظهور آليات رقابة ذات طابع دولي.

نما تعددت أشكاله تبعا -4 للمصالح الخاصة بالدول  لم يتخذ التدخل الدولي عمليا صيغة واحدة وا 

 المتدخلة.

 .دون ضبطههناك ازدواجية في معايير التعامل انطلاقا من حق التدخل الدولي، ما قد يحول  -5

 تحليل النظم: الإقتراب المستخدم:

إن اختبار الاقتراب الملائم لدراسة الظاهرة المراد تحليلها يتطلب اختيار الوحدات المفاهيمية       

المتوافقة مع جوهر الاقتراب الذي تنتمي إليه، فضلا عن توافق هذا أو ذاك مع دراسة الظاهرة ذاتها، 

ج تحليل النظم الذي ولتعدد أوجه الظاهرة وتباين مستويات تحليلها فإن الدراسة عملت على اختيار منه
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يأخذ بمفهوم النظام وحدة التحليل الرئيسية، مع قدر من التطوير استنادا إلى إسهامات كثير من 

 الباحثين.

نما يعمل من جهته للإحاطة بعملية        إن التحليل النظمي لا ينصرف إلى معالجة قرار بعينه وا 

ض على نحو يؤدي إلى تغلبها على العقبات تسلسل رد الفعل والتي من خلالها يتم اتصال بعضها ببع

التي تواجه طريقها. وتستخدم هذه النظرية أساسا في تطبيق النظام الدولي الشامل بهدف التوصل إلى 

النماذج المتكررة في كيفية عمل هذه النظم وتحديد مصادر ومظاهر الانتظام فيها، وكذلك التوصل 

والاختلال التي تحكم تطور هذه النظم الدولية الرئيسية  إلى استنتاجات عامة تتعلق بعوامل التوازن

 والفرعية وانتقالها من شكل إلى آخر.

وعليه فإذا كانت مدخلات النظام الدولي تتمثل في المساعدات / العقوبات الاقتصادية والعسكرية       

لخارجية بأبعادها والتجارة، ونشاطات المشاركة الخارجية والدبلوماسية، فإن مخرجاته هي السياسة ا

 العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية. 

حيث تهيمن منظومة  ،فإذا كان النظام الدولي بعد الحرب الباردة أقرب إلى الأحادية القطبية      

الدول الرأسمالية على النظام من الناحية الواقعية، فإن القواعد القانونية التي تحكم تفاعلات وحدات 

تزال هي نفسها القواعد التي وضعتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية لحكم عالم النظام لا 

متعدد الأقطاب، وهو ما جسده ميثاق الأمم المتحدة. وقد أدى هذا الوضع إلى إيجاد حالة من التناقض 

أسس عالم متعدد وهي  –مابين الأسس والقواعد القانونية الدولية التي تحكم تفاعلات الوحدات الدولية 

 ،القطبيةوبين توزيع القدرات الشاملة في النظام الدولي والذي يقترب من حالة الأحادية  –الأقطاب 

رئيسي لتوجيه التفاعلات رغم تباين الرؤى حول طبيعة هذا النظام باختلاف الرؤى تجاه المحدد ال

 .الدولية 
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أيضا الاضطراب في العلاقات الدولية، وقد أدى هذا التناقض إلى شيوع حالة من السيولة و      

انعكست بوضوح في عدم ملائمة القواعد القانونية الدولية القائمة لحكم تفاعلات العلاقات الدولية لعالم 

 ما بعد الحرب الباردة.

من عجز الشرعية الدولية  المستمدة  ظهرنتيجة ما  ،لقد أسفر ذلك عن أزمات عديدة في النظام      

من قواعد القانون الدولي متعدد الأقطاب عن مواجهة مشاكل و أزمات وصراعات عالم ما بعد الحرب 

أيضا أن متطلبات تسوية هذه الصراعات لا تتوافر في حزمة القوانين التي تحكم  ويظهرالباردة، 

بواقع توزيع القدرات الشاملة في النظام الدولي الراهن، العلاقات الدولية، وأن تسويتها تأتي عبر التسليم 

الأمريكية من حشد التأييد ومن ذلك ما حدث في حرب الخليج الثانية، حيث تمكنت الولايات المتحدة 

حول الأكراد، كحالة رئيسية في اتجاهات التدخل،  866في مجلس الأمن الدولي بتبني القرار  الدولي

بالتزاماته تجاه المواثيق  ،العراق لاللاحتمن بين التدخل لأسباب إنسانية وذلك حينما ربط مجلس الأ

الدولية وحماية السلم والأمن الدوليين، وبذلك فتحت آفاق جديدة لمجلس الأمن في عصر عولمة حقوق 

كي يتخذ خطوات أكثر جدية من ذي قبل ضد الدول التي تسيء  ،الإنسان وما شهدته من تطورات

ا، وزال بذلك الجدار الفاصل بين المفهوم ومبدأ السيادة الذي ضل به يحتمي الحكام، معاملة مواطنيه

بأن أصبحت الكثير من القضايا خارجة عن نطاق المبدأ، وأضحت من اهتمامات القانون الدولي، عن 

 ون دولة ما إذا ما تبين لها بأن الأوضاع الجارية في تلك الدولةؤ خل في شطريق الأمم المتحدة للتد

لبث ذلك  من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين، أو بأن هناك انتهاكات تحدث بحق الإنسانية. ما

بالتدخل من جانب الأمم المتحدة لأجل  1992و1991الوضع  أن تكرر مع ليبيريا والصومال سنتي 

سببت في رفع المعانات عن المواطنين وحمايتهم من أخطار الموت نتيجة لسياسات البلدين، والتي ت

نشوب منازعات و حروب أهلية أضحت بدورها من اختصاص جهات خارجية، كونها تخل بالسلم 

 والأمن الدوليين في عصر لم تعد للحدود فيه مكان.
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نتائج القرارات الدولية بالتدخل في حالات معينة نتيجة   وتشكل التغذية الإسترجاعية هنا        

فرضت تمدد بعض  معاهدات الدولية حسب المتغيرات الجديدة و التيلإعادة تفسير بنود الاتفاقات و ال

، و انعكاس ذلك على المكانة الدولية و ر من المجالات كانت محفوظة للدولكثيالمفاهيم لتشمل 

، و مدى ما بلغته القوى الكبرى في تطويع القواعد ية للدول المعنية بقرارات التدخلالأوضاع الداخل

د الجديدة و تسمح لها القواع ،نظام الدوليالتعكس واقع توزيع القدرات في  لتياالقانونية القائمة 

 ياتها خدمت مصالحها .و و في أول متمثلة فيما خصته بالسلم العالميقيمها بالتعبير عن مبادئها و 

 

 : الأسلوب

اختبار اعتمدت الدراسة أسلوب دراسة الحالة والمتمثل في أنموذج التدخل العسكري في ليبيا قصد 

الفرضيات، على اعتبار أن التجربة هي الأكثر ملائمة للنظر في التدخلات التي حدثت حتى الآن 

عبر انعكاسات إعمال مبدأ التدخل على مستقبل الدولة، وقدرة الحكومة والشعب على إعادة صياغة 

 عقد اجتماعي جديد.

عمال للدراسة بالفترة التي شهدت ت الإطار الزمانيوقد تم تحديد     واتر العمل الغربي على تطبيق وا 

مفهوم مسئولية الحماية الدولية لحقوق الإنسان عبر آلية التدخل بداية التسعينيات، أي بعد انتهاء 

الحرب الباردة وانتصار النموذج الحضاري الغربي وانفراده بأسباب القوة وسعيه لتنفيذ أجندته عبر 

 الليبية كإطار مكاني للدراسة. المبدأ الجديد. وهو ما يظهر في التجربة 

 تقسيم الدراسة:

 إجابة عن الإشكالية و اختبارا لفرضياتها، تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول:   
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اختص الأول بالجانب المفاهيمي، وذلك من خلال التعريف بالمفاهيم الأساسية للدراسة، قصد       

مون، وأهمها التدخل الدولي والتدخل الإنساني، تجنب التعرض لها أثناء العرض لعدم الإخلال بالمض

 والإلتزام الدولي، وبيان المقصود بمصطلح الضمانات، حقوق الإنسان، والأمن الجماعي.

أما الفصل الثاني فكان حول السياسة الدولية قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى، وحدود تطبيق      

والمؤسساتي لحق التدخل في ظل الأمم المتحدة، من خلال  مبدأ عدم التدخل فيها، ثم التطور القانوني

رصد أهم التطورات الدولية الكامنة وراء ذلك، وأخيرا تحديد أنماط التدخل الدولي وأشكاله، وخاصة 

 منها المسلح.

في حين يتعرض الفصل الثالث للجدل القائم حول مشروعية التدخل الدولي لاعتبارات إنسانية،      

ع تطور التشريع الدولي في مجال حقوق الإنسان وعلاقته بتغير الطبيعة القانونية للالتزام من خلال تتب

الدولي باحترام هذه الحقوق، إلى الفصل في جدلية الاختصاصين الداخلي والدولي فيما يخص 

ن تطبيقات حقوق الإنسان، وذلك بتحديد علاقة مجلس الأمن بالالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان م

خلال أدواره الجديدة، ثم تحديد آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان من خلال فكرة الالتزام الدولي، 

 من خلال الحماية الجنائية عبر المحكمة الدولية.

و في الفصل الرابع حاولنا اختبار فرضيات مشروعية التدخل الدولي بتحليل أنموذج التدخل      

، وعلاقته بالأطراف 1773في ليبيا، وذلك من خلال التكييف القانوني للقرار الدولي لاعتبارات إنسانية 

نجازات التدخل بما تم إعلانه من أهداف وترويجه من شعارات.   المتدخلة، ومقارنة آثار وا 
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 لفصل الأول  ا
 التأصيل المفاهيمي للتدخل الدولي 
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 تمهيد

قضية حقوق الإنسان أهمية كبرى بعد أن أصبحت هذه الحقوق ذات قيمة عالمية،  اكتسبت    

وقد استقر المفهوم على الأقل على المستوى الدولي حين تأكدت عالمية العديد من الحقوق في العصر 

 الحديث.

 ومع انتقال قضية حماية هذه الحقوق ورعايتها من نطاق الإختصاص الداخلي، بعد أن كان ينظر    

إليها على أنها من الأمور السيادية التي لا يحق للدول الأخرى التدخل فيها وفي كيفية تعاملها مع 

مواطنيها، إلى نطاق الحماية الدولية لما بات يعرف بعالمية حقوق الإنسان، مع مجموعة الآليات ذات 

ظهور نظام دولي جديد  الطابع الدولي اعتمادا على فكرة ضرورة الإلتزام الدولي بحمايتها، زامن ذلك

يحاول من جهته إعادة صياغة تفاعلات دولية جديدة بما يراعي حقيقة توزيع القدرات في هذا النظام، 

 وذلك من خلال مجموعة آليات ارتبطت بطريقة ما بما تقتضيه حماية حقوق الإنسان من آليات.

محاولة التعريف بأهم المفاهيم  وبناء على هذا الأساس سيركز هذا الفصل الأول من الدراسة على    

المستخدمة في الدراسة وعلاقتها ببعضها، علاقة فرضتها التحولات الدولية الراهنة التي شهدتها فترة ما 

بعد الحرب الباردة خاصة منها: مفهوم التدخل الدولي، مفهوم حقوق الإنسان، مفهوم الأمن وتطوره 

 سألة حماية حقوق الإنسان إلى نطاق اختصاصاته.  بالطريقة التي أضاف من خلالها مجلس الأمن م

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدولي مفهوم التدخلبتعريف الول: المبحث الأ 



79 
 

تحرك  إطار على الرغم من أن مفهوم التدخل الدولي يعد من الناحية النظرية تطورا كبيرا في     

نها أعمال التي من شمواجهة الأتوفير الحماية للإنسان بصفة عامة، و المجتمع الدولي على طريق 

نه بات من المفاهيم سيئة السمعة في كثير من الدول نتيجة الملابسات غير إانتهاك حقوقه، ف

، أو لازدواجية المعايير في ه المصلحةقتضيالانتقائي بحسب ما تالتوظيف و  الموضوعية المحيطة به

 .انوني للمصطلحياسي و المفهوم القالتعامل الدولي و شدة التداخل ما بين مفهومه الس

 المطلب الأول: إشكاليات تحديد مفهوم التدخل الدولي:

رف بعد الحرب ارتبط الحديث عن التدخل الدولي في العلاقات الدولية المعاصرة بالأساس بما ع       

العالمية الأولى بمبدأ حماية الأقليات، فكان حينها تعبيرا عن البديل الذي ينبغي اللجوء إليه في حالة 

إخفاق الأساليب الأخرى المتعارف عليها آنذاك والمتمثلة في ضرورة المعاملة العادلة للسكان، 

نسانية، ونظام الامتيازات  بالإضافة لقاعدة أو مبدأ الحد الأدنى من معاملة الأجانب معاملة قانونية وا 

و من خلال اللجوء إلى الأجنبية، ومبدأ الحماية الدبلوماسية. ومؤدى ذلك أن التدخل بالقوة المسلحة أ

إجراءات قسرية معينة ولأغراض "إنسانية " إنما كان المقصود منه في الماضي وحتى عهد قريب توفير 

الحماية لرعايا الدولة أو الدول المتدخلة، ولم يكن ذلك يعني بأي حال حماية مواطني الدولة أو الدول 

 .(1)ةذاتها التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وحرياته الأساسي

ومن جهة أخرى، فإنه على الرغم من أن فكرة التدخل الدولي قد وجدت تطبيقات عديدة لها في      

العمل الدولي، وخاصة منذ منتصف القرن التاسع عشر، إلا أننا لا نكاد نجد اتفاقا بين جمهور 

بين أكثر من الباحثين حول بيان المقصود بهذا التدخل الدولي. ويمكننا في هذا الخصوص أن نميز 

 اتجاه فيما يتعلق بمفهوم التدخل الدولي عموما:

                                        
، 2222)مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: القاهرة(، التدخل الدولي بين الاعتبارات الإنسانية و الأبعاد السياسية، عماد جاد،  1

 .11ص 
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، وهو الذي يميل أنصاره إلى التوسع في المفهوم ليصل حد اعتباره مرادفا لكل أشكال اتجاه أول    

سلوك الدولة في علاقاتها الخارجية، حتى ولو كان هذا السلوك سلبيا كحالة عدم التدخل في حالات 

يندرج ضمن نطاق أشكال السلوك هذه: الأعمال القسرية التي تتخذها دولة ما ضد معينة. وعليه فإنه 

، (1)أخرى سواء أخذت هذه الأعمال صورة عسكرية أو أي صورة أخرى من صور الأعمال القسرية

والأعمال التي تتخذ صورة التصريحات والحملات الدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية والعسكرية. 

الدول الأكثر تقدما من  يسميه البعض " التدخل المعلوماتي " والذي يتيح للدولة أووهناك أيضا ما 

وصياغة النظام القيمي للطرف الآخر أو  لالناحية التكنولوجية فرصة المساهمة بدرجة أكبر في تشكي

 الأطراف الأخرى.

لى جانب هذا الاتجاه الواسع في التحديد بالمفهوم، يوجد ثمة      يتحمس أنصاره في  اتجاه ثانوا 

لى حد جعله يقتصر على صورة التدخل العسكري وحدها  المقابل إلى التضييق من نطاق المفهوم، وا 

دون سواها من صور التدخل التي رصدها أنصار الاتجاه الأول، وعلى ذلك فإن التدخل الخارجي أو 

منتظمة من جانب دولة ما  الدولي وفقا لأنصار هذا الاتجاه إنما ينصرف إلى استخدام الإجبار بصورة

أو عدة دول أو منظمة دولية ضد دولة أخرى لحملها على إحداث تغيير معين أو لمنع حدوث تغيير 

 .2في النظام السياسي لهذه الدولة، سواء كان ذلك يتعلق بسياستها الداخلية أو الخارجية

ظام سياسي لدولة معينة في وعليه نلحظ من التعريفين السابقين، أن محاولة إحداث تغيير في ن    

ن كان  غياب المبرر القانوني لذلك كان المعيار الأساسي في الحكم على تصرف ما بأنه تدخل، وا 

وهو  الاتجاه الثالثالثاني منها يقصر التدخل على صورة استعمال القوة العسكرية. لذلك حاول أنصار 

أيا كان شكله وأيا كانت دوافعه، لا يعدو اتجاه وسطي الإنطلاق من مقولة أساسية مفادها أن التدخل 

                                        
1 . fall Harvard International Review. Tangled up in blue. International and Alternatives .weiss-Emas G

1993 .vol 16. Issue1.p30 

 .242، ص 2211، )مكتبة الشروق: القاهرة(، 3، طحقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيقأحمد الرشيدي،  2
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في التحليل الأخير إلا أن يكون عملا خارجا على قواعد الشرعية، ولذلك فقد يكون من الأفضل عندهم 

البحث عن تعريف محدد له والتأكيد على رفضه و إدانته في إطار العلاقات المتبادلة بين أعضاء 

التدخل سواء اتخذ صورة التدخل العسكري كما يرى  الجماعة الدولية، وذلك بصرف النظر عن شكل

أصحاب الإتجاه الثاني، أو أي صورة من الأعمال القسرية كما يقول أصحاب الإتجاه الأول، أو تم 

من طرف دولة أو مجموعة دول فإنه يبقى عندهم فاقد للشرعية إلا إذا كان استثناءا وفق شروط محددة 

    تقتضيها مصلحة المجتمع الدولي.  

ى اختزال مضمونه في شكل واحد يعود جزء أساسي من الالتباس المحيط بالمفهوم إل وعلى ذلك     

المقاطعة أو الإجراءات الحصار و و  شكال التدخل وهو الأعمال الإكراهية كالعقوبات الاقتصاديةأمن 

ن أذات علاقة بش سلوك ما بصدد قضاياالسلطة الداخلية لتعديل نها التأثير في أسكرية التي من شالع

من السياسات ويحتوي أكثر من ، هذا في الحين الذي يتضمن فيه التدخل الدولي مجموعة داخلي

نما يمتد حتى للمنظمات الدولية غير الحكومية ذات لا يقتصر على الأعمال الحكومية و نه إبل  ،شكل ا 

لحكومات كصندوق النقد ام انها أن تحد من الخيارات المتاحة أمأة والتي من شيالطبيعة المشروط

مع منظمة حقوق الإنسان، الحال ان كما هو سجل حقوق الإنسبالدولي، أو ربط المساعدات المالية 

اقه في مجرد المشكلة هنا تأتي من تضييق نط، و ل و أعمال تندرج في إطار التدخلكلها وسائو 

 . (1)الأعمال الإكراهية

ولة استخلاص عريفات التي تعرضت للمفهوم قصد محاعليه يكون من المفيد التطرق لبعض التو       

 . به في هذه الدراسة الاهتداءا ننأمفهوم إجرائي من ش

 حينما يخصه التدخل الدولي ى معنى متسع لمفهوم شير في هذا الإطار " جوزيف ناي " إلي        

وى خارجية )دول وتمارس من قبل ق خلية لدولة أخرىبمجموعة ممارسات خارجية تؤثر في الشؤون الدا

                                        
 .21ص  ،مرجع سبق ذكرهالتدخل الدولي بين الاعتبارات الإنسانية و الأبعاد السياسية، عماد جاد،  1
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هوم بصفة عامة من حيث أشكاله من عليه يندرج المفو  أو منظمات دولية حكومية أو غير حكومية(،

درجة التقليص الخارجي بلة أمسالتكون العبرة في فلقهر و ممارسة النفوذ إلى أعلاها، دني صور اأ

أما "جيمس روزينو" فيعهد  .(1)رجة استخدام القوة في هذا التدخلتتوقف على د التي للحكم المحلي

 ،عمل جديد وغير مألوف في العادة: أن يكون البخاصيتين لا بد من توافرهما التدخل الدولي فهوملم

أن يكون له تأثيرا  ثانيهاصبح معتادا في التفاعلات الدولية، و بحيث يفقد السلوك طابع التدخل إذا ما أ

  (2).ركيبة السلطوية للدولة المستهدفةفي الت

 أما " ماكس بيلوف" فيركز على الطبيعة الفوضوية للنظام بما يجعل من التدخل محاولة للتأثير     

عليه قد يتخذ التدخل من القمع، و  تباينةدرجات مالسلوك الخارجي باستخدام في التركيبة الداخلية و 

 .(3)والعسكرية ،يةو الدبلوماسأار الاقتصادي، الضغوط السياسية ، الحصلنفسيةأشكال متباينة كالحرب ا

السياسي الاجتماعي و  على عنصر التفكك الداخلي بسبب عدم التجانسفي حين يركز" ريتشارد ليتل "

ما يؤدي إلى تحويل  ،ما يستدعى محاولة الأطراف المتصارعة الاستعانة بعنصر خارجي ،في الدولة

النزاع  نه تحويل مجرىأمن ش اع الداخلي إلى صراع داخلي خارجي، وبالتالي تمهيد الطريق لتدخلالنز 

 (4).ال متنوعة لمصلحة الحليف الداخليأشك خذعبر المساعدة والتي تأ

متى  ن تحددأنها أمابين التدخل والعدوان والتي من ش يعتمد البعض معيار الشرعية للتفرقةو        

في  ون الدوليرقا للقانخما قد يكون  ذلك أن سلوك ،ت التدخل الدولي إلى عدوان دوليتتحول حالا

بالتالي مدعما بالشرعية حتى لو كان السلوك يهدف مستهدفا استقرار النظام الدولي و حين يراه البعض 
                                        

(، ة المصرية لنشر المعرفة: القاهرة، ترجمة: احمد جمل و مجدي كامل،) الجمعيقدمة لنظرية التاريخالمنازعات الدولية: مجوزيف ناي،  1
 . 179-171، ص1779

، 1)مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتجية: أبو ظبي(، ط التدخل الإنساني في العلاقات الدولية ،محمد يعقوب عبد الرحمن،  22
 .12، ص 2224

 11السابق، ص  نفس المرجع 3

، ) معهد العلوم السياسية: جامعة الجزائر(، رسالة ماجستير، تطور إشكالية مفهوم التدخل و عدم التدخل في العلاقات الدوليةبرقوق سالم،  4
 .12، ص 1774
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فالعدوان يعتمد في تحديده على عنصر المبادأة في الهجوم أو  (1).لتغيير نظم داخلية من خلال القوة

الإعتداء دون أن يحتوي غطاء شرعي لتبريره، بمعنى أنه حيث يستطيع الطرف المعتدي تبرير عدوانه 

باعتباره يسعى لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة فيما يخص حفظ واستقرار النظام الدولي كان العمل 

ن ذلك لم يخل من الأبعاد السياسية التي تبحث عن المصلحة الخاصة تدخلا وبغطاء شرعي. غير أ

تحت غطاء مصالح مقاصد المنظمة، بالإضافة لعدم الاتفاق على مفهوم محدد لتلك المقاصد وحدود 

 امتدادها، مما يخضع بدوره المفهوم للاعتبارات السياسية الممتدة لا للضوابط القانونية المحددة.  

إلى تعرض دولة للشؤون  في محاولة تحديده لمفهوم التدخل الدولي، ت الغنيمي "طلع"ويشير       

يمس في كل ير الواقع أو المحافظة عليه، و الداخلية أو الخارجية لدولة ما بطريقة استبدادية قصد تغي

  غلانهارد فان جير  يؤكدفي حين  .(2)يمية والاستقلال الخارجي للدولةالحالات السيادة الإقل

(Gerhard Van Glahn)أن التدخل عمل دكتاتوري متطرف مادام يستهدف شؤون دولة بإبقاء  على

حماية  ها كانت تبريراته بما أن القانون الدولي يمنعمهمتغييره، وعليه يكون غير مشروع  نظامها أو

 (3).للشخصية الدولية للدول

نه التأثير أيشمل كل ما من شالذي التدخل يمكننا التمييز بين  ،من خلال ما سبق من تعريفات      

على  صرتيق وبين التدخل الذي، أو سياسيا أو إعلاميا أو عسكريا في الشؤون الداخلية سواء اقتصاديا

عمل غير بين التدخل كالحفاظ على هيكل السلطة السياسية، و و أام القوة العسكرية بنية التغيير استخد

فإن كان الإتجاهين عليه مس سيادة الدول واستقلالها، و نه يأدوافعه ذلك مشروع أيا كانت أشكاله و 

الأول والثاني )الواسع والضيق( يحددان التدخل في التأثير على طبيعة نظام الحكم وبذلك يكون عمل 

على تحديد الثالث )الوسطي( يركز الاتجاه غير مبرر رغم اختلافهما في شكل التدخل وصوره،إلا أن 

                                        
 .291، ص 1712 ، )دار السلاسل:الكويت(،4طالعلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول و النظريات، إسماعيل صبري مقلد،  1

 . 19محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  2

 . 19ص  ، )دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع(، د س ن،1ط القانون بين الأمم: مدخل إلى القانون الدولي العام،، جيرهارد فان غلان 3
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، وبالتالي عمل مبرر وفق شروط محددة يكون منها التدخل مشروعا قانونياالتي الحالات الاستثنائية و 

 .القانون الدولي ءهو اتجاه فقهاو 

عمل إرادي منظم تقوم به "فيكون التدخل   ،استنادا لكل ذلك يمكننا وضع تعريف إجرائي للمفهومو      

دمة وسائل الإكراه بجميع تخ، مسدولية سواء كانت دولة مجموعة دول، منظمة عالمية أو إقليميةوحدة 

لسياسة سلوك ا جيهليها بهدف إعادة تو عية السلطة في دولة ما أو الحفاظ جل تغيير بنأأشكالها، من 

   .(1)"تبار لموافقة الأخيرة من عدمه، و دون اعالداخلية أو الخارجية لها

مفهوم ومعناه لل المعنى السياسينه إحداث خلط ما بين أغير أن هذا المفهوم بدوره من ش     

ن كان القانونالقانوني، و  أما ، عية الوسائل المستخدمة في التدخلمنه ينصرف للبحث في شر  يا 

، ذلك أن بحث افقة لهار لمالأدوات التي يحققها دون اعتبار للمسوغات االسياسي فيبحث في العلاقات و 

باستخدامها الوسيلة و التهديد أة الدول عن تحقيق مصالحها الوطنية يجعل من التدخل بالقوة العسكري

ن كالأكثر أهمية، و  لأهداف المراد تحقيقها من التدخل، أهمية اان دراسة استخدامها يرتبط بحجم و ا 

 لإجراءات التي تتبعها مثلالالحكومية، بل يمتد  ن التدخل لا يقتصر على الإجراءاتأوعليه نلاحظ 

 (2)ائل تدخل في نطاق التدخل .ما تمتلكه من وسب، المنظمات الدولية غير الحكومية

 

شكاليات التطبيقالإنساني" الدولي التدخلالمطلب الثاني:   : " وا 

ه يوالتوظيف الانتقائي بحسب ما تمل المفهومملابسات غير الموضوعية المحيطة بنتيجة ال     

كل ذلك ولأجل محاولة الوقوف على  ،لسياسية مع الاعتبارات الإنسانيةبعاد اختلاط الألاأو  ،المصلحة

                                        
1 Kochler Hans, Humanitarian Intervention in The Context of Modern Power Politics, International 

Progress Organization, Vienna,  ,1002  p7. 
،  ص 1711) الهيئة المصرية للكتاب: القاهرة (، نظرية الصراع الدولي: دراسة في تطور الأسرة الدولية المعاصرة، احمد فؤاد رسلان،  2

114-192 
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قصد تحديد أساسه القانوني  ،حقيقة المفهوم كان من الضروري التصدي لمجموعة المشاكل التي يثيرها

غة الإنسانية، وتوضيح موقف بالأعمال ذات الصو ضبط أساليبه في تأكيد الشرعية القانونية لمثل هذه 

، وذلك ما الإنساني من حيث كونه حق أم واجبتدخل موقع مفهوم السيادة إلى جانب إعمال مفهوم الو 

يتوقف على مدى اعتماده كضمانة لاحترام حقوق الإنسان إذا ما فشلت الضمانات الداخلية من دستور 

وغيرها رغم تصادم حق المجتمع الدولي في التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان مع مبدأ عدم 

متحدة، غير أن المجتمع الدولي يبدو وكأنه يرجح المبدأ التدخل المنصوص عليه في ميثاق الأمم ال

الأول على الثاني من خلال ما أرساه لنفسه من سوابق عبر التواتر مك نته من خلق استثناء جديد على 

تتحدد المشكلة العملية للمفهوم في الجدل الشديد الذي أثاره المبدأ بما يؤسس قانونية وشرعية تدخلاته. و 

تمس إحدى قضيتين: إما انتهاكا ن مستقلة و الصراعات التي تجري داخل بلدازاعات و الن التدخل في

إلى ميثاق  جدلاللحقوق الإنسان الأساسية، أو أنها تمثل تهديدا للسلم و الأمن الدوليين، و يعود أصل 

 أنب ر التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما، و إن تم هذا التدخل وجحظالذي يالأمم المتحدة ذاته و 

 (1.)في كثير من الحالات و هو ما لم يحدث تفويض من مجلس الأمن هيسبق

حتى ولو  ،عليه مثلت ظاهرة التدخل الدولي الإنساني انعكاسا لعلاقات القوة في النظام الدوليو      

كانت صفة الشرعية تلازم التدخل الجماعي منه بما يعكس توافق إرادة المجتمع الدولي، فإن ما كان 

فك تبحث عن خدمة مصالحها نالدول لا تإلا أن  منه خارج الشرعية الدولية كان تجسيدا لعلاقات القوة،

يتحكم في قرار التدخل جملة وقد  ،تقدرا وا موظفة كل ما تملك من إمكانيات الخاصة أو الدفاع عنه

 حتى الإنسانية لوقف المعاملة القاسية التيأو الاقتصادية أو الإيديولوجية و من الاعتبارات الأمنية 

 (2).يتعرض لها الإنسان في دولة أخرى

                                        
 . 1، مرجع سبق ذكره، ص  عاد السياسيةالتدخل الدولي بين الاعتبارات الإنسانية و الأبعماد جاد،  1

  17محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  2
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البشري بصفات يز أفراد الجنس ير الإنسانية، والذي يشير إلى تمعبهذا الحد تظهر مشكلة ت عندو    

وقف  ، هذه النزعة الإنسانية تدفعه إلى محاولةو التعاون و مساعدة المحتاج نالآخريالتعاطف مع 

بوصفه  الإنساني معانات الآخرين وآلامهم، وهو ما عنيت به النظرية الإنسانية في محاولة تفسير لفظ

بغض  من خلال تحقيق أقصى قدر من الرفاهية لأكبر عدد من الناس، و معاءيستهدف خير البشرية ج

اسية للفرد على هو ما يوجب الاعتراف بعدد من الحقوق الأسلنظر عن أي اختلافات بينهم، و ا

م هتاالمعونة للمضطهدين أو المهددة حيكما تقتضي النزعة ضرورة تقديم  .(1)العالميو  المستويين المحلي

التعاون يتخذ ذا ، هن تطبيق الحفاظ على حقوق أفرادهاالمؤسسات المحلية في ضماال عدم قدرة حفي 

الرفاهية و من ثم السلام  لا يتم إلا بوسائل دولية سواء عبر الدول أو المنظمات لتحقيقطابعا إنسانيا و 

نظرية حقوق الإنسان نسانية عند النظرية الإنسانية و هنا تكون الرابطة واضحة بين مفهوم الإ الدولي،

 تزاعها منلا يمكن انن منحة من الدولة و  يمكن أن تكو ، و التي لاوالتي تركز على الحقوق الطبيعية

ما المساعدة أيف قوانينها الداخلية والدولية  بما يلاءم هذه الحقوق، ما على الدول سوى تكي، و الفرد

ى المواد الغذائية لضحايا النزاعات الدولية أو حتمن خلال تقديم الخدمات الصحية و  الإنسانية فتتجسد

 (2).الداخلية عن طريق هيئات خارجية

 ،بعاد السياسيةرات القانونية و الإنسانية عن الأنه من الضروري تمييز الاعتباأومما سبق يتضح     

الانتهاكات  قفريف التدخل الإنساني باعتباره و محاولة تعفي بالإضافة للتركيز على البعد الإنساني 

، و ذلك في حال عدم قدرة الأخيرة على الإنسان الأساسية في دولة معينة المنظمة لحقوقة و خالصار 

مواطنيها أو من يقيمون فيها أو عدم رغبتها في ذلك، أو في حال قيام الدولة نفسها باضطهاد حماية 

 Lassa) وبنهايمأ سوالمبادئ والقوانين الإنسانية، و لكل ذلك يرى لا معاملتهم بما يتنافىالمواطنين و 

                                        
  21-22نفس المرجع السابق، ص  1

   4، ص 2229(،الإسكندرية،) دار الجامعة الجديدة :ام حقوق الإنسان و حرياته الأساسيةلالتزام الدولي باحتر اإبراهيم أحمد خليفة،  2
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Oppenheim)ساني هو ذلك التدخل الذي يستخدم القوة باسم الإنسانية لوقف الإن الدولي ن التدخلأ:"ب

التدخل قانونيا  سوغتز لها ضمير البشرية، الأمر الذي يهعمال يلة لرعاياها وارتكابها لأاضطهاد دو 

كما هو  -حيط بالمفهوم لاختزال مضمونهكما يعود جزء أساسي من الالتباس الم. 1"لوقف تلك الأعمال

أو الإجراءات هو شق الأعمال الإكراهية في شكل واحد من أشكال التدخل و  -لدوليالحال مع التدخل ا

نها التأثير في السلطة الداخلية لتعديل سلوك ما بصدد قضايا ذات علاقة بشان أالعسكرية التي من ش

لتي او  الدولي لاعتبارات إنسانية ف المقدمة بصدد مفهوم التدخليعليه نجد الكثير من التعار . و (2)داخلي

: سلوك يقوم على نهأتوماس فرانك " بتعريفه على "، كما فعل جانب استخدام القوة العسكريةفي تحصره 

استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها من قبل دولة أو مجوعة من الدول أو بمعرفة هيئة دولية 

ة ما ضد مواطنيها بطريقة فيها ة التي تقوم بها دولخقوق الإنسان من الانتهاكات الصار بغرض حماية ح

ام " حين اختزله في استخدريتشارد باكستر"هو ما ذهب إليه و  ،(3)كار للحقوق بشكل يصدم الإنسانيةإن

في  الكبيرةخطار رعاياها حال تعرضهم للموت أو الأ ل حمايةجلأالقوة المسلحة من قبل دولة ما 

أمر لمدة زمنية قصيرة  لإنقاذ مواطنيها في الخارج بذلك يكون استخدام القوة أراضي الدولة الأجنبية، و 

 . (4)مرتبط بلفظ الإنساني

ومن ثم يمكن  ك الصارخ والمنظم لحقوق الإنسانأن الأول يربط بين الانتها ،الملاحظ من التعريفينو    

، في تطهير العرقي والإبادة الجماعيةال تة للدفاع عن الحقوق الأساسية في حالاحاستخدام القوة المسل

بين عندما يربط بينه و حين يجعل الثاني من مفهوم التدخل الإنساني حالة من حالات الدفاع عن النفس 

                                        
 . 19محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  1

 . 43النهضة العربية: القاهر(ة ، دون سنة نشر، ص  ، )دارالتدخل الدولي الإنسانيسهام احمد محمد هنداوي،  2

 . 21محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص انظر:  3

 .34مرجع سبق ذكره، ص سهام احمد محمد هنداوي، 4
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ادة الدول ، إذ لولا صلة المواطنة و الجنسية لكان استخدام القوة انتهاكا غير مشروع لسيحماية الرعايا

 . الأخرى بحسب هذا الرأي

ون الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان الأساسية د ية مواطنفالتدخل الإنساني هنا ينصب على حماي     

وما سواها يكون ، ون لإجراءات الحماية الدبلوماسيةالذين يخضعرعايا دول أخرى على أراضيها و 

الموقف قد دافعت محكمة العدل الدولية في كثير من القضايا على هذا انتهاكا للسيادة، و 

على المستوى  اسية للرعايرام الحماية الدبلوماحين قضت باحت  Barcelona Tractionكقضية

سائل حماية حقوق الإنسان الدول صلاحية حماية المتضررين من انتهاكات و  ولخالعالمي، دون أن ت

خرى لا يعد تدخلا لذلك فالتدخل العسكري الذي تقوم به دولة لحماية مواطنيها في دولة أو  ،هذه الحقوق

وبالتالي كان  لقوة وفقا لقواعد القانون الدوليغير مشروعة لاستخدام ا، لأنه يمثل حالة إنسانيا مشروعا

  (1)بمثابة عدوان.

من السياسات ويحتوي أكثر من شكل، بل مجموعة  الإنساني مما سبق يتضح أن للتدخل الدوليو      

نما يمتد حتلا يقتصر على الأعمال الحكومية و نه إ غة بى للمنظمات غير الحكومية ذات الصا 

، أو ربط ام الحكومات كصندوق النقد الدوليالتي تحد من الخيارات المتاحة أمو  ،ةيالمشروط

كلها أعمال تندرج في إطار و  سان كما تفعل منظمة حقوق الإنسانسجل حقوق الإنبالمالية المساعدات 

م مين العالعله الأمر الذي جعل الأة في مجرد الأعمال الإكراهية، و قاطالتدخل، والمشكلة هنا تضييق ن

ن أعلى  أكد نيح ان " يسعى جاهدا لتقديم أوجه ايجابية للمفهومنع فيالسابق للأمم المتحدة " كو 

 (2).ضلة التدخل الدولي الإنسانيم تندرج تحت ةالمساعدات الخارجية للدول المحتاج

                                        
  22نفس المرجع السابق ، ص  1

 . 32، مرجع سبق ذكره، ص التدخل الدولي الإنساني بين الاعتبارات الإنسانية و الأبعاد السياسيةعماد جاد،  2
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وجود مستويات من  واحين أوضح كثير من الباحثين، هالدولي عبر عن فقهالجانب من ال هذا     

المساعدات الإنسانية أو  قفو  ، أوواقع حقوق الإنسان في إحدى الدولالتدخل كإبداء العلنية حول 

نها تقليل أابية في تحقيق الأهداف الإنسانية، ومن شلهذه الوسائل نتائج ايج، و تجاريةات بو عقتوقيع 

يمكن اللجوء للقوة المسلحة  و .(1)قتصاديةوخاصة منها التدابير الا، م الخسائر مقارنة باستخدام القوةحج

لك الوسائل على دولة ينسب إليها انتهاك الحقوق الأساسية بشكل يصدم الضمير تبعد استنفاذ 

لا تتجاوز هذه أعلى  ،وعدم اختزالها في عنصر القوة لأجل تحقيق الأهداف الإنسانية (2)الإنساني

 الأساليب معيار المصلحة الإنسانية. 

نه أكثر توافقا مع واقع أل في التعريف يرتكز على مجموعة أسس منها إن الأخذ بهذا الشمو      

تي كان يسمح فيها الذلك أن المفهوم الضيق يتفق والمرحلة التقليدية و  ،العلاقات الدولية المعاصرة

، رغم أن ليينمع مبادئ السلم و الأمن الدو  هلتعارضفقه تراجع وأصبح غير مقبول  وهباللجوء للقوة، و 

أن  الذي أكد على، و 2/7خل المشار إليه في نص المادة مبدأ عدم التدو  المفهوم الواسع لا يتعارض

أكثر قبولا في القانون  بمعناه الواسع التدخل عليه يصبح و  ،لم يبين نوعهالتدخل يكون باللجوء للقوة و 

 (3).الدولي

ا يجب أن ينفذ من خلال عمليات الأمن من الواضح أن التدخل الإنساني لكي يكون شرعي     

هنا التساؤل عما إذا كان التدخل  يربما يكون من المنطق ،(4)ي وفقا لميثاق الأمم المتحدة فقطالجماع

المساعدة  بتقديمأو الذي يتعلق  ة لحقوق الإنسانخهاكات الصار العسكري الذي يهدف لمنع الانت

في فترة كثر الحديث فيها  ،الحالات المشابهة حق أو واجبكل سانية لضحايا الكوارث الطبيعية و الإن
                                        

و ما  199، ص 2227،) دار الجامعة الجديدة: الأزاريطة(، التدخل الدولي الإنساني و تراجع مبدأ السيادة الوطنيةبوراس عبد القادر،  1
 ا. بعده

 . 772، ص عولمة السياسة العالميةجون بيليس و ستيف سميت،  2

 .191بوراس عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  3

 .11، مرجع سبق ذكره، صالتدخل الدولي الإنساني بين الاعتبارات الإنسانية و الأبعاد السياسيةعماد جاد،  4
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حكم ما يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان من حق باعة الدولية في التدخل الإنساني عن حق الجم

بواجباتها التي تعهدت بحمايتها تجاه مواطنيها  أخل تاستخدام القوة المسلحة لإجبار الدول التي 

فالملاحظ أن المجتمع الدولي قد أسس لنفسه واجب التدخل لتقديم  .لوفاء بهاالإنسانية جميعا على او 

المساعدة الإنسانية لضحايا النزاعات الأهلية أو الكوارث الطبيعية، في حين تبنى مفهوم حق التدخل 

العسكري لحماية حقوق الإنسان بسبب ما يثيره المصطلح من اختلافات وما يصطدم به من قواعد 

  .1ظر استخدام القوة في العلاقات الدوليةقانونية تح

لاتجاه الاستعماري في شكل للا يقبل القانون الدولي بفكرة حق التدخل الإنساني باعتبارها بعثا       

في الوقت  ،تمسك به دول الجنوب من مبادئ كعدم التدخل في الشؤون الداخليةت، لمواجهة ما جديد

نها توفير الحماية الدولية لحقوق أبحيث ظهرت فيه آليات من شذي تطور فيه القانون الدولي نفسه ال

ممثلة في مجموعة الأجهزة الإقليمية والدولية كالمحكمة  ،على المستويين الدولي والإقليميالإنسان 

لة تصفية ألمس نفسهبالإضافة لاعتناق القانون الدولي  الأوربية أو المحاكم الجنائية الخاصة والدائمة،

ومن حيث أن الوقائع قد أثبتت عدم قدرة تلك الآليات والضمانات على منع الإنتهاكات  .(2)الاستعمار

بالنسبة للدول والمنظمات الدولية الحكومية  لكنوهنا يكون التدخل واجب و الصارخة لحقوق الإنسان،

اهيم بمف ، دون التمسكايا الكوارث السياسية والطبيعيةغير الحكومية لتقديم المساعدة الإنسانية لضحو 

ون التدخل واجب لتقديم لة عند القوى الكبرى في كألمسا، أما اختصار السيادة والحدود الإقليمية

بهذا لمعايير، و امزدوج ي يكون العمل به انتقائيا و لبالتاالمساعدات، يجعل من المفهوم أكثر غموضا و 

                                        
لية لدولة أخرى لإرغامها على تنفيذ أو الإمتناع عن تنفيذ أمر بدون أي مبرر مبدأ عدم التدخل بما يعنيه من تعرض دولة للشئون الداخ 1

 قانوني هو أمر واجب، غير أن التدخل قد يكون مشروع أحيانا كاستثناء وحينها يكون حق بالنسبة للدول المتدخلة.

 . 21محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  2
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كن للضحايا ميف ييبقى المشكل هو كو  ،المساعدةمستفيد هو صاحب الحق في التدخل و يصبح ال

 (1).تدخل دون امتلاكهم لآليات تحقيقهفرض احترام حق ال

ن تكون موضوعا أان فئة حقوق الإنسان والتي يجب كما يطرح مفهوم التدخل الإنساني مشكلة تبي    

وذلك في إطار السعي لمنع  ،نها تندرج في إطار المجال المحجوز للدولةأإذ يرى البعض  ،للتدخل

لتدخل الإنساني ما و هو ما يؤدي لرفض فكرة ا ،دخل في الشؤون الداخلية لدول أخرىالدول من الت

خرين يدفعون بخروج حقوق الإنسان من ذلك آ نأغير  .حد دعائم القانون الدوليأدامت السيادة 

ن أمن المسؤولية الدولية بما  نصللتعليه فهي تشكل التزاما على عاتق الدول إذ لا يمكن او  ،المجال

هذه الطبيعة نقلت الاختصاص من الداخل إلى الخارج متمثلة في  .(2)الحقوق ذات طبيعة عالمية

عليه فنحن بصدد التزام قانوني لا أخلاقي أدى لظهور آليات دولية و  ،مجموعة من الاتفاقيات الدولية

من  ،شأنمواد الاتفاقيات الدولية ذات الحقوق الإنسان ما نقل كل النصوص و للرقابة على تطبيق 

التي لا يمكن و  -كما سيلي تفصيله في الفصل الثالث  – توصيات إلى اكتساب الصيغة الآمرةصيغة ال

 .(3)تهامخالف

يفترض أن الذي و  ،الدولي باحترام حقوق الإنسان الالتزامفقه الدولي لتحديد نطاق بالتالي عمد الو     

غير أن كثرة التشريعات تلك  ،لية النافذة فيهايمتد إلى جميع الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدو 

، فقد اقتصر القانون 4هاالتزامات بعضمن  في حل الدول يجعلمجال الالتزام متسع إلى حد قد  تجعل

ة الدولي لحقوق الإنسان على حل المشكلة بإضفاء الصفة الآمرة على بعض النصوص وضحها صراح

وغيرها، والعبرة فيها بمدى تعلقها بالمصلحة العليا للمجتمع التعذيب و كحالة جريمة الإبادة الجماعية 
                                        

 .29-21نفس المرجع السابق، ص  1

 . 232-229راس عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص بو  2

  4إبراهيم احمد خليفة، مرجع سبق ذكره، ص  3

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بالظروف الإستثنائية، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة،  24وهو ما تنص عليه المادة  4
 خاذ التدابير اللازمة، وليس حل مطلق أو يخضع للسلطة التقديرية للدولة المعنية.أي أن التحلل من الإلتزامات يقابله شرط ات
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ن المجال المحجوز للدول يقتصر على بعض إوعليه ف، (1)الدولي أي تهديدها للسلم والأمن الدوليين

و  ،و بأهمية المحافظة عليها بها التي تتميز باعتراف الجميعتلك القواعد الآمرة و في وق ممثلة الحق

 (2).ماح بانتهاكها أو الاعتداء عليهاالس ن الصعبيكون م

إن التدخل الإنساني " :من خلال كل ما سبق يمكننا تحديد تعريف لمفهوم التدخل الإنساني بالقولو    

منظمة دولية  أوسواء دولة أو مجموعة من الدول  ،منظم تقوم به وحدة سياسية دوليةعمل إرادي و 

تصادية، الاقتي تشمل جميع الوسائل السياسية و الالإكراه الضغط و ، بوسائل عالمية أو إقليمية

الإنسان  المنظمة لحقوقة و رخالانتهاكات الصا قفجل و أمن  ،الدبلوماسية والعسكرية، أو بعضها

أو  ،ها أو عدم رغبتها في ذلكطنيي حال عدم قدرتها على حماية مواذلك فو ، الأساسية في دولة معينة

. وعليه نلاحظ "والمبادئ و القوانين الإنسانية عاملتهم بما يتنافىمحال قيامها باضطهاد المواطنين و  في

، بل هناك فكرة التدخل لم تقف عند الدولةأن معني يحتوي جملة خصائص أهمها ن التدخل بهذا الأ

لم يبق  امك ،دورها الفاعل في التدخللها أشكالها أشخاص دولية حديثة كالمنظمات على اختلاف 

نما يشمل كلدول أخرى، و  لتدخل محجوزا لرعاياا و الجنس أو الدين أبسبب العرق  تمييزإنسان دون  ا 

تدت من بعض الحقوق مالإنسان الواجبة الحماية بحيث ا نه تم توسيع حقوقأومنها أيضا  ،أو الجنسية

وهي الحقوق التي تحتوي مجموعة الأبعاد الإنسانية التي  ،الثقافيةلسياسية إلى الحقوق الاقتصادية و ا

  )3(.زت التدخل الدولي الإنساني عن غيره من التدخلاتمي

م االنظ يبدو واضحا أن حق التدخل الإنساني يختزل في الفترة الراهنة طبيعة الأزمة التي يعيشها    

 مؤسسات نظام متعددو تحكمه مبادئ الذي بعد الحرب الباردة، ذلك النظام الأحادي القطبية و لم الدولي 

جندته، وعلى خلفية حرية حركة القطب الواحد في تنفيذ أ ىتفرض قيودا قانونية عل ، مؤسساتالأقطاب

                                        
  1سابق، ص مرجع  ،إبراهيم احمد خليفة 1

 . 221بوراس عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  2

  . 112، ص ابقسالمرجع ال نفس 3
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سياسات والمواقف ما تنوعت الو  مى بحق التدخل الدولي دار الجدل على أرضية ما يسهذا التناقض و 

تطوير القواعد القانونية الدولية التي تشرع حق التدخل من م المتحدة و لتعديل ميثاق الأمبين السعي 

لال غالعملية، سواء باست بجل إرساء أسس المفهوم واقعيا أي عبر التجار أمن التحرك العملي و  ،ناحية

دارة الصراعالتحرك في ظلها تجاه مشكلة ما بالانفراد بقرارات دولية و  لتدخل ، أو باالتسوية السياسية وا 

 (1).دولي باستمرارلمفهوم محل اختلاف هو ما يجعل من ا، و ثانية دون قرارات دولية من ناحية

 : مفهوم حقوق الإنسانالمبحث الثاني: التعريف ب

ى تطورا يواكب تفاعلات تتطلب أخر  ،رااستقرافيه بعض المفاهيم ثباتا و  ضيفي الحين الذي تقت     

الأمر ، الجامدة يعد من المفاهيم الحركية لا والذي مفهوم حقوق الإنسانومن ذلك  حركيته،المجتمع و 

، ففي استمرار مع كل من الفرد والدولةالدلالات التي اكتسبها بالتاريخية للمفهوم و  الصيرورةيفسر  الذي

لى عالحين الذي حاول فيه الأول باستمرار الحد من سلطة الدولة تطلعت السلطة إلى فرض وجودها 

  (2).كان مسرح هذه التطورات هي الدولةعليه جميع نواحي حياته، و 

 رة حقوق الإنسان وتطورها:المطلب الأول: نشأة فك

الثورات الاقتصادية  التي انبثقت منتعود الجذور الفكرية لحقوق الإنسان إلى المواثيق الدولية      

ميثاق الحقوق البريطاني ثم  ،Magna charta or carta 1215 كوثيقة العهد الأعظم سنة يةالسياسو 

، غير أن هذه 1769 الإنسان لعام الفرنسي لحقوقالإعلان و  ،1778، وميثاق الحقوق الأمريكي1869

يمتد إلى الفلسفة الرواقية للإغريق حين  دراءها تطور فكري سياسي طويل الأمالمواثيق نفسها كان و 

ت هذه الفكرة أكثر مع معتد ، وفةعلى إعلان المساواة بين الناس كافكريا يقوم  مذهباأعلنت 

ية على الإسلامو    كما عملت الديانتان المسيحية  وني،در المقدرومانية في عهد الإسكنية الر مبراطو الإ

                                        
 . 34مرجع سبق ذكره، ص التدخل الدولي بين الاعتبارات الإنسانية و الأبعاد السياسية،  عماد جاد، 1

 . 1محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ت في أطروحاواندمجت ة الإنسانية إلى أن تخللت الفكرة القانون الطبيعي و  خ  الأو تدعيم فكرة المساواة 

 الدول غالبية تضمنتها دساتير حتىعليهم الإعلانات السابقة  تدفلاسفة عصر النهضة والتي استن

  (1).حاليا

ا بالعلاقة بين الدولة ة أساسنيالحرب العالمية الثانية كانت معإن ضمانات حقوق الإنسان فيما قبل      

الاتفاقيات الدولية الخاصة بجوانب معينة من  توجد ضمانات دولية باستثناء بعضلم وموطنيها، و 

الدولي  ين ازدياد الوعي السياسأحماية الأقليات، غير  تنص على نسان تحظر الرق وحقوق الإ

 حفظترام هذه الحقوق شرطا أساسيا لن احأعلى  ابتنظيم حقوق الإنسان باتفاقيات دولية كان استناد

، ذلك أن الحرب العالمية الثانية أثبتت أن هناك علاقة طردية بين السلوك الديكتاتوري السلام العالمي

ورة ن احترام حقوق الإنسان ضر أ في الخارج، و من ثم رسخت فكرة العدوانتجاه المواطنين و في الداخل 

  (2).لحفظ السلم و الأمن الدوليين

لقد أعلنت الأمم المتحدة منذ البداية أنها لن تقبل في عضويتها إلا الدول التي تعترف وتقدس      

حقوق الإنسان الأصلية، وبذلك أضحت المبادئ التي تحمي هذه الحقوق مقياسا للحضارة المفروضة 

للفكرة السابقة  هتدىاقد ن كان إأن المجتمع الدولي و غير عضاء الأسرة الدولية. على كل عضو من أ

تمكنت بعض الدول  إلا أن الحماية الدولية و الفعلية لحقوق الإنسان بدأت عندما ،ت الحربلايبعد و 

المتواجدة في كرية ية و الدينية و الفقر لحماية الأقليات الع فيما بينها ام بعض المعاهداتبر الأوربية من إ

، سارع في (3)، بالإضافة لقواعد قانونية تخص فترة الحرب و كان ذلك في مؤتمري لاهايخارج أقاليمها

إذ تضمن التزاما دوليا من الأعضاء بتوفير  ،صعود الفكرة لمستوى دولي جسده عهد عصبة الأمم

مها لتقارير سنوية خلال تقدي من ، وذلكمعاملة عادلة للسكان في الأقاليم الخاضعة للدول الاستعمارية

                                        
 . 793، ص 2224عولمة السياسة العالمية،)مركز الخليج للأبحاث: دبي(،  جون بيليس وستيف سميت، 1

 و ما بعدها.  9ص محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، 2

 .24-14، ص1777دراسات الشرق الأوسط: عمان(،  )مركز ،اسات التدخل الأمريكية في العالمسيضاري رشيد الياسين ،  3
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بالتالي و  ،لها امواكبنسان يخضع دائما لظروف المرحلة و مفهوم حقوق الإ انكعليه لمجلس العصبة، و 

 .(1)ما هو سائد أساس يمتد اتساعا و ضيقا على

ثم تدعم وضع حقوق الإنسان حينما أدرجت الأمم المتحدة مسألة حقوق الإنسان على كل جداول      

منذ تأسيسها، فلم تخل أية دورة من دورات المنظمة العادية أو الاستثنائية إلا وصدر في  أعمالها

 ،(2)ضوئها العديد من القرارات والتوصيات التي تكفل احترام ورعاية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

علانا داعبهد المفهوم تطورا كبيرا ليأخذ هيئة الأمم شفمع  عهود تعتمد ت و مؤسساتيا بلورته مواثيق وا 

ن كانت فيما بينها، و  و جتماعية والاقتصادية داخل الدولالادة في تنظيم العلاقات السياسية و كقاع ا 

العنصري و جرائم الإبادة حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد تميزت بطغيان مواضيع التمييز 

 ،تميزت بالتطور العملي للمفهومها نأها، نلاحظ ر غيوالحرب بالإضافة لمسائل اللاجئين والأسرى و 

عليها التطور الفعلي التي ارتكز ة و جتماعيقتصادية والإوالسياسية والإيتعلق الأمر بالشروط التاريخية و 

سرد كل ما دون حاجتنا لو  .ختلاف الآراء حول تعريف المفهومالذي يقف بدوره وراء الهذه الحقوق و 

عليه الحريات العامة و ن فكرته الأساسية تدور حول ، نقول باختصار إنهأكتب فيه و ما ورد في ش

، والشعوب في الاتفاقيات الدولية الجماعاتو فراد قررة للأ: مجموعة المصالح الم  عن يكون المفهوم يعبر

 .(3)ات إيديولوجية أو عقائدية  أو غيرهاحساسيلا تثير ك حقوق متفق عليها من دول العالم و وهي بذل

 قوق الإنسان:المطلب الثاني: تصنيف ح

في مجالات حقوق الإنسان برزت العديد من الآراء ومنذ سنوات في  في خضم التطور الحاصل     

محاولة لتصنيف مجالات حقوق الإنسان، وذلك من خلال تحليل تطورها كفكرة وبلورتها كنصوص 

ومواثيق دولية ملزمة في كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والبيئية، 

                                        
 .12، ص 1711، ترجمة: سلمى الجيوسي، )مكتبة المعارف: بيروت (، إنسانية الإنسانرالف يارتون بري ،  1
 .42، ص2222، )دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان(، 1، طلحقوق الإنسان القانون الدوليمحمد يوسف علوان وآخرون، 2

  12، ص 1771، الكويت ، جانفي  492، عدد  مجلة العربي"، حقوق الإنسان: الإطار النظري و التطور التاريخي سعد الدين إبراهيم ، " 3
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الأفكار والآراء لتتحدد في ثلاث مراحل تتضمن الدفاع وحماية العديد من الحقوق، وقد تبلورت هذه 

فهذه الحقوق أجيال تضاف إلى بعضها البعض لتتكامل وتتناسق وقد كان كل جيل تكريسا لأوضاع 

  (1)ومقتضيات تاريخية معينة.

لك بحقوق طبيعية لحقوق الإنسان يقوم على اعتبار الإنسان فردا يتمتع بصفته ت فالجيل الأول -1

سابقة للكيانات الإجتماعية، وقد ظهر هذا الجيل من حقوق الإنسان على إثر الإعلانات والمواثيق 

الوطنية الصادرة من بعض الدول الأوربية على إثر التحولات السياسية والفكرية التي عرفتها في 

 11مة للأمم المتحدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وتم تتويجها بإصدار الجمعية العا

انطلاقا من  وقد اعتمد القانونيين هذا التقسيم .(2)للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1946ديسمبر 

والتي تتحقق في مجموعها بمجرد الإمتناع عن  السياسيةيخص الحقوق المدنية و بحيث  ،مضمونها

، : حق الحياةالإعتداء عليها سواء من جانب السلطة العليا أو من أية جهة أخرى ومن هذه الحقوق

فاع عن النفس، حرية التنقل، ، حق الدالإنسانية غيرر الممارسات حظمنع التمييز، حق التملك، 

والسلامة  ، المحاكمة العادلةر التعذيبحظالحرية،  ،عدام، المساواة أمام القانونعقوبة الإر ظح

 : الحقفتتضمنأما السياسية  ة.شابهالرق و العبودية و الممارسات المر حظة و المعنوية، نيالبد

، إدارة شؤون الدولة، حرية الرأي و التعبير، الحق في التجمع، في الجنسية، المشاركة السياسية

 .(3)ب، حق تكوين الأحزاالحرية الدينية

، لقد بدأ هذا التصور الإضافي جتماعية والثقافيةقتصادية الإيخص الحقوق الإفأما الجيل الثاني  -2

لحقوق الإنسان يبرز منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتأكد إثر الحرب العالمية الثانية، 

ية خاصة منها  فأخذت به العديد من الدول وكان بذلك منطلقا لإصدار العديد من النصوص الدول

                                        
 .121، ص 2222، 221لوحدة العربية: بيروت، العدد ، مركز دراسات االمستقبل العربيمحمد فائق، حقوق الإنسان والتنمية:  1

 .19، ص2221، )دار النهضة العربية: القاهرة(، 1، طدراسات قانونية مختارة في حقوق الإنسانجمعة سعيد سرير،  2

 .233"، مرجع سبق ذكره، صحقوق الإنسان: الإطار النظري و التطور التاريخيسعد الدين إبراهيم، "  3
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يتان الصادرتان عن الأمم المتحدة سنة ق، والإتفا1946الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

في الضمان  ،الحق في العمل، حق تكوين النقابات. ويحتوي هذا الجيل من الحقوق على: 1988

 .. .العلاج  ،، التعليمجر عادلأمل ب، العلائقالاجتماعي، الحق في مستوى معيشي 

فقد تضمن بعدا جديدا من الدعوة إلى التضامن على ضرورة الإشتراك في  أما الجيل الثالث -3

مواجهة التحديات التي تعترض الجنس البشري وهي تحديات يمكن أن تهدد بقاءه، يرتبط بعض 

 هذه الحقوق بالفرد بينما يرتبط أغلبها بالجماعة متخطيا بذلك الدولة القومية ليشمل الإنسانية كلها،

بحيث شهد النصف الأخير من القرن العشرين تقدما علميا كبيرا، سيء استخدامه على نحو أدى 

لتفاوت اجتماعي واقتصادي وتلوث بيئي بطريقة لا سابقة لها، وأمام هذا التطور المدمر للبشرية 

ساعد  نادى الفقهاء بجيل ثالث من الحقوق لسد الخلل في نظام القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما

على ذلك مناداة الدول النامية بضرورة تصحيح الأوضاع الناجمة عن الاستعمار، وقد تضمن 

، الحق في نظيفةكحق الشعوب في بيئة  الحقوق البيئية و التنموية الجيل الثالث الحقوق التالية:

 .(1)، حق الاستفادة والانتفاع من التراث المشترك للإنسانيةالتنمية الثقافية

تبر حقوق الجيل الثالث حقوقا جماعية وحقوقا فردية في ذات الوقت، ومن المعروف أن تع     

التضامن الاجتماعي قد جاء في سياق أسس الحقوق الجماعية، والتي تلقي على عاتق الأفراد 

والجماعات والدول والمجتمع الدولي عموما واجب باتخاذ كافة السبل والإجراءات المناسبة حتى يمكن 

 بهذه الحقوق الجديدة. النهوض

حيث الزمان فمن  أخرى،وفقا لمعايير  وفي مقابل هذا التصنيف يَعمد آخرون لتمييز حقوق الإنسان    

و من  .حقوق أخروية : تواجهها الأديانالتشريعات المختلفة، و  ههو ما تواجهتقسم إلى حقوق دنيوية: و 

بها الفرد داخل إقليم إلى حقوق فردية : أي تلك التي يتمتع  تنقسم حيث معيار تطبيقها أو امتدادها

                                        
 .17ر، مرجع سبق ذكره، صجمعة سعيد سري 1
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، فردا فيها هيستفيد منها بوصف جماعة من الأفرادلة المسكن، وجماعية : وهي حقوق مقررة مالدولة كحر 

 (1).قرير المصيرحق تكة ذاتها تنصرف إلى الجماعأنها ذلك 

له أثره البالغ على مجال حقوق الإنسان حتى إن التطور الكبير الحاصل في العلاقات الدولية كان     

ففيما مضى كانت الحقوق  ،ي عمليات العولمة ومثال جيد لهاأضحى معه نقطة تركيز مثالية للنظر ف

طريقة معينة شبكة بفي منتصف القرن العشرين نشأت و  نهأتقترن بالأنظمة القانونية و السياسية، إلا 

حقوقا ليس بوصفهم ات غير مسبوقة رسخت فكرة أن للأفراد معقدة للقوانين الدولية تبعتها ممارس

ي التمييز الجغرافي غمن كونهم يشتركون في إنسانية تل و إنما انطلاقا ،نهم و حسببلدامواطنين في 

الحقوق السياسية  ، و منقوق الفردية إلى الحقوق الجماعيةل في تمددها من الحهو ما عج  و  .(2)بينهم

ية والحكم ، كما أقيمت لها علاقة بالديمقراطأطروحات العولمة ها تقتضيمالثقافية بو  بل قتصاديةإلى الإ

بكل ذلك كان مجال عنها، و  تهلى تصرف المجتمع الدولي ومسؤوليإالراشد، ومن تصرف الدول فيها 

، وق الاختصاص الخارجي على الداخليتفباشرا في سمو القانون الدولي و حقوق الإنسان سببا م

ما اصطلح   قصد تفادي توافق و مسايرة القوانين الدوليةزمة بالالتشريعات الداخلية مل هأصبحت مع

 (3).تسمية " بالتدخل الدولي الإنسانيعلى 

 المطلب الثالث: التعريف بضمانات الإلتزام الدولي:

ي عد الإهتمام الدولي المتزايد بأحكام حقوق الإنسان واحترامها من أهم ملامح العصر الحديث،       

غير أن تعدد مظاهر هذا الإهتمام وما صاحبه من جهود للهيئات والمنظمات الدولية بهدف تعزيز هذه 

                                        
 .  222، ص 2224، )مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت(، 1، ط حقوق الإنسان العربيبرهان غليون و آخرون،  1

، ص 2227، )منشاة المعارف:الإسكندرية(، 2ط ، لدوليةقانون حقوق الإنسان: مصادره و تطبيقاته الوطنية و االشافعي محمد البشير،  2
 و ما بعدها.  131

 . 772جون بيليس و ستيف سميت، مرجع سبق ذكره ، ص 3
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لك لم يضمن احترام الدول الحقوق ورغم الكم الهائل من القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، إلا أن ذ

 لتلك الحقوق، فكثرة التشريعات ذاتها يطرح إشكالية إمكان تحلل الدولة من تلك النصوص.

لقد أكدت كثير من التشريعات الوطنية والمواثيق والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على       

على ضرورة احترامها عبر النص عليها في  بيان أهمية الضمانات القانونية في ذلك، كما حث ت الدول

دساتيرها، خاصة منها الضمانات ذات الطبيعة المزدوجة، أي تلك التي تتداخل مع مفهوم الحقوق 

الأساسية المقررة للأفراد، بحيث يمكن النظر إليها بوصفها حقوق يجب الإعتراف بها، وهي بذلك تشكل 

فكر وحق الرأي والتعبير وحق الإجتماع تعتبر ضمانات ضمانات أساسية لحقوق أخرى، فإقرار حرية ال

مهمة لكفالة التمتع بحقوق أخرى معترف بها للأفراد في أي مجتمع سياسي، إذ أن من خلالها يستطيع 

 الأفراد المطالبة بما يعتبرونه حقوقا لهم كالحق في الإضراب وحق تشكيل الجمعيات والنقابات.

صطلح الضمانات يشير إلى: " مجموعة القواعد أو المبادئ التي وعلى ذلك يمكن القول أن م      

يلزم مراعاتها من أجل كفالة الإحترام الواجب لحقوق الإنسان، وهي الضمانات التي تعتبر في عمومها 

ضمانات قانونية"، ولا شك في أن تحديد هذه الضمانات يعتبر أمرا ضروريا على اعتبار أنه بدونها 

ات المقررة للأفراد على اختلاف طوائفهم مجرد تعهدات أو نصوص نظرية ذات تصبح الحقوق والحري

صيغة أدبية وأخلاقية تخاطب النوايا الحسنة للدول ليس إلا، فبقدر ما تكون الحقوق والحريات محددة 

بوضوح يكون ذلك مؤشرا دالا على درجة احترام الدول لها في أقاليمها، أي أن العبرة ليست بشمول 

نما هي في الدساتي ر والمواثيق الوطنية والدولية للعديد من الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان، وا 

الأساس بمدى توافر الضمانات المقررة لكفالة تنفيذ هذه الأحكام وبمدى سلطة الدولة في تقييد هذه 

دولية الضمانات، وعليه فإن النص على حقوق بلا ضمانات حقيقية تعبير عن عدم جدية المنظومة ال

 1على الإلتزام باحترامها.

                                        
 .1، ص 1771، سبتمبر 112، العدد سلسلة بحوث سياسية، الضمانات الدولية لحقوق الإنسان " "أحمد الرشيدي،  1
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الأصل إذن في ضمانات احترام حقوق الإنسان معهود للدول ذاتها، وهو ما يفسر قدرة الدول        

على انتهاك حقوق الإنسان نفسها وبضمانات احترامها، وهو ما أدى بجانب كبير من الفقه الدولي إلى 

ا من عالمية حقوق الإنسان، وهو ما يصطدم بدوره التأكيد على الضمانات ذات الطابع الدولي انطلاق

بسيادة الدولة على إقليمها وبالنسبة لرعاياها بل وحتى بالنسبة لجميع الأشخاص المقيمين على هذا 

الإقليم، وهو ما جعل كثير من الدول تتمسك بنطاق اختصاصها الداخلي في هذه المسألة ولاعتبارات 

يفسر عجز المجتمع الدولي في بعض الأحيان عن التدخل لمواجهة  ، وهذا ما1سياسية بالدرجة الأولى

بعض حالات الخروج على القواعد ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان، والتي تصل حد الإنتهاكات 

الجسيمة لحقوق أقلية معينة، كحالات الإبادة الجماعية أو سياسات التطهير العرقي التي تستهدف 

 .2لجماعة بذاتها في إحدى الدو 

إن الحديث عن ضمانات دولية لاحترام حقوق الإنسان لا يعدو في الحقيقة أن يكون بمثابة تأكيد      

دولي على تلك المبادئ العامة المستقرة في عموم النظم القانونية والسياسية، وهو ما انعكس على قيمة 

لي بصفة خاصة، وبما أن الدور الذي تقوم به الأجهزة والآليات الرقابية المختلفة على المستوى الدو 

الأصل في ضمانات احترام حقوق الإنسان أنها تعود لإرادة الدولة بوصفها السلطة المسئولة على تقرير 

هذه الحقوق ووضع القواعد الخاصة بحمايتها، فإن دور المجتمع الدولي كان في إتاحة الفرصة للأفراد 

ز الفرد خارج النطاق الداخلي للدول إلى نطاق للتمتع بحقوقهم مقابل تعسف أي سلطة، والإرتقاء بمرك

 القانون الدولي من خلال المحاكم الجنائية الخاصة والدائمة.

 التعريف بالإلتزام الدولي:

                                        
 .212، ص 1771، )دار النهضة العربية: القاهرة(، عي والشريعة الإسلاميةقانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعبد الواحد فار،  1

، كحالتي سوريا وليبيا، ففي الحين الذي تم فيه إعمال حق التدخل العسكري بسبب جريمتي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد النظام الليبي 2
 ائم ضد النظام السوري.وقف المجتمع الدولي عاجزا في الحالة السورية رغم ثبوت نفس الجر 
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من خلال كل ما سبق، يتضح بأن ضمان احترام حقوق الإنسان مرهون بتنفيذ الدول لالتزاماتها     

آثار قانونية مترتبة على الدولة في حال المخالفة، فيكون الدولية في هذا المجال، بما يعنيه الأمر من 

الإلتزام الدولي "ي فيد ذلك الواجب القانوني الذي تتحمله الدولة ت جاه المجتمع الدولي، يتضمن قيامها 

باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان، وامتناعها عن كل ما من شأنه تعطيل 

 .1ن للمجتمع الدولي سلطة إجبارها على ذلكهذا الهدف، ويكو 

فالإلتزام الدولي بهذا المعنى يعد التزام قانوني يستند إلى مصادر قانونية واضحة ومحددة، تتركز     

في الإتفاقيات الدولية العالمية منها والإقليمية المتعددة يترتب على عدم الوفاء بها قيام المسؤولية 

الدولة طواعية واختيارا باحترام حقوق الإنسان و أداء الإلتزامات التي يرتبها  الدولية، ومرد ذلك أن قيام

القانون الدولي في هذا الشأن هو الأصل. فالدولة هي الشخص القانوني الرئيسي الذي يشترك في 

 إنشاء القانون الدولي، وهي التي ت برم الإتفاقيات الدولية وترتضي الإلتزام بها، وهي التي تعتاد على

سلوك دولي في أمر ما وتعتقد بإلزاميته " كالتدخل الدولي"، وبالتالي فإذا كانت الإلتزامات الدولية تنشأ 

بموافقتها فلا يمكن بأي حال أن تتنصل منها، ثم إن انتهاكات حقوق الإنسان تتم داخل الدولة سواء 

يها، ولذلك كانت هي المخاطبة بهذا بفعلها أو برعايتها أو بإهمالها والحيلولة دون حدوثها ومعاقبة مرتكب

 . (2)الإلتزام

لقد أنشأت إتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التزامات على عاتق الدول تلتزم بموجبها الدول      

بالإشراف على تحقيقها وتنفيذها، وهي التزامات فورية الأداء من قبل الدول المتعهدة، ويظهر ذلك من 

من اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية، كما أن للمنظمة مجموعة  صياغة المادة الثانية

وسائل للرقابة الدولية على تنفيذ تلك الإلتزامات، وأهمها نظام التقارير الدورية كما تنص على ذلك 

                                        
 .21، ص2229، )دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية(، الإلتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةانظر: إبراهيم أحمد خليفة،  1

 .312ص  ،2224، )دار النهضة العربية: القاهرة(، 1، طالتدخل في شئون الدول بذريعة حماية حقوق الإنسانحسين حنفي عمر،  2
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داخل من نفس الإتفاقية السابقة، سواء تعلق الأمر بالتقارير الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان  18المادة 

الدولة، أو فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها والتقدم الذي أحرزته في تحقيق مراعاة الحقوق المقررة 

في الإتفاقيات. هذا بالإضافة لدور الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي 

كاوي والتبليغات حول والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان، وكذا نظام الش

 انتهاكات حقوق الإنسان.  

غير أن مسؤولية المجتمع الدولي والذي يملك من الوسائل ما تمكنه من رقابة سلوك الدول في هذا      

الشأن، ورغم التحديات التي تواجهه عندما يمارس تلك الرقابة لا تزال ضعيفة، قد تمكن من إعطاء 

حقوق الإنسان معنى جديد باعتماده حق التدخل الدولي الإنساني بوصفه  مفهوم الإلتزام الدولي باحترام

إحدى الآليات التي يعول عليها عند انتهاك الدول لالتزاماتها الدولية والتعدي على حقوق مواطنيها 

خاصة في الفترة الراهنة حيث كثرت النزاعات الداخلية وحيث زاد وعي الشعوب بالمطالبة بحقوقها 

 متها.واحترام كرا

 : علاقته باحترام حقوق الإنسان ومفهوم الأمن المبحث الثالث: تطور 

خاصة في العلاقات الدولية، كما بصفة و  التداول في حقل العلوم السياسية من كثيرمصطلح الأ     

فراد من الأأتمامات اليومية والعامة للأفراد، وكثيرا ما يطرح الحديث في نه دائم الحضور في الاهأ

ذلك أن تطور مفهوم الأمن وامتداده إلى مجالات لم تكن معهودة ، من المجتمعيمن القومي، الأوالأ

في الدراسات التقليدية كقضية حقوق الإنسان والإرهاب والهجرة غير الشرعية وغيرها كان له تأثيره 

اء من مر الذي يزيد من غموض المصطلح  سو و هو الأعلى حالة النظام الدولي وتفاعلات وحداته، 

، وعليه كان من الضروري البحث في تطور المفهوم بدءا من المرحلة و مجال استعمالهأحيث المفهوم 

التقليدية والتي تمثلها الدراسات الإستراتيجية إلى الدلالات التي اكتسبها في المرحلة الحديثة مع 

 الدراسات الأمنية؟
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 :منيةالدراسات الأ إلى الإستراتيجيةالدراسات من  :ولالمطلب الأ 

ة والمتغيرة، كان المحور كذا خصوصيته الحركيمن و يعة المعقدة والمركبة لمفهوم الأرغم الطب      

 تعبير بها عن، إلا أنه كثيرا ما اختلط بمفاهيم أخرى جرى المنيةدبيات الدراسات الأأساسي في الأ

قوى هي والدولة الأ نمقادرة على توفير الأد القوة ليست قتفالدولة التي تف، مثل مفهوم القوة المفهوم

، ومفهوم الاستقرار، 1دون تحديدباستمرار التي ظلت و  ومصلحتها منهاأكثر قدرة على صيانة الأ

مم المتحدة عضاء في منظمة الأبر عن نظام يعمل به بين الدول الأمن الجماعي الذي يعمفهوم الأو 

من أن أعلى اعتبار  ،وفض المنازعات بالطرق السلمية العالميين، السلاممن و بهدف الحرص على الأ

طة وهو ما من السلأومفهوم ، (2)نهااضمتعمل الدول على مور التي من الأ الإقليميةسلامتها كل دولة و 

يف له هو تأمين سلامة تعر بسط أو  ،من القوميو الأأمن الدولة أو مفهوم  ،قد يناقض الديمقراطية

جنبية نتيجة ضغوط ألى الوقوع تحت سيطرة إو داخلية قد تؤدي بها أخطار خارجية أالدولة ضد 

 و انهيار داخلي.أخارجية 

ة التهديدات طاره النظامي على مواجهة كافإمن عن قدرة المجتمع و لأالعام لمفهوم البر يع     

 (3)رادته.إقليمه و تماسكه و حرية إلى المحافظة على كيانه و إبما يؤدي  ،الداخلية والخارجية

موحد متفق لى تعريف شامل و إدامه في العلاقات الدولية يفتقد ن المفهوم في دائرة استخأغير       

س المجتمع من خلالها هذا التي يمار و  طاره النظامي هو الدولةإالذي و يتعلق بكل المجتمع عليه، فهو 

الخطر وطبيعتها مشترك لمصادر دراك التطلب تعاون كل المجتمع ويعكس الإمن ثم يو  ،المفهوم

مر الذي يطرح تساؤلات حول وهو الأ، فاظ على الكيان المجتمعي وتطورهويستهدف الح ،هدافهاأو 
                                        

لبحث وهو المفهوم الذي تبنته الإدارات الأمريكية المتعاقبة بعد انهيار الإتحاد السوفيتي ما جعلها تستحدث مفهوم الحرب الإستباقية بحجة ا 1
سقاط أنظمة دول كاملة السيادة بذريعة تهديدها للأمن الأمريكي، إلا أن كل ذلك لم يحل دون قدرة جماعات من الأف راد على عن الأمن، وا 

 .2221سبتمبر  11المساس بأمنها ومن الداخل وتفنيد وهم تلك الفرضيات بعد أحداث 

 .331، ص 1999، ) المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت(، 1، ج4، طموسوعة السياسيةكيالي، العبد الوهاب  2

 .17، ص 2113: القاهرة(، يمدبول ة، ) مكتب1ط ،2001ديسمبر  11من القومي العربي في عالم متغير بعد أحداث الأ يوب،أمدحت  3
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خطار ة بمجرد تأمين حدود الدولة من الأمنيأي تحقق الحالة الأ ،من بأمن الدولةلاقة مفهوم الأع

 منية؟مفهوم الحدود الآمنة بالحدود الأ كذا حول علاقةو  ،الخارجية

ساس أنه مسألة أمن على لى الأإكان ينظر  ،ت تأثير الرؤية الواقعية للعالمتحو  لفترة طويلة      

الاستمرار العضوي كانت هذه الفكرة تطرح من منطلق و  ،ه بوجود تهديداتفي جوهر  وجود مرتبط

بذلك محصورة  التدخلات الدولية العسكرية فكانت ،الاعتداء المسلح الذي قد يستهدفهامة و للدولة الأ

و مسائل  الإستراتيجيةشكلت الموضوع الذي دارت حوله الدراسات في مسائل الحماية والدفاع و 

  الدفاع.

لاقات الدولية على التعامل مع ومع سيطرة هذا الطرح أو المقاربة، تركزت التحليلات في الع     

 ،أي بما تحقق واقعيا من أمن نتيجة امتلاك القوة م تجريبي أكثر منه كمصطلح تنظيريمن كمفهو الأ

ت لاوبذلك كانت التحلي ،من والقوةي أوجدته الواقعية بين مفهومي الأيفسر هذا التداخل أو الربط الذو 

ساسية للأمن خاصة أو أهملت أبعادا  ،بين القوة و التهديدات العسكرية تتمحور حول العلاقة التناسبية

 (1)وجي.منها البعد الابستيمول

نها الفاعل أ الدول و حماية حدودها الجغرافية، بما من يعني فقطلقد كان المفهوم التقليدي للأ      

، و كل ما يهم الدولة في ظل رلفوضى وحالة عدم اليقين و التوتساسي في ظل نظام دولي يتسم باالأ

 من خلال ذلك لا يكون إلاو  التالي كان عليها أن تضمن أمنهابو  لبقاء والاستمرارمعطيات كهذه هو ا

، وعليه كانت حالات التدخل الدولي تندرج في إطار حماية المصالح الناجمة امتلاك القوة العسكرية

طار من شكلت الإهذه المقاربة الكلاسيكية للأ .عن امتلاك القدرة على التأثير أو التدخل لصد العدوان

                                        
صد أي محاولة البحث عن الأبعاد الأخرى للأمن بعد الدراسة النقدية للمسلمات والفرضيات والمنهجية المتبعة في الدراسة التقليدية للأمن ق 1

 ي هذا:، انظر ف((Epistémologieتطوير هذا الحقل المعرفي وهو ما يعنيه علم الإبستمولوجيا 
                       http//:www.ysawan.com/arabic/education/studies-art  ، في :" المقاربات المعيارية"يوسف محمد الصواني، 
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فترة ية بعد الحرب العالمية الثانية و منوالسياسات الأستراتيجية لنظري والمرجعي لكل الدراسات الإا

ورؤية  أفرزت متغيرات وفواعل جديدة في العلاقات الدوليةغير أن فترة السبعينات  الثنائية القطبية،

واستبدل مفهوم النظام والفوضى والقوة بمفاهيم من مثل التعدد والاختلاف  ،جديدة للواقع الدولي

 غيرها.والصراع الحضاري و 

تجلت على المستوى التنظيري العلاقة الجدلية بين حقلين دراسيين متخصصين هما  في هذه الفترة     

ما يتعلق فقبل الحرب العالمية الثانية كان كل  .منيةوحقل الدراسات الأ الإستراتيجيةحقل الدراسات 

ون المهتمون بالتاريخ ؤرخمنية تتناوله بالدراسة المؤسسات العسكرية أو المبالنزاعات والمسائل الأ

طار الحرب الباردة بين إفي و  سية الدولية بعد تلك الفترةلأحداث السيااالعسكري، ولكن تسارع 

طارها إستراتيجية خارج لى تطور مجال الدراسات الإإسلحة، دفع سكرين الشرقي والغربي و ثورة الأالمع

لبحث التطبيقي، ونقلت معارف صبحت مجالا لألدولي أي الذي تتحكم فيه الدولة، و العسكري ا

البحث هي الوضعية القائمة على  اإبستومولوجيصبحت أستراتيجية، و الدراسات الإ لىإوتطبيقات العلوم 

ن كان البحث منحصرا في استمرارية أبعد ، (1)لتالي نظرية اللعب و نظم التحليلالمنهجية الكمية و با

 طار الدولة.إي خارج أ وسع من ذلكالأمنية دون أي اهتمام بالمسائل الأ ،لدولةوجود ا

 اتيستراتيجية تدريجيا سنوات الثمانينمنية ما كان يعرف بالدراسات الإعوضت الدراسات الأبهذا و      

ير من صيغة المتغواكتسب الأ ،ستراتيجيةأوسع بكثير من مجال الدراسات الإ كحقل بحثي جديد

وعدم ، ةفي التنبؤ بنهاية الحرب الباردستراتيجية الإن فشلت الدراسات أالتفسيري للسلوك الدولي بعد 

 مواجهة تحولات الوضع الدولي المتسارعة.طار منهجي يسمح بفهم و إي أقدرتها على تقديم 

وساط لأيجية جيل ثاني من المتخصصين من استراتلقد سيطر على مجال الدراسات الإ       

    ،طار العلوم الاجتماعيةإمن داخل مجال بحث أكاديمي خاص بمسائل الأ كاديمية المهتمة بخلقالأ
                                        

1 Helen Viau ,"la théorie critique, le concept de sécurité en relations internationales" , dant: 

 htttp: //www. er. uqam.ca/ Nobel/ cepes/ notes/ note 8.                                                                                                                                   
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و لم تكن  ،طار منظمات خاصةإذلك من خلال شبكات جامعية لا في كانوا يأملون في العمل على و 

مفاهيمي إطار جل وضع أولكن جاءت من  ،ستراتيجيةمنية تشكل قطيعة مع الدراسات الإالدراسات الأ

حيث  "باري بوزان"لى الباحث البريطاني إ تعود منلة الأأالمحاولات التنظيرية في مسبها، فكانت أولى 

منها  تسع ليشمل أبعادا وقطاعات جديدةلكنه يوحده و  العسكريمن من لا يتلخص في الأن الأأ أكد

من في وصفها لمسألة الأ "بوزان"فلم تنحصر دراسات  ،البيئيةاسية  الاقتصادية والمجتمعية و السي

ات أكد فيها أن امتداد المفهوم نتيجة حتمية لبروز تهديد نها كانت دراسات تفسيرية تحليليةلكو  ،كظاهرة

ظهر معها  غة نظرية نقدية للعلاقات الدوليةهو ما ساهم في صياو  ،جديدة تهدد المجتمعات الغربية

 (1)منية.ستراتيجية الأالث من المتخصصين في الدراسات الإالجيل الث

 :منيةالنظرية النقدية في الدراسات الأ لثاني:المطلب ا

ا لهو أ ،منيةكيل النظرية النقدية للدراسات الأسباب ساهمت بصفة مباشرة في تشأ مجموعةهناك      

ه لا نيها أنثاو  ،بستيمولوجي ومعيارياطار إأمريكية المهيمنة في -نجلوتقديم نظرية بديلة للمقاربة الأ

ذا أخذنا بعين الاعتبار بعض العناصر مثل ، إالقوة العسكرية التقليدية من فياختزال مفهوم الأ يمكن

لى إمني. بالإضافة وتطور التوجه نحو التبادل الأ الضغوطات على الخيارات العسكرية توسيع دائرة

 ،كالنزاعات الداخلية ،ت الدولية لما بعد الحرب الباردةمفاهيمي متكيف مع المتغيراطار نظري و إتقديم 

ج عنها من نزاعات ما قد ينتالمشاكل البيئية و  ،ما تخلقه من توتراتقضايا الهجرة و  ،رهاب الدوليالإ

زمات المالية، الأ ،يرا القدرة على معرفة التهديدات ومصادرها كالفوارق الاجتماعيةأخو ، بين الدول

 غيرها.نسان،الموارد الغذائية و حقوق الإ

ة كثير من الافتراضات الواقعية الرئيسية المتعلقة بالسياسمع  تشترك النظرية النقدية التفسيرية     

و أن الدول لا  ،وأن لدى الدول قدرات هجومية لمون بأن السياسة الدولية فوضويةفهم يس ،الدولية

                                        
 .412جون بليس و ستيف سميث، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ن أن الدول ترغب في البقاء و تحاول أو  ،خرىكدة بشكل مطلق من نوايا الدول الأيمكن أن تكون متأ

أن مصالح كل دولة على حدة يستدل عليها من خلال تركيبة النظام الدولي، و  ،تسلك سلوكا عقلانيا

ن من توزيع تركيبة النظام بحيث تتكون عند الواقعييفون مع الواقعية في مسألة بنية و غير أنهم يختل

التي النقديين هي نتاج العلاقات الاجتماعية و ن البنية عند المنظرين أفي حين  ،القدرات المادية فحسب

 "الكسندر ويندت "عليه يجادل و  ،الموارد الماديةو  ركةعناصر مثل المعرفة المشتمجموعة تتكون من 

على فراد تكون فيها الدول ة تتألف من مفاهمات ذاتية بين الأمن هي بنية اجتماعيبأن معضلة الأ

وفي  الذاتي،مصالحها من منطلقات العون نتيجة لذلك تحدد و  ،خرىدرجة من عدم الثقة بالدول الأ

تتألف من معرفة مشتركة تثق فيها  هي بنية اجتماعية مختلفة نوعا مامنية ماعة الأن الجإالمقابل ف

 (1)لى الحرب.إتحل المنازعات فيها دون اللجوء  الدول بعضها ببعض بأن

 من يرتبط في جوهره بمجموعة مظاهر أساسية هي:د منظروا الدراسات النقدية أن الأو يعتق    

صبحت هذه المسارات أكلما  ،نتاجي متقدمإالدولي في مسار زادت درجة الاعتماد المتبادل  لماك -

 ، بسبب الإختلالات الناجمة عن تركز الثروة.و التقلباتمعرضة للاضطرابات 

يزيد من احتمالات  نتاج يخلق وتج عن موجات الهجرة نحو مراكز الإالتنوع الدولي للسكان النا -

 الدولة.قليات و التوتر بين الأ

ثنية أين تكون المسائل الإ ،"محيط -مركز"نتاجية جديدة للنزاعات نتيجة البنية الإ ظهور مصادر -

 كلها مسائل تطرح مفهوم الهوية الوطنية.و  ،مؤثرة في تشكيل المركز والمحيط دومسائل البيئة عادة ج

المبدأ  م الدولي، وفي المقابل فإنعلى مستوى النظا الاعتماد المتبادل الدولي لمبدأ هناك تقوية -

ن العالمي يعتمد ما لكن بالطريقة التي بقي معها الأالوطني القائم على الوحدة الترابية يزداد ضعف

لى إن هذه العولمة الاقتصادية يسعون غير أن المستفيدين م ،ولى على القوة العسكريةبالدرجة الأ

                                        
 .443نفس الرجع السابق، ص  1
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 .لتمردات المحتملة للمناطق الفقيرةالحفاظ على هذا الترتيب باستعمال القوة ضد ا

ية بين الوحدات التي إن هذا المركب التاريخي الاجتماعي تكون نتيجة ظهور منافسة اقتصاد     

 قاليم الجغرافية المتعددة.وبين الأ ،كز والمجموعات الدينية المختلفةبين المراتشكل المحيط، و 

ذاو      قاربات النقدية تتخذ ن المإف ،الدولة كموضوع  للأمنيلاتهم على تحل ركزواكان الواقعيين قد  ا 

بضمان بقائه  فرد ن الدولة وسيلة لضمان أمن الأذلك  ،نسان موضوع مرجعي أساسيمن الفرد الإ

الأمر الذي ساهم بلورة العلاقة ما بين ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته  وتحقيق رفاهيته

النظرية  تقدم. و (1)سكري كأحد الضمانات الأساسية لذلك الإلتزامالأساسية، والحق في التدخل الدولي الع

 من العالمي.و مفهوم الأ ،نسانيمن الإمفهوم الأ :منية مفهومين أساسيين هماالنقدية في الدراسات الأ

الفرد، فهي نسان منية هو الإللنظرية النقدية في الدراسات الأ الموضوع المرجعي نساني:من الإ لأا-أ

لى مستوى الفرد في الدراسات إوحول الانتقال من مستوى الدولة  .ينهالسؤال عمن يجب تأمتطرح 

نظمة المتعاقبة يمكن الاعتماد عليها من منظور الأيعتقد أنصار النظرية النقدية أن الدولة لا  منيةالأ

لة هي الوسيلة فالدو  ،هدافمن الأأمن الوسائل على أمن الخارجي بتفضيلها فهي تهتم بقضايا الأ ،فيها

سؤولياتها التقليدية في تأمين غير قادرة على تحمل موأن الدولة اليوم تبدو ضعيفة و  ،الفرد هو الغايةو 

ن خرى لأأومن جهة  ،من جهة لهوية يرتبطان بالحدود الجغرافيةن مفهوم المواطنة و اذلك أفراد، الأ

ليها كوسيلة إن ينظر أكن و ل استراتيجي وطنيدراك إلى إتحتاج فراد لا التهديدات المحتملة لأمن الأ

ي سياسة أساسي لنجاح أو فشل فراد المعيار الأثر على الأا يعتبر الأنومن ه ،(2)في خدمة مواطنيها

بالعوامل المهددة لحياة وأمن نساني يتعلق فالأمن الإ ،تعتمدها الدولة كالعقوبات الاقتصادية الموسعة

المجاعة والفقر  ،نسانكانتهاك حقوق الإ عسكرية أو حتى غير عسكريةفراد سواء كانت تهديدات الأ

                                        
 مرجع سبق ذكره. ،" المقاربات المعيارية"يوسف محمد الصواني،  1

2 Roche, jean. Jaque, " le réalisme face à la sécurité humaine", dans: la sécurité humaine : une nouvelle 

conception des relations inter nationale, (paris: l'harmattan), 2001, p59. 
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ي ظواهر عالمية ذات آثار واسعة نسانمن الإوالتحديات التي تواجه الأ ،مراض المعديةوبئة والأوالأ

، ولعلها الفكرة التي استند إليها طار دوليإلذا وجب التعامل معها في  ،أصول لا تتعلق بدولة واحدةو 

 تدخل الدولي الإنساني لتأسيس شرعية المفهوم.منظروا ال

ن أمصادر التهديد التي يمكن  من كل تهوعليه كان الهدف هو حماي يمثل الفرد قيمة مركزية     

نساني تبعا لذلك يسعى من الإصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، فكان الأتطاله سواء من الناحية الاقت

ات و المثل حول قيم يوهو يستلزم توحيد السلوك ،نسانيةعلى الإسيد نظام عالمي جديد قائم لى تجإ

هذا المفهوم الجديد  الثقافات.التنوع و الاختلاف بين الهويات و ، بالإضافة للاعتراف و احترام عالمية

هو ما مكن مجلس الأمن من التوسع في اختصاصاته حول إشاعة احترام حقوق الإنسان، والتي 

عبر تأمين حدود الدولة وصد العدوان الخارجي إلى كل مصادر التهديد  امتدت من مجرد احترامها

 التي قد تطال الفرد حتى من دولته، مستخدما في ذلك كل الوسائل بما فيها استخدام القوة.

وتجعله الموضوع  لى تحقيق أمن الفردإمنية النقدية تهدف ن النظرية الأأعلى اعتبار من العالمي: الأ .أ

نواع التهديدات أالعالمي كمفهوم موسع ليشمل كل  منمن، تطرح مفهوم الألمفهوم الأول المرجعي الأ

لى مواجهة من ذات إات العالمية التي تحتاج يددهن الاعتبار التخذ بعينسان، مع الأالمحتملة ضد الإ

عات منية النزاجندة الأي من الأصفهي لا تق ،ديد غير العسكريةهالمستوى، ومع أنها تهتم بمصادر الت

 بين الدول.

من العالمي يشمل التهديدات التي أفرزتها الطبيعة الهيكلية للنظام ن الأإف ،ورنظومن هذا الم    

دى أمما  ،فجوة بين محيط ومركز هذا النظامالذي ساهم في اتساع الو  ،الدولي ما بعد الحرب الباردة

، بل ية متداخلة و متفاعلة فيما بينهاثنية و اقتصادإ و رافيةغديمو  ظهور تهديدات و مخاطر بيئيةلى إ

ازنها حتى مجتمعات دول المركز مهددة على المدى البعيد بموجات هجرة تتسبب في اختلال تو و 
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 (1)أو تسبب اضطرابات في الاقتصاد الدولي. ،المجتمعي

يشية الظروف المعفحالة الفقر و  ،تتجاوز حدود الدول الجغرافية ن التهديدات عالمية بطبيعتهاإ     

في ظل  ،الديمغرافي للنظام العالميمن الاقتصادي و ن تؤثر على الأأيمكن  نالقاهرة لمحيط معي

ثنية نسان و التوترات الإن تراجع حقوق الإأكما  ،ي تميزه في الفترة الراهنةعلاقات الاعتماد المتبادل الت

معالجتها على صعيد  ، ما يقتضيلى نزاعات يصعب التحكم فيهاإن تؤدي أيمكن  ،غياب العدالةو 

 دولي يتجاوز حدود الدولة الواحدة.

 ،حل النزاعات :من على المستوى الدولي أدوات مثلد طور الجدل النظري حول مسائل الألق     

وتنظيم الحياة بعد النزاعات  ،زماتارة غير العسكرية للأدالإ ،النزاعات، الدبلوماسية الوقائية الوقاية من

لمواجهة  إستراتيجيةلى مقاربة إوعليه تبقى هناك حاجة ضرورية  ،وغيرها "مارععادة الإإ"الحروب و 

قتصادية والثقافية كمسار الاعالمي شامل للعدالة الاجتماعية و دراك إوهو ما يقتضي  ،منيةالتهديدات الأ

طار إعادة صياغة العلاقات الدولية في إمن العالمي هو دف المشروع من خلال مفهوم الأفاله ،للتطور

 (2)خلاقي معياري عالمي.أمنظور 

لى إنساني من المستوى الفردي من الإمن العالمي هو نقل لمفهوم الأويمكن القول بأن مفهوم الأ    

يرتبطون بنظام  ،و عالمياأ افراد يكونون مجتمعا محلين مجموع الأأساس أعلى  ،المستوى الجماعي

مر الذي يمكن معه فقط الحديث عن الأ ،الآخرعلى ضمان الحريات و احترام علاقات معين قائم 

 مجتمع عالمي.

 المطلب الثالث: مفهوم الأمن الجماعي في العلاقات الدولية:

                                        
 وما بعدها. 415جون بيليس وستيف سميث، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Francisco roja, " la sécurité humaine: un nouveau concept de sécurité au 20 ème siècle", dans:    

http://www.unidir.org/pdf/article/pdf_arts1443.      

http://www.unidir.org/pdf/article/pdf_arts1443
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انتهاء الحرب ي العلاقات الدولية و بخاصة منذ من بين المشكلات التي تحظى باهتمام بالغ ف     

      منظام توازن القوى في حفظ السلشل ذلك بعدما ثبت فلمية الأولى مشكلة الأمن الجماعي، و العا

لال خدون تغيير الواقع الدولي أو الإ ةولليحمن الجماعي إلى اليهدف نظام الأ .الأمن الدوليينو 

، و ذلك عن طريق مصلحة إحدى الدول على حساب غيرهابأوضاعه أو تبديلها في الاتجاه الذي يخدم 

نظام الأمن و  ،تغيير تلكالة و مضادة لمحاولات اتخاذ إجراءات و تدابير دولية جماعية كقوة ضاغط

ما ينكر العنف ، و إنقائمة في مصالح الدول وسياساتهاالتناقضات الو الجماعي لا يلغي الاختلافات 

 . (1)والأساليب السلميةيركز بدلا من ذلك على الوسائل  و هالالمسلح كأسلوب لح

المؤثرة في على أن أكثر القوى الضاغطة و  الجماعيتبنى التقديرات التي يقوم عليها نظام الأمن و    

نما  تكامحبالافي المجتمع الدولي لا تتحقق  ردع العدوان عدوان وضع البإلى المنطق أو الأخلاقيات، وا 

اء على الوضع القائم بقرا رادعة تضمن الإاثآفي مواجهة قوى متفوقة عليه، فهذا التفوق هو الذي ينتج 

كانت القوى التي أيا و  هالجماعي يقوم على ردع العدوان أيا كانت مصادر  نظام الأمندون تغيير، و 

نما ددة أو تقييد بعض الدول دون أخرى، و نه لا يستهدف مصادر محفإيتحرك في إطارها، وبذلك  ا 

 (2)يرمي إلى معاقبة أية دولة تلجا إلى الاستخدام غير المشروع للقوة في علاقاتها الدولية .

بسط تعريفاته على هدف أوسع من مجرد عدم نشوب أفي ينطوي مفهوم الأمن الجماعي الدولي      

عليه فمفهوم و  ،(3)الأمن الدوليينتوفير المتطلبات الأوسع للسلم و  ذلك عن طريق حرصه علىو  ،حرب

جزئة تعني ن التلتي لا تقبل التجزئة أو المساومة، لأا م الأمن الجماعي هو من القيمالسلام في ظل نظا

 ،دافه دون مقاومة فعالةل على العدوان تحقيق أههز وما يرتبط بذلك من ثغرات تسأوضاعا من التميي

                                        
 42- 44ص ، 2223، أفريل122،العدد السياسة الدولية" مجلس الأمن ومأزق الأمن الجماعي"،  أحمد يوسف القرعي، 1

 . 273، ص  1771، )المكتبة الأكاديمية: القاهرة(، صول والنظرياتفي الأ العلاقات السياسية الدولية: دراسةاسماعيل صبري مقلد،  2

 "، مرجع سبق ذكره. مجلس الأمن و مأزق الأمن الجماعي  احمد يوسف القرعي، " 3
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، أو صغيرة، قوية أو ضعيفة كبيرة ،ة دولة مهما كانت بعيدة أو قريبةن الهجوم على أيإخر فآأو بمعنى 

 . قوة الجماعية للمجتمع الدولي كلهلا بد و أن يقابل بال

، فهو يوفر لا يتجزأ كل ا يعني أن الصفة الجماعية لمفهوم الأمن هنا تعمل على اعتبار الأمنهذو      

لقوة ، و يقوم أيضا على أساس نبذ استعمال اوالسيادة الوطنية بطريقة جماعيةالحماية للمصالح الوطنية 

لتزام بدعم التدابير الاسوية السلمية  للمنازعات الدولية، و الالتزام بالتفيما عدا الدفاع عن النفس و 

 . كرية و غير العسكرية على السواء لردع العدوانالجماعية العس

م يلغي احتمالات أن التطبيق الفعال لهذا النظا ،ومن العناصر الأساسية في فكرة الأمن الجماعي      

ن مجرد التهديد باستخدام قوة المجتمع الدولي لأ ،العنف المسلح في العلاقات الدوليةاستخدام القوة و 

ت تعلم مقدما أنها اطر االعدوان سيجعلها تحجم عن الدخول في مخ ممارسةضد أي دولة تفكر في 

 . الجماعية قوة عسكرية أو اقتصاديةهذه القوة الدولية كانت سواء  فيها، الخاسر فستكون الطر 

 : عليها نظام الأمن الجماعي في ىتي يبنن تلخيص أهم الافتراضات العام يمك هوجبو     

ديد الطرف المعتدي في هذا ن يحدث اتفاق دولي على تحأنه يجب إف نه في حالة نشوب صراعأ .1

جماعي و سريع يعد  إجراءاتخاذ  أنحيث  يحدث بطريقة فورية أنن هذا الاتفاق لابد و ما أ، كالصراع

لغاءويصبح من الصعب حصره و ن يتسع نطاقه أة العدوان قبل لتصفي أساسياشرطا   الدولية .  آثاره ا 

ثل التي تمو  تهمقاوم أن، بمعنى يا كان مصدرهأهو مقاومة العدوان ن كل الدول يجمعها هدف واحد أ .2

         بغض النظر عن المصالح المادية ،ال في الدفاع عنهذاخو التأقيمة دولية لا تقبل المساومة 

 . غيره من الدول في المجتمع الدوليالتي قد تربط بين المعتدي و  قةالصدا علاقات وأ

و التدابير  الإجراءاتونة التي تتيح لها المشاركة في ر المو ن كل دولة تتمتع بنفس القدر من الحرية أ .3

 التي تنفذ في مواجهة المعتدي . 
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ستكون  ،لتدابير المشتركةمل مسؤولية تنفيذ هذه اتحالجماعية للدول التي تشارك في  الإمكانياتن أو  .4

 . إحباطهالحد الذي يجعلها قادرة على ردع العدوان و  إلىمن الضخامة 

حجم من القيام بأية مخاطر ، سيجعلها تكبر منهاألن تستطيع مقاومة قوة  أن إدراك الدولة المعتدية أنها .5

 (1). ةحققمها إلى هزيمة بتنتهي 

وازن القوى إلى نظام الأمن تجتمع الدولي إلى التحول من نظام تلك الافتراضات بالم تلقد حد      

من الجماعي في العلاقات نظام الأالتي أحاطت بتطبيق رغم كل الظروف و الملابسات  ،الجماعي

مع العلاقة التي أنشأتها الأمم المتحدة )أو الدول الكبرى  خاصةببعد انتهاء الحرب الباردة و الدولية، 

لف شمالي الأطلنطي كأداة قديمة بمهام جديدة مع نظام الأمن الجماعي المنصوص الفاعلة فيها( مع ح

ن كانت عصبة الأمم قد فشلت في تحقيق النه و أذلك  عليه في ميثاقها، مفهوم في الثلاثينات لانعدام ا 

عالمية توفر ال عدملية فعالة للتنفيذ و آوعدم وجود  ،لمجتمع الدولي آنذاكة السياسية الواحدة لدى ارادالإ

ن اختلفت الأسباب، وهو ما ن الأمم المتحدة تتعر إفي العصبة، ف ض في الفترة الراهنة للمأزق نفسه وا 

 يله في ثنايا هذه الدراسة . صسيأتي تف

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
  174اسماعيل صبري مقلد، مرجع سابق ذكره ، ص  1
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   الثانيلفصل ا
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السياسة الدولية أثناء وبعد الحرب الباردة 
 وإشكالية التدخل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 تمهيد

معرفددة  ،حمايددة حقددوق الإنسددانل الدددوليقددد يكددون مددن المفيددد قبددل الوقددوف علددى إشددكالية التدددخل       

فدي و نده أذلدك  ،داعدت فيده مبدادئ حقدوق الإنسدان و الدولية التي ظهر فيها هذا الحدق خصائص البيئة

ظدل التددرابط الكبيدر بددين الظداهرة السياسددية و محيطهدا الاجتمدداعي و نسدقها السياسددي تكدون عمليددة فهددم 

وتأثيرهددا  هبدد ص و مميددزات المحدديط الددذي نشددأت فيدده و مدددى تأثرهدداالظدداهرة صددعبة دون معرفددة خصددائ

لدوليدة د أهدم مسدتجدات المرحلدة الراهندة فدي السياسدة اه سدنعمد فدي هدذا الفصدل لمحاولدة رصدعلي، و هفي

يددة الحددرب البدداردة و مددا صدداحبها مددن تغيددرات علددى انهية و قالكتلددة الشددر  بتفكددكحدددد ملامحهددا التددي تتو 

محاولدددة تدددرة السدددابقة، و قطيعدددة حقيقيدددة مدددع الف مثلدددت والتدددي و مواضددديعه هصدددعيد النظدددام الددددولي بفواعلددد
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لإجمددال تلددك التحددولات الدوليددة و التدددي ميددزت الفتددرة الراهنددة للسياسددة الدوليدددة كددان لزامددا تحديددد حقيقدددة 

لمطروحدددة علدددى خدددلاف الفتدددرة السدددابقة، وأخيدددرا ا ضددديعطبيعدددة القواعدددد و الموافيهدددا و  الفواعدددل الجديددددة

 االفوضددى الددذي تعيشددهو  ضددطرابالافددي  الأوفددرالتددي كددان لهددا النصدديب و  لجدددلثددارة لإالمسددائل الأكثددر 

فإذا كانت فترة الحرب الباردة قد تميزت بسيادة نمط التدخل المباشر باستخدام  ،السياسة الدولية الراهنة

القدوة، إلا أن التحدولات الدوليدة الراهندة صداحبتها تغيدرات علدى مسدتوى أشدكال وأنمداط التددخل، وهدو مدا 

شدددكالية التاليدددة: هدددل كدددان التددددخل الددددولي الإنسددداني بشدددكله سددديتم تحليلددده مدددن خدددلال الإجابدددة عدددن الإ

العسكري تعبيرا عن وعي المجتمع الدولي بأهمية التغيرات الحاصدلة فدي السياسدة الدوليدة ومواكبدا لهدا، 

 أم استجابة لعلاقات القوة الناجمة عن هيكل النظام الجيد وما تفرضه من توازنات؟ 

 

 

 

 

 :الكلاسيكي ومبدأ عدم التدخلالمبحث الأول: المجتمع الدولي 

عرف مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول اتجاهدا جديددا بعدد الحدرب العالميدة الأولدى وكدان     

ذلك بصياغته فدي عهدد عصدبة الأمدم، فاكتسدب بدذلك الصدفة العالميدة بعدد أن كدان محصدورا فدي نطداق 

اك وطبيعدة ضيق بسبب ضيق التفسير بالإضافة لمحدودية آثاره، ومرد ذلك تركيب المجتمع الدولي آندذ

 العلاقات السائدة فيه.

 :ول: مبدأ عدم التدخل بعد الحرب العالمية الأولىالمطلب الأ 



117 
 

تطرحها  ةلتفسيرات مختلفولى لفترة السابقة للحرب العالمية الأخضع مبدأ عدم التدخل خلال ا    

ما تدخلت الدول الكبرى  افكثير  ،(1)ي مصالح الطبقات السائدةأالحكومات المعنية حسب مصالحها 

ي أالذي تعمد فيه لمقاومة  نفي الحي ،لحها تحت مسميات متعددةدد مصاهوضاع  ما تألتغيير 

وتعتبره تدخلا غير   ،ه الدولةهذخلال بمصالح جانب الحكومات الأخرى من شأنه الإمحاولة تغيير من 

 مشروع في الشئون الداخلية للدولة.

خرى مثل المساواة ألى جانب مبادئ قانونية إبرجوازية مبدأ عدم التدخل رات العلنت الثو ألقد       

أو التي خصها ميثاق  ى العلاقات بين الدول المتحضرةن المبادئ كانت تقتصر علأ غير ،والسيادة

وكذا تلك التي  المتحضرة ما يستثني شئون الدول غير الأمم المتحدة بتوصيف الدول المحبة للسلام

ولم تكن الدول الكبرى  ،قاليمادئ على شعوب هذه الأفلم تكن تطبق مثل تلك المب ،تخضع للاستعمار

مبدأ عدم التدخل في القانون  ارتبطوعلى ذلك احترام تلك القواعد في علاقتها مع هذه الدول.بملزمة 

غير  اتعاهدمونظام الامتيازات وال ذالقواعد القديمة مثل مناطق النفو بعض بالدولي الكلاسيكي 

ولهذا لم يكن لمبدأ  ،وكلها مبادئ تدعم سياسة النهي التي مارستها الدولة الاستعمارية ،(2)المتكافئة

 .(3)هميتهأك القواعد الرجعية التي قللت من عدم التدخل أثر هام بسبب وجود تل

 :ممعهد عصبة الأفي ولا: عدم التدخل أ

                                        
تدخل، وقد أخذ المبدأ طابع والتي تمخض عنها مبدأ عدم ال مريكية والبريطانيةا الثورة الفرنسية والأمفرزتهأ لتانبقتان البرجوازيتان الطوهي  ال 1

 ي للدفاع عن سلطة الدولة البرجوازية الجديدة.أدفاعي، 
 .17، ص2224، )مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية: جامعة حلب(، الوجيز في القانون الدولي العاممحمود مرشحة،  2

3 - Grimstad Kyrre, Humanitarian Intervention Historical Legal and Moral Perspectives, (Master Thesis, 

University of Cape Town, Faculty of International Law(,2001. p21 
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علان عدد من الدول احترامه ا  مم و عهد عصبة الأجديدا بعد تأكيده في عرف مبدأ التدخل تطورا     

فقد تعرض عهد العصبة لفكرة المجال الوطني للدولة الذي لا ينبغي  .(1)يةهلية الاسبانب الأخلال الحر 

ت صفقد ن ،وكانت هذه ركيزة العلاقات الدولية آنذاك ،التدخل فيه كما تعرض لفكرة تحريم اللجوء للقوة

النزاع، فلا  يختصاص المطلق لطرفللإالمجلس بأن مسألة ما متروكة ار قر إعلى أن  15/6المادة 

 .ية توصيات بشأن التسويةأ تقديم هيمكن

ي للدولة الذي لا يجوز التعرض له ة الفصل بين الاختصاص الداخللرة مشكقوقد طرحت هذه الف    

ورة احترام سيادة على ضر  عهد العصبة فرغم تأكيد ،ة أن تتدخل فيهوبين المجال الذي يجوز للعصب

ة وظائف ر يخالعصبة اكتسبت الأ جل تحقيق مصالح المجتمع الدولي عن طريقأنه ومن ألا إالدول 

ام الذي عرفته العلاقات الدولية بسبب الاختصاصات الداخلية للدول، وذلك نتيجة التطور اله تمس

انت تخضع للاختصاص ك ضحت فيها كثير من المسائل التيأتزايد الدول وتزايد المواقف الدولية، 

كالفوضى التي تعيشها دولة نتيجة صراعات داخلية من شأنها  تخضع للقانون الدولي، الداخلي للدول

ا وقد أدى هذ التأثير على الدول المجاورة أو ما يخص شئون الأقليات التي تتعرض للاضطهاد،

من عهد  15/6مادة ال وهو ما جاء في ديد معايير الفصل بين الاختصاصينلى ضرورة تحإالوضع 

خل فيه دمم أن تتم القانون الدولي يجوز لعصبة الأن كل ما يخضع لأحكاأكدت على أالعصبة، والتي 

 السابقة المادة بن تحريم التدخل يشمل فقط بحسإيل الاختصاص الداخلي للدولة، ثم ولا يعد من قب

هة الاختصاص بالنسبة لمسألة المنازعات المعروضة على المجلس والذي يملك وحده سلطة تقدير ج

ذا توصلت إلا إن تتدخل أد الواحد وفيها لا يمكن للعصبة لمسألة حدود البلاما، وكذا في حال تجاوز 

 (2)وبدونه فإن نشاط العصبة يعتبر تدخلا في الشؤون الوطنية. مع طرفي النزاع، برام اتفاقإلى إ

                                        
حزاب اليمينية ورجال الكنيسة وكبار الملاك، وسرعان فاز اليسار في الانتخابات وفرض برنامج اصلاحي رفضته الأ 1938جويلية  17يوم  1

 .يهارد علمبقيام بعض قادة الجيش بحركة ت الحكومة،مع حرب  السياسية فيالمعارضة  دخلتما 
 وما بعدها. 71، ص 1991)المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر(، ، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصربوكرا ادريس،  2
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ساس أوعليه قامت على  ،ار الدول الكبرىمم تعبيرا عن انتصكانت عصبة الأ ورغم كل ذلك     

 ولى دون الثانية.من مبدأ عدم التدخل يخص الفئة الأما يجعل  ،ز بين المستعمر والمستعمريتميال

 :التدخل وامتداد نطاق التطبيق عدم ثانيا: مبدأ

ية جسس جديدة للسياسة الخار أ تعضو التي قضت على السيطرة الرأسمالية عد الثورة البلشفية ب     

اء على مبدأ المساواة بين والتي بدأت بتطبيق المبدأ على جميع الدول بن، لأول دولة اشتراكية في العالم

صرا على العلاقات تلم يعد تطبيق مبدأ عدم التدخل مق ونتيجة لظهور دول جديدة ذات سيادة ،الدول

 بين الدول المتحضرة فقط.

ة، فقد تأثر بظهور يالثورة البلشف و الحرب العالمية الأولىلمبدأ بعد لى تطور هذا اإوبالإضافة      

كمبدأ  في مضمونها بالمفهوم العام لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول مرتبطة ةمبادئ جديد

، وبذلك رللمنازعات الدولية وتقرير المصي والتسوية السلمية ،التعايش السلمي، ومبدأ عدم الاعتداء

 اعمال تدعيمومن ثم كان تحريم هذه الأ ،على سيادة الدول اعتداءلتدخل المسلح أصبح العدوان وا

تعلقها بمبدأ عدم  آنذاك إعلان المستقلة الدولب، وهو ما حدى التدخل مللمضمون الديمقراطي لمبدأ عد

 ت فيما بعد.أدمج في كل المنظمات التي نشبحيث أبه في كافة المؤتمرات الدولية، تشدق الخل و دالت

 montioلترقية مبدأ عدم التدخل خلال مؤتمر مونتي فيديو  اللاتينيةمريكا أوصلت دول تفقد     

vidio   تضمنت أنه لا يحق التدخل في  تفاقية خاصة بحقوق وواجبات الدولم، بتبنيها ا1937سنة

 buenos aires، وطورت هذه القاعدة في مؤتمر بيونس آيرس الشؤون الداخلية والخارجية للدول

مريكية دتها ووافقت الولايات المتحدة الأو انتهاك سياأجوء لاحتلال أراضي دولة أخرى لعدم اللتشمل 

نهائيا في على هذه المبادئ العامة، ثم قننت  1974دي جانيرو  ريو و 1945خلال مؤتمر مكسيكو 

لا في حالة إلقوة لى اإكد على ضرورة عدم اللجوء أ، والذي 1946مريكية ميثاق منظمة الدولة الأ

زمة أالتدخل الجماعي لدول المنظمة في من الجماعي، أي باستثناء و تعد على الأأ عيالشر الدفاع 
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قليمي من على المستويين الإثر حالة الفوضى هذه في السلم والأحرب أهلية، عندما تؤ  وأداخلية 

 (1)والعالمي.

لى إزمة داخلية أانتقال  إمكانيةالتدخل في حالة  لمبدأ العام لعدملنها  شرعت حالة خاصة أي أ    

ذلك من اجتهاد عصبة  فيمن والاستقرار محليا ودوليا، مستفيدة ن تؤثر على السلم و الأأحالة يمكن 

مم لخلق نوع من التوازن  داخل مجلس العصبة بين الدول الكبرى دائمة العضوية والدول الأخرى الأ

ن المنظمة فشلت في ظل غياب ألا إتفعيل المبدأ من عدمه، ل طرف في غير الدائمة، ورغبة ك

 (2)تي.لمانيا وايطاليا والاتحاد السوفيأحاب بعض الدول الأخرى كاليابان و الولايات المتحدة وانس

رغم                             بين القانون الدولي وسياسات المصالحالمطلب الثاني: عدم التدخل 

 منيز في نفس الوقت عدة أشكال جنه كان يألا إ ،رف بمبدأ عدم التدخلتيع نن القانون الدولي كاأ

 تقديم مسوغات تتيح تدخل القوى الكبرى في الشئون الداخلية للدول الضعيفة. عن طريق التدخل

 :أولا: حالات التدخل الشرعي

ظاهرة قديمة في تاريخ العلاقات الدولية، وتجد الفكرة جذورها في نظرية  ينسانتدخل الإالن إ    

الفكر السياسي الحرب العادلة التي طورها الفكر السياسي المسيحي في العصور الوسطى، فقد رأى 

عادلة، وتكون  غير احرب يعتبر لى استخدام القوة من دون سبب ضروري ومقبولإاللجوء أن والقانوني 

هذا تم طرح مفهوم الحرب فحة الظلم وتأكيد العدالة، ولمكا ولى تطبيق القانون إتهدف  عادلة عندما

نها كذلك، ولا أقر المجتمع الدولي أالطبيعي بحيث تكون عادلة كلما  من خلال نظرية القانونالعادلة 

ب و أن العنف لا يتناسلا سيما و  ،لا في مجال وقوع الضرر والأذىإعادل لنشوب الحرب يوجد سبب 

                                        
 .59، ص 1997مارس  ،412، العدد 38، ) وزارة الثقافة: دمشق(، السنة مجلة المعرفة، سيادة الدولة""عبد الهادي عباس،  1
، ص 2115، )نهضة مصر للنشر: القاهرة(، 2، طمريكيةنظمات الدولية في زمن الهيمنة الأمم المتحدة: أزمة الموفاة الأوندي، لاسعيد ال 2

12. 
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ذا لم تعد إالضرر  لإصلاحنساني همية التدخل الإأنسانية، لذلك شدد المجتمع الدولي على الطبيعة الإ

 (1)ها بمقتضى القانون الدولي.اتالدولة قادرة على الوفاء بالتزام

القانون  حترام بحسب رأي نظريةلإها الداخلي هما جديران ولا شك بانن سيادة الدولة وسلطاإ    

ا ن، ومن هبالإنسانيةمور المتعلقة الأ يقل في مواجهة"، غير أن احترامها سالطبيعي "لهيجو جروتيو 

 د،فرامجموعة من الدول لصالح الأو ألى مشروعية التدخل من جانب دولة ع جروتيوس فقد شدد الفقيه

من منظور حقوق  رة  تشكل جرائمبل والتأكيد على ضرورة محاكمة كل من يرتكب انتهاكات كبي

 (2)نسان.الإ

مصدر ديني فلسفي،  ولىالفترة ما قبل الحرب العالمية الأوعليه كان المصدر الرئيسي للتدخل في     

تها الدينية من ابها الكثير من الدول الأوروبية لحماية أقلي ترن باستمرار بالمحاولات التي قامفاقت

، وكفلت (3)لعلاقات الدول ة جديدةيسس سياسأ 1846عام د، فقد رسمت معاهدة "وستفاليا" الاضطها

 المسوغ الذي طالما أرادته الدول ت بذلكمفقد ة وممارستها لمعتقداتها وحمايتهاقليات الدينياحترام الأ

م، 1788لمصلحة الرعايا الأرثوذكس في بولونيا سبتمبر  كنمار اوالدروسيا وبريطانيا  لتدخك ،الكبرى

م، 1626وتدخلت روسيا وبريطانيا وفرنسا ضد الدولة العثمانية لحماية رعاياهم في اليونان سنة 

ا مون المسيحيين العثمانيين بوصفهئلحماية مصالحهم من حين لآخر في شواستمرت تدخلاتهم 

ية حماية جماعية حت حماية حرية العقيدة في الدولة العثمانوالكاثوليك، حتى أصب رثوذكسللأحاميتين 

 1681عسكري الفرنسي في روسيا عام ، كما حدث من خلال التدخل الوربية الكبرىمن قبل الدول الأ

بية على ور روز، ولم تقتصر تدخلات الدول الأنة من الدر وروبية لحماية الموابالنيابة عن الدول الأ

تينية، كالتدخل العسكري الفرنسي مريكا اللاأقيا و فريا  بل امتدت لتشمل آسيا و  لعثمانية،أراضي الدولة ا

                                        
 . 26محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .256، ص 1995(، :القاهرةالعربية، ) دار النهضة مقدمة في القانون الدولي العامصلاح الدين عامر،  2
 وروبا.أنحاء أقرت حرية العقيدة الدينية في جميع أوربية، و مارات الألإنهت معاهدة وستفاليا حرب الثلاثين سنة بين اأ 3
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قصد حماية  البعثة التبشيرية هناك، وتحت نفس المسوغ احتلت فرنسا و  1656في مملكة فيتنام 

وغيرها من التدخلات التي تمكنت بموجبها  ،م1683اسبانيا الفيليبين، وتدخلوا في اليابان عسكريا عام 

 فهدلى التدخل في شؤون الدول الأخرى، كان فيها الإت فل الغربية من ابتداع نظم دولية هدالدو 

  نسان من الانتهاكات القاسية.جانب وحماية الإرواح الرعايا الأأالمعلن حماية 

 ثانيا: الاستثناءات الواردة:

اتفاقيات نما بموجب ا  قليات خلال هذه الفترة لم تقرر بموجب قاعدة دولية عامة، و ن حماية الأإ    

قليات هم هذه الاتفاقيات اتفاقية الأأوربا، ومن بين أهذا الغرض بشرق ووسط ل إبرامهاتم  فقطدولية 

ول الجديدة التي تغيرت والد ،بين الحلفاء من جهة  1919عقاب انعقاد مؤتمر فرساي أالمبرمة على 

 خرى.أقليمية من جهة حدودها الإ

قليات، وذلك أا من صدرتها بعض الدول وتعهدت فيها بحماية ما فيهأ التي للإعلاناتضافة إ    

الحق في الجنسية والحق في الحياة وحرية المعتقد  للأقليات ة، ومن بين الحقوق المقرر انضمامكشرط 

ظ في هذه الفترة اهتمام وبعض الحقوق الخاصة، والملاح القانون والوظائف العامة مماأوالمساواة 

صبح أ، الوضع الذي بيةالأور يعكس المصالح  اعدراكا منها بأنها موضو إقليات بحماية الأمم عصبة الأ

 (1).وربيةخرى من طرف القوى الأالأ للدولي تدخل يعتبر مساسا بالسيادة والشئون الداخلية أمعه 

حيث تم  ،الحماية الصفة الدوليةاكتسبت هذه  مم على حماية هذه الفئةشراف عصبة الأإومع       

يه شكلت مهمة العصبة في هذا لوع ،سبا من تدابيرلى مجلس العصبة ليقرر ما يراه مناإالمهمة  إسناد

م عدم قدرة العصبة غالطابع الدولي عليه، ر  بإضفائهانساني ال نقطة حاسمة في تطور التدخل الإالمج

ه كانت هناك حالات عديدة . وعليقلياتعلى حماية طائفة معينة من الأ افاقتصرتهعلى تعميم الحقوق 

حالة التدخل لحماية حقوق  الأولىالتدخل، يز فيها القانون الدولي التدخل رغم اعترافه بمبدأ عدم جي

                                        
 .171عبد القادر بوراس، مرجع سبق ذكره، ص  1
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وذلك بمقتضى حق البقاء،  حقوقها على ولىالدولة الأ تعديثر إة التي تعرضت مصالحها للخطر الدول

و التحريض أللدفاع عن نفسها،  من قوة ما يلزمها مع مثل قيام دولة عدوانية بزيادة التسلح بما لا يتفق

، لفوضى في دولة مجاورةو انتشار اأوضاع و تردي الأأ ،على الثورة في دولة مجاورة لقلب نظام الحكم

في الخارج  دولةيا في حال التدخل لحماية رعايا ن يكون التدخل شرعأيمكن  أنه ةانيوالحالة الث

وهو تصرف تقوم  ،نسانهي التدخل لحماية حقوق الإف الثالثة أما ،عتداءلا وأ تمييزيةتعرضوا لمعاملة 

خيرا أنسانية، و معاملة المتنافية مع القوانين الإجنبية بهدف حملها على وقف الأحكومة  علىبه دولة 

و بالمصالح العامة أالدولة القائمة بالتدخل المضاد  التدخل ضد تدخل غير شرعي يضر بمصالح

 (1)م لمنع التدخل الاسباني فيها.1628رتغال سنة بلية، كالتدخل البريطاني في الللمجموعة الدو 

 الدولي: مم المتحدة والتطور القانوني لحق التدخلالثاني: الأ المبحث

ن وعلى نوع معين م قلياتم المتحدة على طائفة معينة من الأمكان لاقتصار مهمة عصبة الأ       

تنظيم جديد لحماية  لإيجادساسي بالنسبة لفقهاء القانون الدولي الأالحقوق دون تعميمها، الدافع 

قرت في أمم المتحدة والتي ن الدوليين، تجسد ذلك في نشأة الأمقليات ويساعد على حفظ السلم والأالأ

و فئة ألاقتصار على نوع معين من الحقوق دون ا ،نسانحماية عامة لحقوق الإ 1945لسنة ميثاقها 

عالميا في  تأييداحرزت المنظمة أو الجنس، وبهذا أو الدين أدون تمييز بسبب اللغة و ، سكانية محددة

 هاجيالبأنسان ضحى يتميز بالعالمية ويقرر حماية عامة لكافة حقوق الإأذي وال نسانيمجال التدخل الإ

ذا إة ويض لمسيرة السلام في العالم، خاصقمنها بأن في التمييز ت إدراكا ،استئثار حق على آخر دون

بؤر توتر تهدد السلم و  با ما تبعث على النزاعات المسلحةقليات التي غالمر بحقوق الأتعلق الأما 

ب، الشعوب من ويلات الحرو  إنقاذنسان بالعمل على حقوق الإمركز  عززن الدوليين، وبذلك تموالأ

 نسان.حقوق الإ هاكليها انتإوالتدخل لدى الدول التي ينسب 

                                        
 وما بعدها. 74بوكرا ادريس، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 : من عهد العصبة إلى ميثاق المنظمة:عدم التدخل مبدأول: المطلب الأ 

بتحريم التدخل يقضي حدهما أ، التزامينعلى  منه مم المتحدة في المادة الثانيةقد نص ميثاق الأل    

ها في العلاقات ماخدباستو التهديد ألق الثاني بتحريم استعمال القوة يتعو في المجال المحفوظ للدول، 

 المنظمة على استمرار تمسكها بأهم ما أقره عهد عصبة الأمم من مبادئ.، وبالتالي عبرت الدولية

المتحدة في مم عدم تدخل الأ أمم المتحدة عدد من المبادئ ومن بينها مبدتضمن ميثاق الأفقد      

ة السابعة عدة ر قفلقد عرفت صياغة الو  ،(1)صميم الاختصاص الداخلي للدولةالمسائل التي تتعلق ب

ة في اغة مماثلة للصياغة الوارديوكس" بصأفقد تقدم مجموعة من الفقهاء في مؤتمر " دمبرتن مراحل، 

طراف ن يوصي الأألا يمكن لمجلس العصبة  بمقتضاهامم، والتي من عهد عصبة الأ 15/6المادة 

ي فحد طرفي النزاع بأن النزاع يتصل بموضوع يدخل حسب القانون الدولي أذا ادعى إالمتنازعة 

قهاء، بتقديمه مشروع ن المؤتمر التأسيسي للمنظمة عدل عن مشروع الفأغير  ،اص هذا الطرفاختص

من عهد العصبة على  15/6جراءات الواردة في المادة مكانية تطبيق الإإقر فيه عدم أأكثر مرونة 

 .ختصاص الوطني المطلق للدوللاو خلافات ناجمة عن مسائل يتركها القانون الدولي لأوضعيات 

متكدداملا لإدارة  تضددمن ميثدداق الأمددم المتحدددة عددددا مددن العناصددر تشددكل فددي مجموعهددا نظامددا كمددا    

علددى الدددول احترامهددا،  عددينواعددد و المبددادئ العامددة و التددي يت، فهندداك مجموعددة مددن القالأزمددات الدوليددة

المنازعددات لحددل المشدداكل و بعدددم اسددتخدام القددوة أو التهديددد باسددتخدامها كأسددلوب  تعهدددقدددمتها الموفددي 

و ألسلمية و حدها لحل هدذه المشدكلات جوء إلى الوسائل اللاعلى ذلك من ضرورة  ما يترتبالدولية، و 

بدداقي التددي يتعددين علددى الأمددم المتحدددة و  بالإضددافة لمجموعددة مددن القواعددد و المبددادئ العامددة ،المنازعددات

مجموعة من الآليات ن كما تضمداخلية للدول الأعضاء، الدول الالتزام بها كعدم التدخل في الشؤون ال

                                        
ن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان أالمتحدة  للأممعلى انه: " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ  الميثاقمن  2/7تنص المادة  1

 مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم الميثاق ...".  يعرضوان أضاء عضي الأتالداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يق
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ة يرق السدددلمنشددداها الميثددداق لمسددداعدة الددددول علدددى تسدددوية المنازعدددات التدددي قدددد تنددددلع فيمدددا بينهدددا بدددالطأ

لحددددل   الأساسددددية التددددي يمكددددن أن تلجددددا إليهددددا الدددددول الأعضدددداء الهيئددددةهددددي و ، كمحكمددددة العدددددل الدوليددددة

ندددة العامدددة أو الجمعيدددة العامدددة أو مجلدددس بالإضدددافة إلدددى دور الأما ،المنازعدددات ذات الطبيعدددة القانونيدددة

 . ل السياسية أو القانونية للتسويةسائو نسب الأاف المتنازعة على اختيار الأمن في مساعدة الأطر 

دوان أو تهديد للسلم أو تم تفويض مجلس الأمن للتدخل باسم المجتمع الدولي في حالات وقوع ع     

و حددرص الميثدداق  ،ودة لأوضدداع مددا قبددل اندددلاع الأزمددةأو للعدد إخددلال بدده، سددواء لقمددع عدددوان أو ردعدده

بدالأداة  ه، كتزويددن التعامدل مدع كدل الأزمدات بفاعليدةمجلس بكل السدلطات التدي تمكنده مدالعلى تزويد 

يبات المنصدوص عليهدا العسكرية التي تمكنه من استخدام القوة المسلحة في حالات الضرورة وفقا للترت

كددان ر اسددتخدام هددذه الأداة وهددي لجنددة أ تزويددده بالآليددة التددي تضددمن لدده، و مددن الميثدداق 43 فددي المددادة 

، معندى ذلدك أن ميثداق في كل ما يتصل بالشؤون العسكرية شورة إلى مجلس الأمنالحرب بتقديمها للم

، تتدوفر فيده عي من الناحية النظرية على الأقلالأمم المتحدة وضع بالفعل نظاما متكاملا للأمن الجما

عددن  مسددئولجهدداز و  ،مبددادئ عامددة مشددتركة و متفدق عليهدداو  تده،فاعلي اللازمددة لضددمانجميدع الأركددان 

تخداذ مدا يدراه مناسدبا لده سدلطة اعليهدا، و  نه المبادئ و تحديد الخارجيمراقبة مدى التزام الدول كافة بهذ

 (1).والعقاب من القيام بمهمة الردع الإمكانيات ما يمكنهو يمتلك من الموارد و  ،من إجراءات

توقف ين العمل به أرة الحرب الباردة و مشلولا بعدها، إذ في فت اغير أن هذا النظام ظل مجمد    

، لأنه و بدون هذا الإجماع يستحيل دول دائمة العضوية في مجلس الأمنعلى توافر شرط إجماع ال

مصمما  ، أي أن هذا النظام كانخاذ أي قرارات في المسائل العامةات –محرك النظام  –مجلس العلى 

طاب هو ما لم يتم في ظل الاستقي تقع خارج نطاق الدول الكبرى، و في الواقع لمواجهة الأزمات الت

خارج المنظومة ، ما مكنها من تنفيذ أجندتها الثنائي أثناء الحرب الباردة وفي التفوق الأمريكي بعدها

                                        
  17، ص 2119، 1، ط(مركز الجزيرة للدراسات: قطر)، رة للتنظيم الدوليعثمم المتحدة في ظل المسيرة المتصلاح الأإحسن نافعة،  1
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ظمة في إدارة الأزمات الدولية هو ما كان له نتائج بالغة الخطورة على دور المنالقانونية للمنظمة، و 

أدوات ذلك إلى سبب عدم استكمال  بناء ، يمكن إرجاع الباردةخاصة تلك التي اندلعت بعد الحرب 

الكبرى عبر انفرادها  ىيه تم استغلال النقص من طرف القو و عل ،نظام الأمن الجماعي و آلياته

 ت أهم مظاهر هذا النقص في عدم دخولثلالدولية و لو خارج إطار المنظمة، و تم بتسوية النزاعات

، ما جعل أخرىناحية تجميد لجنة أركان الحرب من  ، وحيز التنفيذ من ناحية من الميثاق 43المادة 

و ، عداد و التجهيزلإدون أداة عسكرية سابقة ل ظيفة حفظ السلم و الأمن الدوليينالمجلس يضطلع بو 

لتمكين المجلس من ط و الترتيبات العسكرية اللازمة بدون الجهاز الاستشاري المنوط به إعداد الخط

ما جعل موازين القوى تتيح للولايات المتحدة الأمريكية استخدام البديل على النظام  ،(1)أداء وظائفه

الأدوار الجديدة  عنهو ما يعبر قيقه عن طريق حلف شمالي الأطلنطي، و الأمن الجماعي أو تح

ما جعل الولايات المتحدة تمنحه  ،اء أسباب وجودهفية و بالتالي انتالقطبية الثنائ للحلف بعد انهيار

بعد أن  ،(2)مغايرة لظروف وأسباب نشأة الحلفدوار جديدة في ظل وعيها بطبيعة البيئة الدولية الأ

 ام الذي أصبح مقننا بعد قيام حلفهو النظمرار ما يسمى بنظام مناطق النفوذ، و انتهت ظروف است

العسكرية التي كان يفترض أن فاق على تشكيل الأداة تنتيجة لاستحالة الاكسو ر احلف و و  يالأطلس

تبحث عن  كان الحرب، ما جعل الدولر و تجميد عمل لجنة أ ،ف مجلس الأمنتحت تصر ع توض

، و العودة إلى الممارسات فقدان ثقتها بنظام الأمن الجماعيترتيبات جديدة خارج إطار الأمم المتحدة ل

و المؤكد  ،ابقة على إنشاء المنظمة كتوازن القوى أو نظام التحالفات الدائمة و المؤقتة ...التقليدية الس

، فالأمن م الذي يحاول حلف الأطلسي إقامتهنظاالهو أن نظام مناطق النفوذ يتناقض جذريا مع 

الدول الأعضاء في ، و يفترض أن تشارك فيه كافة يتعامل مع العالمية كوحدة واحدةالجماعي 

                                        
 بعدها. و ما 71نفس المرجع السابق، ص  1
 ،2111(، القاهرة :ستراتجيةهرام للدراسات السياسية و الإمركز الأ) ،طلنطي: مهام جديدة في بيئة دولية مغايرةحلف شمالي الأجاد،  دعما 2
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أي على وحدة فيه هو عدوان يقع على الكل  ة، و بالتالي يعتبر أن كل عدوان على أيمجتمع الدوليال

لردع هذا العدوان وفقا لمعايير جميع الدول الأعضاء التضامن  الأمم المتحدة، و يفرض بذلك على

طلنطي، قيام حلف شمالي الأ ، أما نظام مناطق النفوذ الذي جسدهمحددة و متفق عليها من الجميع

ت ، و عليه خرجت كثير من الأزماخصوصيتها كل منهاللى مناطق معينة على إ تقسيم العالم عنيفي

 (1).من دائرة اختصاص الأمم المتحدة

تحول دون أداء المنظمة  حد العوامل التيأام حق الفيتو بدوره ظل باستمرار كما أن استخد    

 من قرار 311أكثر من  1995-1991الفترة الممتدة من ، فلقد أصدرت الأمم المتحدة في لأدوارها

القوة في  تزناالا أنها عبرت في مجملها عن تو إ ،مجلس الأمن تتعلق بنزاعات مسلحة غير دولية

           فرض تفسيرها الخاص للأحداثبهيمنة الدول الكبرى على المجلس  عنو  ،السياسة الدولية

      ، و حماية حقوق الإنسانأو إعمال حق تقرير المصير، أيين، تها بحفظ السلم و الأمن الدولعلاقاو 

ل الأمم المتحدة الفاعل في هذه خام تدموقات القانونية التي تقف حائلا أكان ذلك تعبيرا عن المعو 

       ، وغيرها من المعوقات السياسيةمن الميثاق 1/2ل المادة ظنزاعات، كما في مبدأ السيادة في ال

 (2).لإدارية المتعلقة بالمنظمة نفسهاالمالية و او 

، رغم انونية و العملية لممارسة مهامهاغلب أجهزة الأمم المتحدة تعاني من العراقيل القألقد ظلت     

تبارها الجهاز ، فالجمعية العامة باعام بتطور العلاقات الدولية نفسهاالتطور المستمر في هذه المه

و تنظر في المبادئ  ،تتدعيم التعاون الدولي في مختلف المجالا علىالتي تعمل الرئيسي للمنظمة و 

ضلت مهمة  ،ة بنزع السلاح و تنظيم التسلحصاخكالمسائل ال ،جل الحفاظ على السلمأالعامة من 

ي حدث في ذهام اللالعظمى فيها، وذلك رغم التطور ا ىسياسات القو  و لدوليةأسيرة لعبة المصالح ا

                                        
 72-71، مرجع سبق ذكره، صمم المتحدة في ظل المسيرة المتعثرة للتنظيم الدوليالأصلاح إحسن نافعة،  1
 و ما بعدها . 898، مرجع سبق ذكره، ص صول و النظرياتالعلاقات السياسية الدولية: دراسة الأاسماعيل صبري مقلد،  2
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، بما يمكن ة بالسلم و الأمن الدوليينصاخة فيما يتعلق بمناقشة الأوضاع الطبيعة دور الجمعية العام

و تطبيق  التدابير ضعات العاجلة التي تطلبت تنفيذ بعن الموضو أمن التوصل إلى قرارات بشالجمعية 

بعض الجزاءات في حال تعذر الاتفاق على إصدار مثل هذه القرارات في مجلس الأمن بسبب 

الجزاءات التي توقع في  أن بالذكر هنا هور كالتدخل في يوغسلافيا السابقة، والجدي تواستخدام حق الفي

تنفذ بطريقة انتقائية في ظل سلطة باستمرار السلام ضلت  حفظجمعية العامة تنفيذا لتوصيات ال

 (1).ل سلطة إصدار القرارات الملزمةالاقتراح لدى الجمعية بد

ي و موقف قد يؤدأتتحدد بمناقشة أي نزاع  هكانت مسؤوليات، فإذا أما فيما يخص مجلس الأمن     

تهديد للسلم  ، بالإضافة لسلطة اتخاذ الإجراءات التنفيذية في حال وقوعإلى احتكاك بين دولتين أو أكثر

، فقد وضع تحت لأمن الشغل الشاغل للأمم المتحدة، و في الحين الذي كان فيه االدولي أو إخلال به

دولة معتدية،  قضية ثاق فيما يخص معالجةبموجب الفصل السابع من المي تصرف المجلس العمل

خاصة لأمم المتحدة وفقا لبنود الميثاق، و ا اتقو طبيعة نه لم يكن ممكنا التوصل لاتفاق حول أحيث 

 ، و تبع ذلك سلسلة من الإجراءات المرتجلةانفجرت بعد نهاية الحرب الباردة في تلك النزاعات التي

، أو مقامهيقوم  وكيلل طتهبموجبها مجلس الأمن على منح سل وافق ا إجراءات تنفيذيةشملت أحيان

ة المجلس و توضع بين طرفي النزاع بعد وقف إطلاق النار، ادع ينشئهاإنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة 

إطار تكون في ، و 2118عن النفس كما في حرب لبنان  قوة كهذه لاستخدام القوة إلا للدفاع أو لا تلج

 ،في العقدين الأخيرين من القرن العشرين قوات زيادة مطردة  هذه ، و قد زاد عددعمليات حفظ السلام

 . التي تحكم عمل تلك القوات يجة التراخي في القواعد الأساسيةمما أسفر على العديد من المشاكل نت

 المطلب الثاني: مبدأ عدم التدخل ومسألة توزيع الإختصاص:

                                        
  896، ص نفس المرجع السابق 1
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محددة المعالم، تتسع وتضيق  رن فكرة الاختصاص الداخلي غيأما سبق يمكن القول بمن خلال     

 ينضويالدول من اختصاص قد ، فما تمارسه و تحديدهاأر ومتغيرات لا يمكن التحكم فيها وفقا لعناص

مع شمولية وعمومية أهداف موازاة  م المتحدةمبأخرى في دائرة اختصاص منظمة الأ وأبصورة 

المجال المحجوز للدول إطار ندرج في تمن قبيل المسائل الداخلية التي  قد يكونما ن أا المنظمة، كم

مسائل الأخرى ومع تطور قواعد القانون الدولي من  فترة ويمنع التدخل فيها في فترة ما، قد يصبح في

 (1)مم المتحدة.الأ طار اختصاصإتي تخرج عن ذلك النطاق لتدخل في ال

لا يتقيد اختصاص الدول في  يل هو طائفة النشاطات الوطنية التظ للدو ن المجال المحفو إ    

والفكرة بهذا المفهوم نسبية المدى يختلف نطاقها  ،ية قيود ناجمة عن القانون الدوليممارستها بأ

وبذلك  ،الدولي ضاق مجال اختصاصاها لتعددت التزامات الدولة في المجا مالباختلاف الدول، فك

 ساسيتين:أيد المجال المحفوظ للدول قضيتين تطرح صعوبة تحد

  .مسألة توزيع الاختصاص بين الدول والمنظمة 

 .الهيئات المكلفة بتحديد الاختصاص 

ما جعل كل  من الدول والمنظمة تدعى  ولىحديد مسبق للمسألة الأت على فالميثاق لا يحتوي       

مم ة لميثاق الأعمال التحضيريطرحتها الأشكالية نفسها التي ينة، وهي الإباختصاصها في مسألة مع

تقوية سلطان المنظمة في مواجهة ول حاول الأ ،عمالث سيطر اتجاهان على هذه الأبحي المتحدة

 2.ختصاص الوطني للدولةلالانتصار لل الدول، بينما سعى الاتجاه الثاني

للجهة  بالإضافةالمجال المحفوظ للدولة  ديا الغرض تقدمت عدة وفود باقتراحات لتحدذوله     

من خلال  ، وذلكدولة، فلقد سعت اليونان واستراليا مثلا لحماية الاختصاص الوطني للالمختصة بذلك

                                        
 .112نفس المرجع السابق، ص  1
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ن في ضرورة تتفق بلجيكا مع اليوناو ، نون الدولي ومحكمة العدل الدوليةالقا وهي مجموعة من المعايير

 اعرضه على المنظمة بدلا من محكمة العدل الدولي، كمولكنها اقترحت  عرض الموقف على الحكم

على  اعترضوان كثيرين أللدولة. غير تحديد الاختصاص الداخلي في تمدت على القانون الدولي اع

على  الداخلي والدولي الاختصاصينالمقترح البلجيكي، والذي يتبنى معيار القانون الدولي للفصل بين 

في  خضاع تحديد اختصاص الدولةإا حاولنا ذا موا  لتغيرات مستمرة،  انون الدولي يخضعن القأاعتبار 

الاختصاص. في حين اعتبر الوفد لن نتمكن من معرفة هذا  فإننا منظمة دولية للقانون الدولي

خرى، وبالتالي تخرج من نطاق المجال المحفوظ أمسألة تعد دولية عندما تهم دولا ية أن أمريكي الأ

، حيث أن المسألة يمكن أن تأخذ طابعا (1)سبب طبيعتها أساسابمسائل وطنية د و وج لعدمللدولة، وذلك 

لا يمكن تحديدها دوليا في بعض الحالات، وبالتالي فإن المسائل الخاضعة للمجال الوطني للدولة 

 ف كل حالة على حدة.ينما تحديدها يخضع لتكيا  طائفة بطائفة، و 

مر متعلق بقواعد القانون أهو  المتعلقة بالاختصاص الداخليونستنتج من ذلك أن تحديد المسائل      

صاص الداخلي للدولة مجموعة من الدولي، الاتفاقية منها والعرفية على السواء، ويصبح بذلك الاخت

قدرتها على التصرف التزام  ن يحد منأل التصرف فيها بحرية كاملة، دون مور التي تستطيع الدو الأ

 2و اتفاقي.أو عرفي أدولي 

بأنه لا يعدم  قرمن الميثاق، والتي ت 2/7لمادة وفي هذا المجال تبرز لنا حقيقة الحكم الوارد في ا     

، ويمكن نما توقفه فقطا  تعلقة بالمجال المحفوظ للدولة و مم المتحدة بشأن المسائل الماختصاص الأ

ن تقتضي الضرورة تعديل أرة اختصاصها لهذه المسائل وبدون مم المتحدة بعد زوال المانع بسط دائللأ

 أحكام الميثاق.

                                        
ضفاء الطابع إوالقصد منها  ،من عهد العصبة 15/6بدلا من كلمة " الاختصاص المطلق" في المادة  2/7في المادة  ساسا"أ" درجت كلمةأ 1

 النسبي على تقييد اختصاصات المنظمة بقيد الاختصاص الداخلي للدولة.
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مم المتحدة من تبني المعيار القانوني لتحديد ستخلاصه في هذا الصدد هو تطور الأوما يمكن ا    

ذا إن الدولي، يكفي فيه أن نبحث عما وهو معيار القانو  لدولالمسائل المتعلقة بالاختصاص الداخلي ل

مسألة خارج نطاق مسألة المعروضة، فإن وجدت كانت الكانت هناك قاعدة قانونية دولية تحكم ال

ت في اعتناق معيار بطبيعة مم المتحدة للمشاكل الدولية بحيث بدأى تصدي الأإلاختصاص الدول، 

ذا ما كانت تمثل مصلحة إحفوظ للدول مطار الاختصاص الإمفاده أن المسألة تفلت من  ،سياسية

تحدة وسمح لها برفض الكثير من الاعتراضات الدولية حول الم الأمم، وهو المعيار الذي ساعد دولية

 (1)نسان.ل، وخاصة منها ما يتعلق بحقوق الإالعديد من المسائ

 العمل في إطار الأمم المتحدة: :لثالمطلب الثا

مم المتحدة باستمرار منذ نشأتها، اتجهت جهزة الأألال المسائل التي كانت تعرض على من خ     

أن تناقش المنظمة نحو تضييق نطاق الاختصاص الوطني للدولة والتوسع في اختصاصاتها، فبمجرد 

صها في نها تكون قد قررت اختصاأي أمسألة وتتخذ قرار حولها يفصل ذلك في مسألة الاختصاص، 

لى إت من محتوى الاختصاص الداخلي الاختصاصامم المتحدة في نقل هذا الموضوع. وقد شرعت الأ

 قضيةكل هيئة من هيئاتها المختصة لتحديد هذا المجال المحفوظ حينما بدأ البحث في المنظمة بين 

تمثل  العمل السائد في المنظمة مسألة الاختصاص، غير أن نوبي تسجيل مسألة في جدول الأعمال

فالتسجيل يسبق  ،كانت من صميم المجال المحفوظ ولعمال و ي قبول تسجيل المسألة في جدول الأف

قرار هذا الموقف بصعوبات ناجمة عن إالمتحدة في سبيل مم وقد اصطدمت الأ ،مناقشة الاختصاص

رفض الدول لهذا الموقف، فقد حرصت الأخيرة على رفض تسجيل المسائل التي كانت تعتبرها من 

ق. وعلى ذلك شهدت المنظمة كثير من النقاشات من الميثا 2/7بناءا على المادة  لداخليمجالها ا

لى نقاش حول مسألة  الاختصاص، وكانت إله يعمال وتحو حول ضرورة تسجيل المسألة في جدول الأ
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وبالتالي تقرر  2/7مادة المنظمة في كل تلك النقاشات ترفض ادعاءات الدول فيما يخص تطبيق ال

أمام تدخل المنظمة في جميع الحالات التي يكون  ، فالمادة المذكورة لم تعد تشكل عائقااختصاصها

ضمن كل هيئة من هيئات  للأغلبيةن القرار ذلك أ ،غلبيةرف الأفيها هذا التدخل مرغوبا فيه من ط

 .(1)المنظمة

ذا ما أخذت المسألة طابع دولي، وفي حال تعلق إ :ساسيتينأين توقد تأكد اختصاص المنظمة في حال

 الأمر بأغراض المنظمة.

 :ولا: المسائل ذات الطابع الدوليأ

هذه برام معاهدة دولية يخرج الموضوع الذي تنظمه إعلى أن  مم المتحدةطار الأإاستقر العمل في     

مة بالتدخل، كما لا يجوز ما يعهد للمنظ لى نطاق العلاقات الدوليةإالمعاهدة من النطاق الداخلي 

 ن تدفع بالاختصاص الداخلي.أللدولة 

، فهذا يكفي ن تأخذ المسألة طابع دوليأالمتحدة أنه بمجرد  للأمموعليه تعتبر الجمعية العامة     

نها تعتبر أن إخضاعها لاختصاص المنظمة، بل ا  نطاق الاختصاص الداخلي للدولة و  لإخراجها من

ألة حقق المصلحة الدولية عندما تهم المست، وقد تاختصاص المنظمة رمصلحة دولية يبر مجرد تحقيق 

 عددا من الدول.

ن مجرد وجود اتفاق دولي يكفي لتبرير اختصاص أالعامة  الجمعيةاعتبرت  في حالة الاتفاق: .أ

مر الذي ينطبق على المسائل التي تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي للدولة المنظمة، وهو الأ

كان  .ةصاص المنظمخرى لاختتخضع هي الأف ،والتي يمكن تقييدها باتفاقات دولية كقضايا الجنسية

من  إفريقياصل هندي في جنوب ألقضية معاملة بعض المواطنين من  مم المتحدةثر دراسة الأإذلك 

باتفاق بين حكومتي الهند  مربسبب تعلق الأمم المتحدة اختصاصها قرت الأأ ،طرف حكومة الأخيرة
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تتحول المسائل التي تعد من ن أوعليه يمكن ، بحماية هؤلاء الرعايا الإتفاق فريقيا، ويتعلقإوجنوب 

لك فإن شكل لى مسائل دولية، وكذإو ثنائية أالوطني بواسطة اتفاقيات جماعية  صميم الاختصاص

طلاقا من إق دولي، رغم أن هذه المسائل تعد يمكن أن يصبح موضوع اتفا و دستورهاأنظام الدولة 

نقل مال الاتفاقيات كأسلوب لعإمم المتحدة التوسع في م الاختصاص الوطني. وقد حاولت الأصمي

اتفاق مع المنظمة برام إإمكانية من خلال لى اختصاص المنظمة، إالاختصاص من المجال المحفوظ 

مم برم بين الكونغو والأأ الذي للاتفاقعمالا إدخل في الشؤون الداخلية للدولة، ذاتها يسمح لها بالت

رلمان وضمان التنقل بحدة بالتكفل باجتماع المم المتوالقاضي بقيام الأ ،1981جوان  19المتحدة في 

من الميثاق  2/7الدفع بالمادة مكانية تخلي الدولة عن إيين في الكونغو، وهي سابقة تؤكد الحر للبرلمان

بما يتعارض مع و  ،لا أن ذلك يعد في نظر كثير من الدول تدخل غير شرعي في  الشؤون الداخليةإ، 

 نص وروح المادة المذكورة.

 ن المسائل التي تتدخل فيهاألمتحدة التدخل، يكون على اعتبار مم افالحالات التي يجوز فيها للأ    

، بل تعتبر مسائل تخضع للمجال لتي تخضع للاختصاص الوطني للدولةلا تعتبر من قبيل المسائل ا

 (1)الدولي.

لتبرير اختصاص جنبية بقضية ما يكفي أن اهتمام دولة إ: في حالة تحقق المصلحة الدولية .ب

 ،لتبرير تدخلاتها المنظمة والتي طالما دفعت بها لى اعتبار تحقق المصلحة الدوليةع فيها ، المنظمة

بدته الدول بالقضية أم المتحدة لقضية قبرص على خلفية الاهتمام الذي مكان ذلك بسبب تعرض الأ

ان كما تركيا فأمصيرها، ي تقرير كبريطانيا واليونان وتركيا، فقد نادت اليونان بتطبيق حق الشعوب ف

المتحدة بدراسة  للأمموكذا اعتبار قيام الجمعية العامة  ،تراك في قبرصلأا امها منصب علىهتما

                                        
، (جامعة القاهرة :كلية الاقتصاد والعلوم السياسية)، راهو رسالة  دكت، الحالة السودانية الإنساني:التدخل الدولي و القاسم العياشي، أبوردة  1
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يلا لتبرير اختصاص المنظمة، دل تربط البحر الميت بالبحر المتوسطسرائيل بشق قناة إمسألة قيام 

راضيها سنة أتلت حربية التي اعلبلدان الردن وان المسألة تهم دولا أخرى خاصة الأأساس أعلى 

1987.(1) 

 :مم المتحدةمقاصد الأأغراض و  ثانيا:

الحفاظ على السلم في  متمثلةولى من الميثاق مم المتحدة في المادة الأغراض ومقاصد الأأوردت        

مر على اختصاص المنظمة كلما تعلق الأوقد جرى العمل من خلال ذلك  ،نسانوحماية حقوق الإ

 بمسألة تتعلق بقيامها بمهامها. 

  :الحفاظ على السلم-أ

ن أغير  ،حرب أهلية ملى قياإعناصر السكان في البلد الواحد  قد يؤدي نزاع داخلي بين مختلف     

المسألة تأخذ  يجعلطراف المتنازعة عن طريق الدعم والمساندة لأحد الأجنبية في النزاع أخل دول تد

طابع وطني  أنها ذاتن المسألة ولو أمم المتحدة على اعتبار وهو ما يبرر تدخل الأ ،بذلك طابع دولي

فكل مسألة داخلية تصبح مسألة دولية  ،خرى وتؤثر على السلم في العالمألا أن انعكاساتها قد تهم دول إ

ات المتحدة ، وهو الرأي الذي تأخذ به القوى الكبرى لا سيما الولايا تشكل خطرا على السلم الدوليعندم

  الأمريكية لتبرير تدخلاتها.

رتها من المسائل التي تهدد السلم، مثلما اعتب مم المتحدةعدد من القضايا التي عرضت على الأوفي     

تنص على المسائل  من الميثاق 2/7أن المادة مع  ليه بمناسبة دراسة المسألة الاندونيسية، وإأشارت 

الوطني  للاختصاصالوطني للدولة، ورغم أنها مسائل تخضع التي هي أساسا من صميم الاختصاص 

ولعل  يدا على سلم وأمن الشعوب.دهلعلاقات الدولية إذا كانت تشكل تلى ميدان اإشكلا، فإنها تتحول 
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منها  لمحاولات الانفصاخاصة  بريره في تعدد النزاعات الداخليةهذه المسائل يجد ت فيتدخل المنظمة 

هو ما يكون له انعكاسات دولية مباشرة و تهدد السلم العالمي، وذلك بسبب و  ،أو تغيير الحكومات

حدهما راف التي تقدم الدعم والمساندة لأ، وبين الأطلح بين الأطراف المتنازعة من جهةتعارض المصا

 (1)أخرى. على

غير أن التطبيق العملي للفكرة السابقة يبدو وكأنه يخضع للأبعاد السياسية أكثر منه للاعتبارات     

مم المتحدة من خلال التدخل في المجال المحفوظ للدول بوضع لأل تسمح القانونية، وهي الأبعاد التي

 أو خطورتها أهميتها مم المتحدة ، بسببالمناطق التي يجوز فيها تدخل الأ تظهر فيها خارطة للعالم

فريقيا والتي يجوز فيها تدخل الألعالمي كالشرق الأوسط و اعلى السلم  ، وكذا زمةمم المتحدة في حالة الأا 

 .ذا سمحت بذلك الظروفإ وروبا الشرقية، وفي أاللاتينيةمريكا أ في

يكون قد أتاح للمنظمة ذلك ، فإنه بمن الدوليونظرا لأن الميثاق لم يضع تعريفا لمفهوم السلم والأ    

نه أو أبه،  خلالاإو أفعل الذي وقع يشكل تهديدا للسلم إذا كان الللتدخل ولمجلس الأمن  بالتحديد  ذاتها

توسع المستمر من الميثاق، وعليه كان ال 39وذلك بمقتضى نص المادة  يعد عملا من أعمال العدوان

يق فيما يعتبر من صميم الاختصاص الداخلي ار وتضيسيقابله انح الدوليينمن في مفهوم السلم والأ

 (2)للدول.

 :نسانحماية حقوق الإ -ب

هو و  ،كانت المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان خلال وضع الميثاق تعد من المسائل الداخلية للدول      

باختصاصها  ، بالدفعوالتي أثيرت فيها قضايا حقوق الإنسان على أراضيها هامنبالكثير ما دفع 

 .لذلك حريتها في معاملة أفرادها و سن التشريعات اللازمةو 

                                        
 . 114بوكرا ادريس ، مرجع سبق ذكره، ص  1
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معتمدة في أعمالها  ،اتخذت قرارات بشأن تلك المسائل في كثير من الحالاتمم المتحدة غير أن الأ     

علان لم ينشئ التزاما المية للإعلان العالمي  لحقوق الإنسان، و رغم أن هذا الإعلى الصيغة الع

نسان لا تخرج عن المجال الدولي العام ه، إلا أن حماية حقوق الإوع لأحكامقانونيا للدول بالخض

التعاون مع الهيئة لإدراك اللتين تؤكدان على أهمية ، و من الميثاق 58و  55بمقتضى المادتين 

 (1)نسان و إشاعتها في العالم.التي نشأت لأجلها، و لعل أهمها احترام حقوق الإ المقاصد

و ما ينبثق ، الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان المنظمة بضرورة و أهميةرغم اعتراف و       

كثير من هذه قرار الإلا أن جهودها يعود لها الفضل الأكبر ليس فقط في إ ،منها من حريات أساسية

نات الدولية ذات الصلة والتي علاد من المواثيق والاتفاقيات والإصدار العديالحقوق عبر دعواتها إلى إ

نما أيضا فالمهمة للنظرية العامة لحقوق الإنسان، و  حت لاحقا تمثل احد المصادرضأ ي العمل من ا 

ها مهام متابعة أجل كفالة التمتع بها، من خلال إنشاء العديد من الأجهزة أو الآليات التي أوكلت ل

 (2)تنفيذ التزامات الدول بهذا الشأن.

هذه الحقوق، أو من حيث  ةهييتعلق ببيان ما ، سواء فيمان التناول الدولي لمسألة حقوق الإنسانإ    

ل تطورا كبيرا قد شك ،رامها و إتاحة الفرصة للتمتع بهاالنص على الضمانات اللازمة التي تكفل احت

نسان و ضماناتها المختلفة ذلك التاريخ باتت مسائل حقوق الإ ، فمنذمنذ نشأة منظمة الأمم المتحدة

يس فقط بسبب ، لوق الإنسان من صميم المجال الدوليقانون الدولي لحقما يعرف بال تشكلوالتي 

نما أيضا بالتزام جميتعهد الدول بحمايتها بمجموعة من الاتفاقيات نسان الإالدول في مجال حقوق  ع، وا 

هائل لهذه الحقوق بدءا ، إذ أنه و مع التطور الر الذي أخرجها من المجال المحفوظ للدولمالدولية الأ

، زاد الاعتقاد لدى المجموعة الدولية بضرورة تفاقيات و الإعلانات الدوليةلى مجموع الاثاق إبالمي

                                        
 .229، ص 2111القاهرة(، ، ) مكتبة الشروق: نسان: دراسة مقارنة في النظرية والتطبيقحقوق الإ احمد الرشيدي،  1
 .229، ص ذكره ، مرجع سبقبوراس عبد القادر 2
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مر الذي حدى القيم المشتركة للإنسانية الدولية، و لعله الأاحترام هذه الحقوق باعتبارها من صميم 

 25لإصدار لائحة في  نساند صدور الإعلان العالمي لحقوق الإبالجمعية العامة للأمم المتحدة بع

م تعد من المسائل التي تعترف فيها بأن مسائل حقوق الإنسان في المجتمع الدولي ل 1949أفريل 

من الميثاق لأنها تخضع للقانون   2/7الوطني للدولة بمقتضى المادة تكون من صميم الاختصاص 

 (1)، رغم أن القانون الداخلي هو الذي ينظمها عادة.الدولي

، كمعاملة تبارها قضايا تخص المجتمع الدوليمم المتحدة مع كثير من المسائل باعاملت الألقد تع    

، و قد بينت غاريا و رومانيا و المجر و غيرهانسان في بلجنوب إفريقيا، و حقوق الإ الهنود في

 تمسكت بفكرة أنها غير رغم أن الدول امة أن هذه المسائل أصبحت ذات طابع دولي،الجمعية الع

ة المجال الخاص للدول بصفة ا بإعطاء حقوق معينة للأفراد، و كلها مسائل أثارت قضييزمة قانونمل

 (2)صاص الدول المرتبط بالقانون الدولي.تخمطلقة، و ا

ياسية للمنظمة تطغى تبين أن الاهتمامات الس تبقى الإشارة إلى أن كل تدخلات الأمم المتحدة     

ة تمثل في مهامها هيئات سياسية، ولذلك الجمعية العاممن و على تصرفاتها، بسبب أن مجلس الأ

الدولية و لخضوع القرار للظروف السياسية و  ، نظراحدةمم المتحدة على دراسة كل حالة على عملت الأ

 من.لمنظمة، والتي تملك حق الاعتراض إذا تعلق الأمر بمجلس الأللأغلبية في ا

 : المتحدة والتدخل لأغراض إنسانيةللأمم : التطور المؤسساتي ثالثالمبحث ال

ب ، الأولدى بعدد الحددر ق للتحددولات الكبدرى للنظدام الدددولييرصدد دارسدو العلاقدات الدوليددة ثدلاث سدواب     

الحدرب  نية بعد، و الثاصياغة و تشكيل النظام الدولي 1615 لعام حيث أعادت معاهدة فينا النابليونية

رت جددوعليدده فقددد  ،عندددما بددادرت الدددول المنتصددرة فددي الحددرب ببندداء نظددام عددالمي جديددد العالميددة الثانيددة

                                        
 .232بق، ص اسالمرجع ال نفس 1
 .116، ص مرجع سبق ذكرهبوكرا ادريس،  2
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كاندت و ، اعلة في النظدامعمليات تغيير النظام الدولي باستمرار عبر اندلاع حروب شاملة بين الدول الف

قواعدد المدل علدى وضدع و الع ات الخاصدة بالنظدام الددولي السدابقنهاية الحدرب بدايدة الإطاحدة بالمؤسسد

، فددي الحددرب المنتصددر فالمصددالح للطددر تعظدديم  بدددأجديددة للنظددام، و هددي القواعددد التددي تددنهض علددى مال

دون حدددوث  هحددد قطبيددانتهدداء نظددام مددا بعددد الحددرب البدداردة نتيجددة الانهيددار الددذاتي لأب الثالثددة فكانددت أمددا

حدددة و مبددادئ الأمددم المت ظددام ثنددائي القطبيددة و بقيددت مؤسسدداتالن انهددار، و مددن ثددم فقددد حددرب فددي قمتدده

 (1)تحكم تفاعلات الدول. ةمنظمجسدها مواد ميثاق التديم التي النظام الق

ن أسدددس إقدددرب إلدددى الأحاديدددة القطبيدددة، فدددألنظدددام الددددولي بعدددد الحدددرب البددداردة علدددى حدددين أصدددبح او      

قدات الدوليدة مدن لا تزال تحكم تفداعلات العلا –ثنائي القطبية  –أيضا مؤسسات النظام القديم مبادئ و و 

المبدادئ و المؤسسدات  مدن ناحيددة  نفصدام مدابينحددث نوعددا مدن الإأالناحيدة الرسدمية، وهدو الأمدر الدذي 

القائمدددة علدددى مواكبدددة التحدددولات و المؤسسدددات ر إلدددى قددددرة مدددالأ ويعدددود ،(2)التفددداعلات مدددن ناحيدددة أخدددرىو 

ندة قابلدة للتكيدف مبدادئ و أسدس مر العلاقدات الدوليدة ب هيدجف القضايا و محاولة تو قتطوير ذاتها عبر تل

 . مع ظروف المرحلة

 حولات الدولية الراهنة:المطلب الأول: الت

دة فدي السدداحة لظهددور ظدواهر جديد تن أدأ ،انتهدت بهدا الحدرب البداردةن الكيفيدة التددي أن شدكدان مد    

مدددا أدى لندددوع مدددن الاضدددطراب علدددى مسدددتوى المنظمدددة فدددي  ،ميثددداق الأمدددم المتحددددةالدوليدددة غفدددل عنهدددا 

 . مشاكل العلاقات الدولية الراهنة معالجة

                                        
هناك خلاف كبير بين المهتمين على توصيف حالة النظام الدولي الحالي، ويرجع الخلاف إلى تباين الرؤى تجاه المحدد الرئيسي للتفاعلات  1

أن تكون  الدولية، فهناك من أعطى الدور الأول لهيكل النظام في توجيه التفاعلات انطلاقا من معيار القوة بما يرشح الولايات المتحدة الأمريكية
القطبية  القطب المسيطر بانفراد، وهناك من يركز على دور العناصر الإقتصادية والثقافية بما يجعل النظام الدولي بموجبها أقرب إلى التعددية

ن كانت تختلف عن تلك التي سادت في القرن ، واعتمدوا في ذلك على التفرقة بين القدرة بمعنى عناصر القوة، والنفوذ بمعنى القدرة على 17وا 
 التأثير في سلوك الآخرين.

  .بعدها وما 43، ص مرجع سبق ذكره، صول و النظرياتالعلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأسماعيل صبري مقلد، إ 2
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فبعدد  ،ات القدرن الماضدييتسدعينلدوليدة خاصدة مندذ الأحدداث اتأثرت الأمم المتحدة بالتطورات و لقد     

رى فيهدددا ن كانددت المنظمددة لا تشددجع عمليددات التددددخل فددي النزاعددات قبددل هددذا التددداريخ حينمددا كانددت تددأ

اخلي المسددلح فددي ن النددزاع الدددأالإقليميددة المعنيددة بالتعامددل معهددا، كمددا حدددث بشدداختصدداص للمنظمددات 

هدددي مدددن أكثدددر القضدددايا التددي طرحتهدددا العلاقدددات الدوليدددة الراهندددة فيمدددا يخدددص و  ،(1)1987نيجيريددا سدددنة 

ه الميثداق هدذا فدي الوقدت الدذي لدم يعدالج فيد ،طبيعة النزاعات حدين كاندت تحصدر فدي النزاعدات الدوليدة

وفدي الحدين الدذي اعتقدد فيده  ،زمدة حقيقيدة فدي هدذا الشدأنأالنوع من النزاعات مدا جعدل المنظمدة تعديش 

النزاعددات المسددلحة واجهددة المشدداكل الدوليددة بصددفة عامددة، و ن المنظمددة سددتكون قددادرة علددى مأالددبعض بدد

الجمدداعي والتددي نددص عليهددا فعيددل قواعددد الأمددن ذات الطددابع غيددر الدددولي بصددفة خاصددة مددن خددلال ت

، قيقيا في التعامل مدع تلدك القضداياح شللاغير ذلك، إذ شهد دور المنظمة ، إلا أن الواقع أفاد بالميثاق

 75دها حدوالي لوحد 1993-1969سدجلت فيهدا الفتدرة الممتددة مدن  سدابق لدهلا شدكل بل إنها تزايددت ب

و حتدى الحدد ، فدي ظدل عجدز المنظمدة عدن وقدف أن الضحايارت عن مئات الآلاف مفسأنزاعا داخليا 

 2.ثار تلك النزاعاتآمن 

دا فدي و محددكدان الاتحداد السدوفييتي  تفكدكإن دور المنظمة و تعاملها مدع المسدتجدات بعدد فعليه و     

ث فدي تجاوزت إطار الشرعية الدولية و أحكام ميثاقها في أخرى كما حدد غير أنها ،كثير من النزاعات

مدع أنهدا كاندت و لا أخدرى ن نزاعدات مسدلحة أ، و لم تتحدرك فدي شد1992و الصومال  1991العراق 

 3.تزال تهدد السلم و الأمن الدوليين كحالة الشيشان

                                        
، ما أدى لتفاقم الوضع 1722إذا كان هذا هو التوجه العام للمنظمة، إلا أنها خرجت أحيانا عن هذا الإطار كما في المشكلة الكوبية عام  1

 وتحوله من نزاع داخلي إلى نزاع دولي.

،  2116، (القاهرة :دار الكتب القانونية)، لدوليمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع اتدخل الأمسعد عبد الرحمن زيدان،  2
 وما بعدها .   6ص 

 ، مرجع سبق ذكره. صول و النظرياتالأفي العلاقات السياسية الدولية: دراسة اسماعيل صبري مقلد،  3
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مساعدة على للو ذلك ا في عمليات حفظ النظام الدولي لقد أصبحت الأمم المتحدة أكثر انخراط     

أخرى من منظومة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة  أجزاء اكمانهزاد حل الفوضى داخل الدول، و 

غير الحكومية الأخرى من المنظمات الحكومية الدولية و  فضلا على نطاق واسع ،جبرامالوالصناديق و 

 (1).أعمال تعتبر ذات صلة بحفظ النظامفي 

تهتم بمصالح لكن في الحين الذي كانت تعتبر فيه المهمة الأمنية أثناء الحرب الباردة على أنها و     

، فقد برز لاحقا تفسير أوسع لمعنى اومة العدوان و الدفاع عن الحدود، و بمقالدول بالمعنى الضيق

بحيث  ،مصالح الدول مفهومباتساع  ومرتبطةة من قبل روفم تكن معالأمن بحيث يشمل مجالات ل

اختلطت بمصالح الشعوب كما في ضرورة احترام حقوق الإنسان، و كان هذا اللبس موجودا في 

طرأت تغيرات في العلاقة بين مفهومي   اتيل التسعينفبحلو  .الميثاق حين سترته الحرب الباردة

ناك ، فها وشجعتها ممارسة الأمم المتحدةعكسته ،المشاكل بين الدول ""المشاكل داخل الدول" و"

قتصادية العدالة الإمقبول من نوعية  ىدنأوتشمل توفير حد  استيفاؤهامعايير يتوقع من الدولة 

ن أة الواقعية الكلاسيكية القائلة بلى زيادة الاعتراض على الحجإحد أسباب ذلك أعود ، و يجتماعيةلإاو 

ولي يحاول المجتمع الدن أجهة خارجية، و من الملائم تماما  أيةن أما يجرى داخل الدول ليس من ش

 ن جهودأو رغم  ،يتجزأخلاقي العالمي لا ن المجتمع الأأتصحيح انتهاكات حقوق الإنسان، حيث 

جل تعزيز هذه أانخراطها من  أبول مبد، فقد زاد قة ليست كافية تماما في هذا الصددمم المتحدلأا

وجه أحد أفراد يق العدالة للأن السعي لتحقأدراك الحسي بمم المتحدة الإالحقوق، وعليه عززت الأ

ة الاقتصادية تنميالداء مهام معينة مثل أط في راالوطنية، وذلك كان يعني مزيدا من الانخالمصلحة 

ليات دولية آكثر من ذلك لتشمل نظام أو لكنها اتسعت  ،على من الصحة العامةأوالنهوض بمستويات 

                                        
 581، ص مرجع سبق ذكرهجون بيليس و ستيف سميت،  1
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ت التقصير سواء بالتالي تصحيح مجالاطنيها، و اداء الدول فيما يخص مو جل رصد مستمر لأأمن 

 1.موافقتها و من دونأبموافقة الحكومة 

لة النظام أستغلة في ذلك ظروف المرحلة بمسم ضىكثر من أي وقت مأمم المتحدة تهتم الأ      

نما بتعزيز المعايير ا  المنظومة الدولية فحسب و  بتأكيد ، زاد اهتمامها ليسالدولي من ثلاث جوانب

قتصادي، داري والإنسان والتدهور الإروقات حقوق الإخلة أكبر مسأول، وتناولت بصورة للدالداخلية 

ن طبيعة النشاط كان ثانويا أغير  .نسانيةت و على توفير المساعدات الإنتخاباوساعدت على الإ

بب ليس بس ،حين تكون الدولة في خطر عادة نظام الحكمإغرض الرئيسي الذي يمكن تسميته لبالنسبة ل

مم ن الأإاتها الداخلية للمعايير المتوقعة، فنما بسبب عدم تلبية ترتيبا  تحديات لسيادتها من الخارج و 

 . لنفسها الحق في التصرف يمتحدة تدعال

بما هو تقليديا المبدأ المركزي للنظام الدولي، أي تعزيز السلم  ،ياهتمت في الجانب الثان كما    

التي كانت متشابهة العدوان بين الدول، وقد تجسدت هذه الحقوق و ن خلال مقاومة من الدوليين موالأ

ت المصالح حقوقا باتمتزايد في عقود رسمية بين الدول، و  مع المصالح الوطنية الرئيسية للدول بشكل

لكن ينطبق الحق نفسه على الحقين و  ،بالنسبة للمنظمة مر مركزيأمن هو ن الحق في الأإ .و مبادئ

الحق في مستوى ملائم من ية للشعوب داخل الدول، و فقاثفي حماية الحياة الن وهما الحق خريالآ

ن أنكار هذه الحقوق، غير إالعدوان ليشمل محاولات و هكذا اتسع نطاق تعريف  ،الموارد الاقتصادية

ثناء احتلال أ اتخذ جراءات التنفيذية كالإجراء الذيالحماية يتضح من خلال الإانخراط المنظمة في 

  .الكويت

بالدور الذي  ،مم المتحدة منخرطة في تعزيز النظامصبحت فيها الأأوتشمل الطريقة الثالثة والتي      

عندئذ ، هليةأحقيتها في السيادة غالبا في حرب أالمواطنين  منتلعبه عندما تدعي جماعات متنافسة 

                                        
  وما بعدها. 571، ص نفس المرجع السابق 1
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الدولة القائمة عبر  ، إما بإعادة إنشاءضفاء الشرعية على الدولإمم المتحدة في عملية تشارك الأ

خرى أنشاء إو  تحقيق مصلحة بين الجماعات الداخلية المتحاربة،أو بالمساعدة على حل الدول الأقدم

 ابيعة القضايا المطلوب معالجتها مالمنظمة مشاكل داخلية في ظل اختلاف ط تجديدة، وهنا واجه

و  –حيث السيادة موضع طعن  –قامة دول مستقلة إنزاع بين جماعات تطالب بالحق في بين حل ال

 (1).قائمة و السيادة فيها ليست كذلك خرى حيث الدولأفي 

رطة في نظام الحكم متعدد الطبقات، بحيث صبحت منخأمم المتحدة قد ن الأإونتيجة كل ما سبق ف   

ى أقو الحكم العالمي ينطوي على دور  صبحأخرى منفصلة عنها، كما أحيانا مع الدول و في أتعمل 

 . فراد داخل الدوليات معينة للأظمة الدولية في المحافظة على مستو للمن

  :عة الفواعل الدوليةطبي :أولا

من الواضدح أن إحددى السدمات الرئيسدية للنظدام الددولي الحدالي تتمثدل فدي تعداظم الددور الدذي تلعبده     

المنظمات الدوليدة غيدر الحكوميدة والشدركات المتعدددة الجنسديات والأفدراد والدرأي العدام العدالمي، ولا شدك 

المتحدة مازال متماشديا مدع  أن هذا التطور يعيد إثارة التساؤلات حول ما إذا كان الطابع الحكومي للأمم

نظدددددددام دولدددددددي يتجددددددده أكثدددددددر نحدددددددو تقلددددددديص دور الحكومدددددددات و بخاصدددددددة فدددددددي المجدددددددالات الإقتصدددددددادية    

والإجتماعيددة، وحددول مددا إذا كانددت هندداك حاجددة لإشددراك فدداعلين غيددر حكددوميين بصددورة أكبددر فددي نشدداط 

  (2)هذه المنظمة الدولية.

تغيددرات السياسددية لا يددتم إلا بتحليددل العلاقددات بددين وعليدده فددإن تحقيددق رؤيددة صددحيحة لفهددم أوسددع لل    

الحكومددات و العديددد مددن الأطددراف الفاعلددة، و خاصددة منهددا المنظمددات غيددر الحكوميددة و التددي أضددحت 

بطريقدددة مدددا تشددددترك فدددي شدددبكة واسددددعة مدددن العلاقدددات العالميددددة، بمدددا فدددي ذلددددك إشدددراكها فدددي النشدددداطات 
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تقلالها السياسدددي تدددددريجيا، ممددددا لا يمكدددن معدددده فهددددم الدبلوماسدددية، بحيددددث إن الحكومددددات تفقدددد معهددددا اسدددد

الأحداث الجارية في مناطق كثيرة من مناطق صناعة القرار العالمي إلا من خلال أنظمة معقددة تشدمل 

الحكومددددات و الشددددركات وكددددذا المنظمددددات غيددددر الحكوميددددة، و التددددي تتفاعددددل مددددع مجموعددددة المنظمددددات 

  (1)الدولية.

القانون الدبلوماسي بأن العلاقات الدوليدة مدا هدي إلا علاقدات نشدأت بدين ففي الحين الذي يسلم فيه     

كيانات متماسكة تعدرف باسدم الددول، ومدع وجدود أقدل مدن مدائتي حكومدة فدي النظدام العدولمي، هنداك مدا 

شددركة كبيددرة تتجدداوز أنشددطتها الحدددود الوطنيددة كشددركة مايكروسددفت أو فددورد أو غيرهددا،  32222يقددارب 

 12222مددن الفدددروع فددي دول أجنبيدددة، كمددا توجدددد  222222ات الأم مددا يزيدددد علددى وتمتلددك هددذه الشدددرك

كمنظمددة أطبدداء بددلا حدددود، و هددي منظمددات ذات  (NGOS)واحدددة  منظمددة غيددر حكوميددة تابعددة لدولددة

منظمدددة حكوميدددة كمنظمدددة العقدددود الدوليدددة أو الصدددليب  322نشددداطات هامدددة علدددى الصدددعيد الددددولي، و 

 . 2الأحمر الدولي

الأطددراف سددالفة الددذكر تلعددب  دورا نظاميددا و فدداعلا فددي السياسددات العالميددة و تتفاعددل مددع  إن كددل    

حكومدددات الددددول المختلفدددة، هدددذا بالإضدددافة إلدددى الجماعدددات المسدددلحة أو حركدددات التحدددرر أو العصدددابات 

الإجراميددة، و هددو يؤكددد علددى محوريتهددا و أهميتهددا فددي كثيددر مددن المجددالات التددي تمددارس بهددا نشدداطاتها، 

ل عالم كهذا يؤثر في العلاقات بين الدول. مدن الممكدن التقيدد بالفلسدفة التدي بندي عليهدا ميثداق الأمدم فه

المتحدة برؤيته لعلاقات ما بين الدول، و هدذا الطدرح هدو مدا يددعى بالمقاربدة المتمحدورة حدول الدولدة أو 

صددر الددراهن و الددذي يفنددد الواقعيددة، تلددك الواقعيددة التددي توضددح طبيعددة التغييددر فددي هددذه العلاقددات فددي الع
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مقولة أن الأطراف الفاعلة غير المرتبطة بالدولة ثانوية في أهميتهدا، و تقددم بالمقابدل طدرح أكثدر شدمولا 

 يعرف بالتعددية، يفترض أن كل أصناف الأطراف الفاعلة يمكن أن تؤثر في النتائج السياسية. 

قدوة التدأثير هدو انحيداز تحليلدي غيدر مقبدول، وعليه فإن الإدعاء بأن الدولدة وحددها هدي التدي تمتلدك     

ذلك أن المنظمات المتخطية للحدود الوطنية و في سعيها لتحقيق مصالحها يمكنها بالتأكيدد السدعي أولا 

إلددى كسددب دعددم الحكومددات الأجنبيددة، و يمكددن تحقيددق ذلددك بمجموعددة وسددائل سددواء بشددكل غيددر مباشددر 

ط علدددى الحكومددة الأجنبيدددة، أو عدددن طريدددق إثدددارة حيددث تطلدددب المنظمدددة مدددن حكوماتهددا ممارسدددة الضدددغو 

إحدى القضايا المتعلقة بالسياسية العامة  فدي إحددى المنظمدات الدوليدة ، أو بشدكل مباشدر فدي موطنهدا 

الأصددلي عددن طريددق البعثددات الدبلوماسددية فددي السددفارة، أو فددي داخددل القطددر الددذي تعمددل فيدده عددن طريددق 

 وزارات الحكومة. 

دد هدددذه المنظمدددات التدددي تتخطدددى الحددددود الوطنيدددة فدددي ظدددل عمليدددات العولمدددة         لقدددد كدددان لازديددداد عددد    

وتوسددددع نطدددداق نشدددداطها و تعقددددد عملياتهددددا تددددأثير سياسددددي كبيددددر، بحيددددث تمكنددددت مددددن تجنددددب محدددداولات 

الحكومات مراقبة التدفقات النقدية أو المعلوماتية أو فرض العقوبات التجارية أو تنظيم الإنتداج، كمدا أن 

ظمات تساهم في زيادة تعقيد العلاقات بين الحكومدات، و قدد تتسدبب هدذه المنظمدات والشدركات هذا المن

 (1)المتخطية للحدود في نشوء صراع على السيادة بين الحكومات المختلفة.

يمكننددا اسددتيعاب سياسددات دولددة مددا مددن دون معرفددة المجموعددات التددي تددؤثر فددي حكومددة تلددك الدولددة        

لإعددلام مددن نقدداش، و هكددذا الأمددر بالنسددبة للدبلوماسددية الدوليددة التددي لا يمكددن أن ومددا تطرحدده وسددائل ا

تعمددددل مددددن عددددالم آخدددددر بعيدددددا عددددن المجتمدددددع المدددددني العددددالمي، و تسدددددتخدم السياسددددة البريطانيددددة مدددددثلا 

مصطلحين: مجموعات مستفيدة تبددي تحيدزا إلدى مجموعدة مدا، مثدل شدركة أو اتحداد عمدال، تسدعى إلدى 

سة الاقتصادية، و مجموعات ضاغطة تشمل عددا أكبر من الجماعات التي تدافع عن التأثير في السيا
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قيمهددددا. أمددددا فددددي الولايددددات المتحدددددة فيددددتم هددددذا التمييددددز باسددددتخدام مصددددطلحات مثددددل جماعددددات الضددددغط          

 وجماعات المصلحة العامة، و منظمات تطوعية خاصة، إلا أن لها دلالات معيارية مختلفة. 

راد السدددلك الدبلوماسدددي إلدددى الإدعددداء بدددأنهم يعملدددون مدددن أجدددل المصدددالح الوطنيدددة لمجتمدددع ويميدددل أفددد    

موحددد، ولددذلك لا يعترفددون بالعلاقددة مددع المجموعددات المسددتفيدة أو المجموعددات الضدداغطة، و يفضددلون 

اسدددتخدام اصدددطلاح المنظمدددات غيدددر الحكوميدددة و إن كدددان المصدددطلح لا يغطدددي كدددل الأطدددراف الفاعلدددة 

سدددواء  -ود الوطنيدددة. فمدددع أن الشدددركات و عصدددابات الإجدددرام ورجدددال حدددرب العصددداباتالمتخطيدددة للحدددد

و حركات التحرر ليست منظمات حكومية بالمعنى الددقيق للكلمدة،  -باكتسابها لصفة الشرعية أو دونها

 إلا أنها ليست في الوقت ذاته منظمات غير حكومية. 

ائج أبعددد بكثيددر مددن الإتجددار عالميددا بالسددلع     لقددد أسددفر إحددداث نظددام اقتصددادي عددالمي معقددد عددن نتدد     

والخدمات، فمعظم الشركات والموظفين التدابعين لهدا وفدي كدل مجدال مدن مجدالات الأنشدطة، قدد أسسدت 

المعقددة،  تمنظمات تابعة لها لتسهيل الاتصال و تنسيق المعدايير و معالجدة عمليدة التكيدف مدع التغيدرا

حدددود، و عليدده أصددبحت أي صدديغة لنظددام دولددي يهدددف إلددى وتطددوير قنددوات خاصددة بهددا تعمددل خددارج ال

وضددع سياسددة لمهنددة مددن المهددن، سددواء كانددت علددى صددعيد غيددر حكددومي أو بددين الحكومددات مددن شددأنه 

كنظام دولي أن يشجع على تقوية الروابط العالمية بين المنظمات غير الحكومية التي تمارس مثل هدذه 

 (1)النشاطات.

للضغوط التي مارستها بعض الدول وخاصة الولايدات المتحددة الأمريكيدة،  و كنتيجة لذلك وبالإضافة   

فقد تم تعديل مسودة ميثاق الأمدم المتحددة بإضدافة مدادة جديددة تخدول المجلدس الإقتصدادي والإجتمداعي 

(، و كددددان بمثابددددة تأسدددديس للوضددددعية الاستشددددارية 91التشدددداور مددددع المنظمددددات غيددددر الحكوميددددة )المددددادة 

ومية فدي الأمدم المتحددة، ففدي الجلسدات الأوليدة عمددت بعدض المنظمدات لاسدتبدال للمنظمات غير الحك
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النص العام بمجموعة من الحقوق المعترف بها للمشاركة، و بعد خمسة أعوام أقر المجلس هذا الإجراء 

رسميا بموجب قرار كان بمثابة نظام أساسي للمنظمات غير الحكومية، وقد ميز القرار بين ثلاثة أندواع 

 الجماعات :  من

 عدد قليل من المنظمات غير الحكومية العامة تختص بمعظم مهام المجلس. .1

مجموعات غير حكومية تخصصية، تختص ببعض النشاطات و لها سمعة طيبة في هذا  .2

 الحقل من النشاطات.

جدول بمنظمات أخرى غير حكومية يتوقع أن تكون لها مساهمات في المجلس من حين  .3

 لآخر. 

و منددذ ذلددك الحددين أصددبح العدداملون فددي الحقددل الدبلوماسددي يفهمددون المنظمددات غيددر الحكوميددة علددى    

 أنها تمثل جماعات مؤهلة لتكون ذات وضعية استشارية في المجلس. 

 ت الدولية:للتفاعلا  ثانيا: أنماط جديدة

، عبرت عن 1717 في أعقاب التحولات الثورية التي وقعت في شرق ووسط أوربا وبدءا من عام     

/ 12نفسها في تهاوي أنظمة الحكم الاشتراكية و سقوط حلف وارسو ، ثم تفكك الاتحاد السوفييتي في 

، شهد النظام الدولي تغيرات عميقة و غير مسبوقة على أساس أن المرحلة الجديدة شهدت 1771

ية الليبرالية، وعليه فقد كانت انتهاء آخر المعارك الكبرى في التاريخ الإنساني في ظل سيادة الإيديولوج

 1771تلك التغيرات نهاية لنظام عالمي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، و أن ما حدث عام 

لا يختلف كثيرا عن السوابق التي شهدها النظام الدولي في نهاية الحرب الكبرى و التي أسفرت عن 

اعد التي تحكم التفاعلات الدولية، فكان ذلك ظهور تحولات رئيسية في هيكل و توزيع القوة و القو 

 إعلانا عن بداية تشكل ملامح نظام جديد، و هو ما يقتضي بحث أهم مؤشرات هذا النظام. 



147 
 

أضحى من المعلوم أن الأحداث سالفة الذكر إنمدا هدي نتداج تراكمدات مدن التفداعلات التدي شدكلتها      

منهددا بالخصددائص القوميددة للدددول، أو التفدداعلات مجموعددة مددن القددوى و العوامددل التددي تتصددل فددي جانددب 

 (1)النظمية بين الدول أو القوى الهيكلية طويلة الأجل.

و إذا كاندددت إشدددكالية العلاقدددة بدددين الدددداخلي و الخدددارجي قدددد وقعدددت فدددي صدددميم جهدددود التنظيدددر التدددي    

ة القدرن العشدرين شهدتها كل مرحلة من مراحل تطور العلاقات الدولية، فإن اتجداه هدذا التطدور مدن بدايد

إلدددى نهايتددده عكدددس تزايددددا مطدددردا فدددي دراسدددة تدددأثير الخدددارجي علدددى الدددداخلي، و فدددي طبيعدددة هدددذا التدددأثير 

ونطاقده بحيددث يمكددن القدول أننددا نشددهد  اليددوم اختراقدا كثيفددا مددن الخددارج، بحيدث تآكلددت و تهدداوت الحدددود 

علدى النطاقدات السياسدية التقليديدة بينه و بين الداخلي، و من ناحية أخرى لدم يعدد هدذا الاختدراق قاصدرا 

 أو الاقتصاد السياسي و لكن امتدت لتشمل الاجتماعي والثقافي أيضا.

إن دراسة التغير الكلي حول الأزمة التي تمر بها حالة دراسة العلاقات الدولية وصعوبة فهم التغير     

كمدا سدبقت الإشدارة فدي  - العالمي يمكن تحديدده علدى عددة مسدتويات، أحددها خداص بالفداعلين الددوليين

و الثداني خداص بالقضدايا أو الموضدوعات محدل التغييدر، و الثالدث خداص بدالقوى  -التطور المؤسساتي

و العوامددل المددؤثرة علددى القضددايا وعلددى الفدداعلين و منهددا علددى أنمدداط التفدداعلات الجاريددة داخددل هيكددل 

  (2)النظام الدولي الجديد.

خاصددة فددي أزمددة الدولددة القوميددة، فلددم يطددرح منظددروا العولمددة فقددط  تتحدددد إحدددى ملامددح هددذا التغييددر    

 هذه الأزمة و لكن أثارها قبلهم منظري الإندماج عبر القوميين الماركسيين، و المثاليون العالميين،
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أمدا الليبدراليين الجددد منظدروا العولمددة فيدرون بدأن عصدر الدولدة قددد انتهدى، غيدر أن آخدرين تصددوا لهددم  

وايا مختلفة، ابتدداء مدن الماركسديين الدذين يتحددثون عدن تزايدد قدوة الدولدة و لديس ضدعفها، بالنقاش من ز 

إلددى الإجتمدداعيين الددذين يرفضددون مقولددة أن الدولددة اسددتمدت وجودهددا و دورهددا مددن التدداريخ الددذي يتغيددر 

لدى الآن، إلى من يقولون بحدوث تحولات عميقة فدي قدوة الدولدة و سدلطتها مدن حيدث الدرجدة و الندوع، إ

من يقولون بتحول الدولة من دولة الرفاهية إلدى دولدة  المنافسدة، أو مدن يتحددثون عدن مؤسسدات الحكدم 

التددي تفتقددد الرقابددة الديمقراطيددة، و أخيددرا مددن يعتبددرون بددأن الدولددة باقيددة و لكددن تغيددرت طبيعتهددا بحيددث 

لخدمددة العولمددة مددن  فقدددت مظدداهر سدديادتها التقليديددة علددى إقليمهددا، و مددع ذلددك سددتظل العميددل الأساسددي

خددلال دور متعدددد المسددتويات علددى الدولددة الجديدددة إعددداد نفسددها لدده، و هددي مسددتوى التنددافس مددع الدددول 

 الأخرى إلى جانب التنافس مع الشركات المتعددة الجنسية. 

ل إن استمرار الدول وعدم انتهائها، و انتهاء سيادة الدولة بالمعنى التقليدي يبرر الصراع في الداخ     

لصددالح الخددارجي، تزامنددا مددع التفدداعلات متعددددة الأطددراف و انتهدداء نمددط الحددرب التقليديددة للسدديطرة علددى 

، و مظددداهر الاعتمددداد المتبدددادل و تكدددوين الكتدددل الاقتصدددادية الكبدددرى قدددد تراجعدددت فيمدددا يخدددص (1)الأرض

ادية الكبرى  قد دعما مقومات القوة الشاملة، فإن زيادة مظاهر الاعتماد المتبادل و تكوين الكتل الاقتص

الاهتمدددام الدددوطني والددددولي بالأوضددداع الاقتصدددادية علدددى حسددداب الأوضددداع الأمنيدددة، مدددع زيدددادة التندددافس 

طلاق حرية آليات السوق، و هو ما أعاد ترتيب عناصر قوة الدولة في النظام الدولي ليس فدي هيكدل  وا 

ايدد دور الآليدات الإقتصدادية فدي هذا النظام و حسب، بدل حتدى فدي موضدوعات النزاعدات الدوليدة مدع تز 

حلهددا ضددمن إطددار المفدداهيم الليبراليددة الغربيددة، مددا أدى لإحددلال القددوة الاقتصددادية لقمددة الهددرم السياسددي 

والاقتصددادي العددالمي، و هنددا يبددرز دور المصددلحة الوطنيددة كقاعدددة ارتكدداز ومحددور للحركددة تدددور حددول 

                                        
  1، ص  4/2223، 21، عددالسياسة الدولية، " العولمة واستراتجيات العالم الإسلامي للتعامل معها " محمد السيد سليم، 1
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ة للدول بطابع البراغماتيدة والمروندة فدي ظدل انكمداش العلاقات الدولية، و هو ما يطبع السياسة الخارجي

 (1)الصراعات الإيديولوجية و التي حدت من البدائل و الخيارات الوطنية.

وفدي ظددل الانتشددار المتزايددد للمفدداهيم الليبراليددة والقدديم الاقتصددادية الغربيددة، تمكنددت القددوى الاقتصددادية     

الغربية الكبرى من تقليص دور الدولة القومية بالاستغناء عن بعض الوظائف الأساسية التي تقدوم بهدا، 

ع قددددرة الشدددركات المتعدددددة ذلدددك أن الددددول لدددم تعدددد بحاجدددة إلدددى قدددوة عسدددكرية لفدددتح الأسدددواق الخارجيدددة مددد

، وهدو مدا أدى لتخلدي الدولدة (2)الجنسيات على دخول أي دولة في ظدل الانتقدال الحدر للسدلع و الخددمات

دارة المرافق العامة.   وانسحابها من بعض الوظائف المعهودة إليها تاريخيا كتحديد أسعار الصرف وا 

الدولددة بمددا يعنيدده مددن عدددم قدددرة الدولددة علددى  إن مفهددوم الاعتمدداد المتبددادل قددد عجددل بتغييددر مفهددوم     

عزل البيئة الداخلية عن تأثيرات البيئة الدولية المختلفة، الأمر الذي انتقص من السيادة القانونيدة للدولدة 

علددى بيئتهددا الداخليددة، فالأبعدداد الإقتصددادية و الإجتماعيددة والسياسددية و كددذا الثقافيددة للعولمددة قددد تركددت 

اصددر الأساسددية للدولددة، ذلددك أن هددذه التحددولات لا تعتددرف بالجغرافيددا السياسددية، مددا انعكاسدداتها علددى العن

فرض على الحكومات اقتسام سلطاتها السياسية والتي تشكل جوهر السيادة مدع قدوة العولمدة الدافعدة لهدا 

. والنتيجدة مدن كدل مدا سدبق هدو (3)من نخب اقتصادية ومنظمدات دوليدة حكوميدة وشدركات دوليدة وغيرهدا

ف سددلطة الدولددة مددن خددلال التركيددز علددى الإقددلال مددن دورهددا ووضددع معددايير عالميددة لأداء الدولددة إضددعا

لدددورها فددي مجددالات الاقتصدداد والمعلومددات والأداء السياسددي، و يددتم محاسددبتها مددن جانددب قددوى العولمددة 

ضدديات ، و هددو موقددف تصددبح فيدده الدولددة أداة لنقددل مقت(4)علددى أساسددها بمددا أسددماه الددبعض بتدددويل الدولددة

اقتصاد السوق العالمي إلى الاقتصاد المحلي والمفاهيم السياسية الغربية إلى نظم حكمها، و تتجلى فدي 

                                        
 و ما بعدها 134، مرجع سبق ذكره، ص ب عبد الرحمنمحمد يعقو  1

 . 1779سيوية(، القاهرة: مركز الدراسات الآ) ،قضايا إسلامية معاصرة، التحولات العالمية و آثارها على العالم الإسلاميمحمد السيد سليم،  2

 ، مرجع سبق ذكره." الدولية و أطروحات العولمةالتحولات " نور الدين حتحوت،  3

  139محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  4
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محاولددة إعددادة صددياغة مفدداهيم العلاقددات الدوليددة بمددا يعطددي للدولددة الدافعددة للعولمددة حددق اختددراق سدديادة 

بدة التطبيدق لتحقيدق الانددماج الدولة، فهي تطرح مفداهيم  مثدل حقدوق الإنسدان والديمقراطيدة كمفداهيم واج

في صيرورة النظام الدولي، ليصبح بالإمكان عولمة السياسية العالميدة مدع حدق مراقبدة و حمايدة تطبيدق 

تلدددك المفددداهيم بآليدددات دوليدددة، بالإضدددافة للتركيدددز علدددى التهديددددات الأمنيدددة الجديددددة كالإرهددداب و تجدددارة 

سدلحة الددمار الشدامل واحدتلال أراضدي دولدة معيندة المخدرات على حساب التهديدات التقليدية كامتلاك أ

وغيرهدددا، و كدددذا السدددعي لتهمددديش دور الأمدددم المتحددددة  مقابدددل تعظددديم دور حلدددف شدددمالي الأطلنطدددي مدددع 

التوسع المستمر في نطاق عملياته، وهو الأمر الذي أشار إليه" توني بلير" بما أسماه بالعولمة الأمنية، 

 1ثقة كطريق لحل الصراعات الإقليمية.و كذا طرح مفهوم إجراءات بناء ال

لقد كان للتكنولوجيا دور حاسم في تراجع دور الدولة الوطنيدة مدن خدلال فدرض تخليهدا علدى الكثيدر     

من مفاهيم السيادة، تماما كما أسهمت في فترة سابقة بدور مركزي في تطوير نظدام الدولدة الوطنيدة مدن 

و احتكددار الدولددة لأدوات القهددر و مددن ثددم اسددتقرار السددلطة  خددلال إيجدداد التماسددك و التضددامن الددداخليين

السياسية فيها، فقد زادت التكنولوجيا في المرحلة الراهندة مدن فدرص التعداون الددولي قصدد إيجداد الحلدول 

للمشكلات الدولية الحديثة مع ظهور موضوعات جديدة للتعاون وكذا النزاع، ذلك أن التكنولوجيا أفقدت 

ظائف أساسية كانت تؤديها و أثبتت فشلها في حماية الإطار الإقليمدي  لهدا مدن خدلال الدولة الوطنية و 

التحدددي الاقتصددادي الددذي جسدددته الثددورة الصددناعية وارتكازهددا علددى مفهددوم الإعتمدداد المتبددادل، مددا أدى 

لوضع الأمن الإقتصادي لكل دولة بيد السدوق، والتحددي القيمدي المتمثدل فدي عددم قددرة أي سدلطة علدى 

ف تسدددلل القددديم والأفكدددار، فدددأدى ذلدددك إلدددى زعزعدددت الوظيفدددة التربويدددة و القيميدددة للسدددلطة السياسدددية و وقددد

أضددحى مفهدددوم الحددددود السياسدددية لا يتطدددابق مدددع حقيقددة مدددا يجدددري بسدددبب تقلدددص فاعليدددة أدوات الرقابدددة 

                                        
  نور الدين حتحوت، مرجع سبق ذكره 1
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ورا والسدديطرة، كمددا أسددهمت فددي خلددق ثقافددة إنسددانية عالميددة كمددا هددو الحددال مددع حقددوق الإنسددان، تلعددب د

 (1)أساسيا في تحقيق التطور و دعم السلام و الأمن العالميين.

وهددو مددا تنصددرف إليدده العولمددة الثقافيددة بحيددث تسددعى إلددى تحطدديم للقدديم والهويددات التقليديددة للثقافددات    

الوطنية، والترويج للقيم الفردية الاستهلاكية والمفاهيم الاجتماعية الغربيدة بصدفة عامدة واعتبارهدا أسداس 

ن كانددت الثقافددة أقددل المتغيددرات العولميددة قابليددة للتغيددر ولددذلك فهددي تحتدداج إلددى تبنددي التع امددل الدددولي، وا 

إستراتجية خاصة تختلف على تلك المتبعة في مجدالات التعداون السياسدي والإقتصدادي، فدنحن نسدتطيع 

نداطق خاليدة مدن إنشاء منطقة تجارة حرة أو منطقة خالية من السلاح النووي، لكنندا لا نسدتطيع إنشداء م

الثقافددة، لددذا فهددي عمليددة لا تددتم مددن خددلال سياسددات حكوميددة أو قددرارات مركزيددة أو خطددة عامددة، بددل تددتم 

، وهددو الأمددر (2)بصددورة تدريجيددة متصدداعدة، مددا يتطلددب أولا إزالددة الصددور السددلبية المتبادلددة بددين الشددعوب

 .(3)وسطية مثلامت -الذي تضمنته كل مبادرات التعاون الثقافي في المشاريع الأورو

وهكدددذا أضدددعفت التكنولوجيدددا قددددرة الدولدددة علدددى ضدددبط عمليدددات تددددفق السدددلع والأفدددراد والأمدددوال والأفكدددار 

والمعلومات على حدودها، فقلل هذا أهمية الحدود السياسية والجغرافيا السياسدية ، كمدا أوجددت اقتصدادا 

هميش، و من ثم إلدى التقلديص والتغييدر عالميا و نظام حكم أقرب إلى ذلك ما دفع بنظام الدولة نحو الت

في المفهوم التقليدي للسيادة لمصلحة المفهوم النسبي لها، و لمصلحة هياكدل سياسدة جديددة تعدد عداملا 

                                        
 . 131محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  1

 ذكره. "، مرجع سبق العولمة و استراتجيات العالم الإسلامي للتعامل معها محمد السيد سليم، "  2

بعنوان " الإستراتيجية المشتركة تجاه الإقليم المتوسطي "والتي  2224في قمة  ويمكن الإشارة هنا إلى الوثيقة التي أصدرها الإتحاد الأوربي 3
تنص في البند السابع على أن الإتحاد الأوربي يسعى إلى نشر القيم الجوهرية التي يعتنقها الإتحاد ولدوله الأعضاء، بما في ذلك حقوق 

الرابع عشر تنص وثيقة الإستراتيجية المشتركة على أنه من  الإنسان و الديمقراطية و المحكومية و الشفافية و حكم القانون. و تحت البند
في  مجالات عمل الإتحاد الأوربي في المتوسط اتخاذ الإجراءات لحث كل الشركاء على إلغاء عقوبة الإعدام طبقا للمبادئ الاسترشادية المطبقة

التطابق بين الأنظمة القانونية ذات التوجهات المختلفة لحل  الإتحاد الأوربي. و تضيف في البند الثاني و العشرين أن من تلك المجالات دعم
 مشكلات القانون المدني المتعلقة بالأفراد : قوانين المواريث و الأحوال الشخصية بما في ذلك الطلاق.
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، وعليدده و إن كددان النظددام الدددولي ذي تددأثير شددديد علددى دور الدولددة، فإندده 1فدداعلا فددي العلاقددات الدوليددة

  يعيد صياغة دور جديد لها بدل استبعاده.

   :إنسانيةالتدخل لأغراض  أنماط: المطلب الثاني

إلا في حالات جد  لى القوة في العلاقات الدوليةإالمتحدة على منع اللجوء  الأمممع تأكيد ميثاق      

التدابير غير  إلىمن خلال اللجوء  أساسيةيتم بصفة  الإنسانيةتنفيذ التدخلات الدولية  أصبح، محدودة

ولية في كل من الدول و المنظمات الد إليهانه يمكن القول باختلاف الوسائل التي تلجا أالمسلحة، إلا 

المتحدة في شؤون  الأممتدخل  أنماطبحث صور و كان من الضروري ف ،مجال تنفيذ هذه التدخلات

 .المختلفة أجهزتها أوعبر هيئاتها  إنسانية لأغراضالدول 

  :نساني غير المسلحالإ  الدولي التدخل :ولاأ

قد م ما بعد الحرب العالمية الثانية، و عالفي  الأساسيةالمتحدة المنظمة الدولية  الأممتعتبر منظمة    

 . الإنسانبمجال حقوق  تحديدا المختصة منها أجهزتهاكان لها دور في هذا الشأن من خلال 

المنظمة اهتماما بهذا  أجهزة أكثرفالجمعية العامة من  :التدخل بواسطة الجمعية العامة -1

عن نطاق المجال المحجوز للدول  إليهاتخرج بالنسبة  الإنسانمشاكل حقوق  أن، ذلك الموضوع

ل بسلطات أي تتص أولة تكون في نطاق الميثاق أمس أيةمختصة بمناقشة  أنها، على اعتبار الأعضاء

 (2).فرع من فروع المنظمة

ووضع هذه المقاصد موضع التنفيذ،  الإنسانتعزيز احترام حقوق  إلىالمتحدة  الأممتشير مقاصد     

القرارات التي تعبر من خلالها على مدى اهتمامها بالموضوع كلما  إصدارهي لا تجد حرجا في و 

 12وص عليها في الفصل لسلطاتها المنص إعمالا، وذلك الإنسانلحقوق  اثمة انتهاكا خطير  نأقدرت 

                                        
 .139محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  1

 من الميثاق .  15يمكن مراجعة المادة   2
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القرارات  إصدارن للجمعية العامة إالدوليين ف الأمنتهاك حد تهديد السلم و ن يصل الانحيمن الميثاق، و 

 . بة لوضع نهاية لمثل هذا الانتهاكالخاصة باتخاذ التدابير المناس

كونها مجرد  و، فهي لا تعدالقوة القانونية الملزمة إلىتوصيات الجمعية العامة تفتقر  أنغير     

ن حقوق أقرارات الجمعية بش أنو يترتب على ذلك  ،ا من عدمهبه ذالأخللدول حرية  أدبيةواجبات 

من المجال  الإنسانذلك خروج حقوق  إلى إضافة، تدخلات في الشؤون الداخلية للدوللا تعد  الإنسان

هو ما يقطع و  ،(1)الإنسانخول الميثاق الجمعية العامة مهمة تعزيز حقوق ولة حين المحجوز للد

، ما جعل الجمعية العامة م التدخل في شؤون الداخلية للدولمبدأ عد وراءالطريق على الدول للتخندق 

في  الإنسانن حقوق أرة في ذلك الكثير من القرارات بشمصد الإنسانبواقع حقوق  إنشائهامهتمة منذ 

 إفريقياحول التمييز العنصري بجنوب المستعمرات البرتغالية والروسية وفي ناميبيا والصحراء الغربية و 

تم القضاء على نظام  أن إلى ةالإدانط عبر القرارات الدولية و ، فقد استمرت بالضغإسرائيل و في

مع المشكلة العامة ية الجمع أيضاكما تعاملت  .(2)1993عام  إفريقياالفصل العنصري بجنوب 

الجمعية العامة مجموعة من  أصدرت الدولية بحقيقة الحركة الصهيونية الأسرةمن  ااعترافو  ،الفلسطينية

 أشكالو الذي يعتبر الحركة شكل من  11/11/1975بتاريخ  3379القرارات منها القرار رقم 

باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية الدولية  الأمنكما طالبت من خلال قراراتها مجلس  ،العنصرية

عن  الإنسانن حقوق أالمتحدة بش الأممدخل ت أنو رغم  .(3)المحتلة الأراضيللمدينين الفلسطينيين في 

                                        
 تعزيزعلى  الإنسانيةو  و الثقافية جتماعيةقتصادية والإحل المسائل الدولية ذات الصفة الإ" تحقيق التعاون على لى :ع 1/3تنص المادة  1

اللغة و لا تفرقه  آوالدين  آوبدون تمييز بسبب الجنس  إطلاقاللناس جميعا ، و التشجيع على ذلك  الأساسيةو الحريات  الإنساناحترام حقوق 
 .ء "بين الرجال و النسا

 64، ص 2114، (قسم العلوم السياسية : جامعة القاهرة  )،رسالة ماجستير، إنسانيةالتدخل الدولي المتذرع باعتبارات غيث مسعود مفتاح،  2
 و ما بعدها . 

المتحدة لتشغيل اللاجئين  الأممن وكالة شأب 1966ديسمبر  8في  43/57ة رقم في هذا السياق يمكن مراجعة قرارات الجمعية العام 3
 الإنسانالتي تمس حقوق  الإسرائيليةبالتحقيق في الممارسات  المعنيةن تحقيق اللجنة أبش 1991ديسمبر 9في  48/77القرار ، نالفلسطينيي
 . المحتلة الأراضيلسكان 
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عد استثناء يرد على مبدأ عدم التدخل يممارسة صلاحيتها، ما  إطارطريق جمعيتها العامة يندرج في 

شارة جب الإتنه أإلا  الأمن،مجلس ب ة، و كذا على الاختصاصات المنوط 2/7الوارد في نص المادة 

كل دولة في نطاق ممارسة ل أساسيةيعود بصفة  نسانالإتطبيق القواعد المتعلقة بحقوق  أن إلى

 رتصد الأساس، و على هذا لوطنية، فإذا عجزت الدولة يصبح لزاما تدخل المجتمع الدوليسيادتها ا

في الدول  الإنسانوصياتها بخصوص الانتهاكات الجسمية لحقوق الجمعية العامة قراراتها و ت

  (1).الأعضاء

 :الاقتصادي و الاجتماعيطة المجلس التدخل بواس -2

لاعتبارات  الأعضاءدول المن الميثاق اختصاص المجلس بالتدخل لدى  32/3تبين المادة      

ساسية نسان والحريات الأاحترام حقوق الإ ةاعإشما يقدمه من توصيات فيما يخص  من خلال ،إنسانية

نشائها في إلى إشار أنسان، و قد هذا من خلال لجنة حقوق الإ هيمارس اختصاصو  ،مراعاتهماو 

لمختصة عما تم تنفيذه من ير من الوكالات ار ظام تقتنكما يتلقى المجلس با. (2)86اق في المادة الميث

  (3).توصياته

ببحث الانتهاكات الجسمية لحقوق  الإنسانلجنة حقوق  إقرارلقد توافقت الجهود الدولية في      

ع قاو التي تتبع من خلالها  للجنة التي تصدر العديد من القراراتا ليه بحثإ، وعلى ما ينتهي الإنسان

لوضع نهاية لما قد  إجراءات، مع التوجيه بما ينبغي اتخاذه من عضاءدول الأالنسان في حقوق الإ

 . ه الحقوق من اعتداءات و انتهاكاتيلحق بهذ

                                        
 و ما بعدها . 55، ص  2113، الأردن(سات: االمؤسسة العربية للدر ) ،1، طالمتحدة: منظمة تبقى نظام يرحل الأمم ،فؤاد الباطنية 1
، كما ينشئ غير ذلك من اللجان الإنسانجتماعية و لتعزيز حقوق قتصادية و الإلمجلس الاقتصادي لجانا للشؤون الإ" ينشئ ا:تنص على انه 2

 .وظائفه لتأدية إليهاالتي قد تحتاج 
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 1987الاجتماعي عام الاقتصادي و ن اعترف لها المجلس أنسان منذ لجنة حقوق الإ وقد كانت     

نسان في خل في المسائل المتعلقة بحقوق الإللتد باستمرار ةز ، جاهالإنسانبالنظر في انتهاكات حقوق 

تعالج تلك المسائل مع التوصية بما يجب إتباعه  ، عن طريق ما تصدره من قراراتعضاءدول الأال

 من كثير لدىالشؤون الداخلية للدول  جنة تدخلا فيالل لتعزيز هذه الحقوق في الدول، ولا تعتبر قرارات

فهي لا تتضمن سوى نوع من ، لزاممر و الإلى الأإنظرا لافتقارها  ،ه الدولي الحاليراء الفقآ

 (1).التوصية

ساسية من دة و اضطلاعه بأعبائه ومهامه الأمم المتحدراك مقاصد الأإهمية بالغة في أ للمجلس     

في هذا الشأن حول  ترارااللجنة تبعا لذلك العديد من الق صدرتأنسان، وقد خلال لجنة حقوق الإ

في و  خر فصل من الدراسةآوفي ليبيا، كما سيتضح في تي يا وهايدبو مفي كسرائيلية و المستوطنات الإ

  وغيرها.اليمن و سوريا 

نسان في الكثير بواسطة اللجنة الدولية لحقوق الإ ،شارك المجلس الاقتصادي و الاجتماعي كما     

صدار القرارات التي تمثل تدخلا غير مشروع في إلى إنسانية عن طريق اللجوء من التدخلات الإ

ليه من افتقارها لعنصر إشارة م ما تمت الإرغ ،الشؤون الداخلية للدول في نظر جانب من الفقه الدولي

 (2).قاذ البشرية من الظلم و الاضطهادنإكراه و تبنيها لفكرة الإ

لى إجملة من التدابير غير العسكرية  جل اتخاذأمن  أجهزة المنظمة تلجأن أوعليه يمكننا القول ب     

 لزام كما هو الحال بالنسبة للجمعية العامةالإو  كراهن قراراتها لا تحتوي عنصر الإأالقرارات، إلا 

نسان ال حقوق الإعمالها في مجأحيان تؤخذ نه في غالب الأأذ إلاجتماعي، اوالمجلس الاقتصادي و 

و نصائح أنها لا تعدو كونها انتقادات أو اللوائح، أي أشاعتها شكل التوصية إوحمايتها والعمل على 

                                        
، 1، ط(دار وائل: عمان)، الإسلاميةفي القانون الدولي المعاصر و الشريعة  الأساسيةو حرياته  الإنسانحقوق براهيم الراوي، إجابر  1

 . 71، ص 1999
  .252عبد القادر بوراس، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ر منسان، و لكن الأالجسيم والمتكرر لحقوق الإالإنتهاك ليها إن الدول التي ينسب أتوجيهية في ش

هتمام بهذا المسؤولية الدولية للإ خطاره وتحميلهإجل أمن من الجهازين لمجلس الأ أا يلجيختلف عندم

نسان ليقرر بشأنها ما يراه تقدمها اللجنة الدولية لحقوق الإ ير التيار خاصة منها تلك التق ،الشأن

 .في سوريا الإنسانية وضاعمر مع تقرير اللجنة حول الأكما كان الأ ،مناسبا

الشؤون يخص التدخل في فيما  كبرأمن دور يلعب مجلس الأ: منمجلس الأالتدخل من خلال  -3 

يسية فيما يتعلق بحفظ السلم على اعتباره صاحب المسؤولية الرئ ،نسانيةإعتبارات لاالداخلية للدول 

ة من علاقمجلس الألن أيبين  صنل نه لا وجودأمن الميثاق، و مع  24وليين وفقا للمادة من الدوالأ

 تأسيس كان لها كبير الأثر في والتحولات الدولية الراهنة ن التطوراتأنسان، إلا مباشرة بحقوق الإ

سعى من يمن الميثاق و التي  24/2اءا على المادة ذلك بن نسان، العلاقة بين المجلس وحقوق الإ

هداف تقرير حقوق من بين تلك الأن أمم المتحدة، لا شك هداف الأأمن لتحقيق خلالها مجلس الأ

في  42و 41بعض التدابير المنصوص عليها في المادة  اتخاذ ولهخنسان والتشجيع عليها، كما تالإ

ى تهديد هذا الانتهاك ن كان التدخل هنا يتوقف على مدإنسان داخل دولة ما، و حال انتهاك حقوق الإ

ضحى ضمن أمن هذا الاختصاص و لأمن خلال ذلك تلقف مجلس او  .(1)من الدوليينللسلم و الأ

ة معينة في تفسر بطريق ان كانتا  و  الواردة في المادتين السابقتين واللتين رالتدابيمستفيدا من ولياته، أ

  .نها تعني حاليا التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاقأعصر الثنائية القطبية، إلا 

صر من غالبا ما يصد قرارات في هذا الشأن تحتوي عنن مجلس الأفإ ،مر كذلكو لما كان الأ    

لدول على الامتثال لتلك القرارات، إلا حجام اإة لجوئه لفرض تدابير عقابية عند مكانيإلزام، ما يعني الإ

 مجلس الأمن:رات اقر ل ةزمملن القيمة الأن الفقه الحديث اختلف بشأ

                                        
-157، ص 2113، (دار هومة: الجزائر )،لياتنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولية: المحتويات والآحقوق الإ قادري عبد العزيز،  1
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لا من، و عمال التي يصدرها مجلس الأبالقوة القانونية الملزمة لكل الأالفقه  من يعترف جانب -أ

 . من الميثاق 39و  25نص المادتين عمالا لإتوصية والقرار الفرق هنا بين 

جراءات من رج في اتخاذ الإدطار التإلتفرقة بين التوصية والقرار في خر من الفقه اآفريق  يقيم -ب

ن توقيع عقوبات أكقراراته بش ،ذ تفتقر التوصية للقوة القانونية عكس القرارإمن، طرف مجلس الأ

 . ايملالنزاعات الدولية حلا س ن حلأو توصياته بشأعسكرية 

 ،من الميثاق 24في تأويل نص المادة  آخطأن الاتجاهين السابقين قد أن هناك من يرى أإلا  -ت

ساس أنما يكون التمييز بينهما على ا  يم التفرقة بين المصطلحين بصورة شكلية و ن نقأنه لا يمكن أذ إ

وكذا طبقا لمحتوى الفصل  34لمادة لعمالا إالتي تصدر ، فتعتبر قرارات ملزمة كل القرارات قانوني

، في حين تعتبر قرارات غير ملزمة كل القرارات التي من الفصل الثامن 53سيما المادة  لاالسابع 

 (1).من الميثاق 36و المادة  37/2و  38و  33/2يصدرها المجلس استنادا للمواد 

ر تحديد الموضوعات التي تدخل ن معاييألى إ ،بالقدر الذي يخدم الموضوعشارة هنا و ويمكننا الإ   

عضاء المنظمة الدولية أتلك التي تخرج عنه لم تكن محلا لاتفاق طار المجال المحجوز للدولة و إفي 

في سئلة ثيرت العديد من الأألقد ،  –ثر تفصيل في الفصل الثالث و سيتم مناقشة هذه النقطة بأك –

اته في حال انتهاك دولة لحقوق خلات عن طريق قرار ذا كانت هذه التدإما شرعية هذا التدخل حول 

 زاء تدخل غير مشروع يعتبرإكون ننه كي أيرى فريق من الفقهاء  .نسان تدخلا في شؤونها الداخليةالإ

ن أوكذلك  ،مر بالإلزامخذ معنى الأأن يكون هذا التدخل قد أبالتالي تعديا على سيادة الدولة، يتعين 

نت القرارات التي ذا كاإن تقدير ما أمكن القول بيل المحجوز للدولة، وعليه التدخل في المجايكون فعل 

 عضاء تشكل تدخلاحدى الدول الأإنسان في ن المسائل المتعلقة بحقوق الإأمن بشيصدرها مجلس الأ

                                        
 . 81عبد القادر بوراس، مرجع سبق ذكره، ص  1
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لزام المشار معنى الإلى ما اشتملت عليه هذه القرارات إن تتطرق أغير مشروع في شؤونها الداخلية 

 . لا في المجال المحجوز لهذه الدولنها تعتبر تدخأو أليه إ

دوره في المحافظة على السلم لزام اعتبارا لاعترف لقرارات المجلس بقدر من الإن الميثاق أو مع      

تاح مجالا للخلاف الفقهي حول أما  ،ن النصوص في ذلك لم تكن واضحةأإلا  ،من الدوليينو الأ

من المحافظة على السلم والأو نسان قرارات المتعلقة بمسائل حقوق الإلن كان الهدف من اإلة، و أمسال

ي الشؤون صدار القرارات يعد تدخلا غير مشروع فإن أدعاء بحدا لا يستطيع الإأن إالدوليين، ف

بين ممارسة من و مجلس الأ بيننه الحيلولة أعكس ذلك من شبن القول أالداخلية للدول المعنية، ذلك 

ن قرار ما صدر أما يفسر حرص المجلس على تسجيل ب هذاساسية، و الأ اختصاصاته ومهامه

كما هو  ،(1)من الدوليينمن قبيل المحافظة على السلم و الأنه أنسان على بخصوص مسائل حقوق الإ

رات كالقرار رقم سرائيلي بكثير من القراوسط بحيث تصدى للصراع العربي الإالوضع في الشرق الأ

رغم  ،رات العربية كليبيا واليمنن بعض الثو أقصى الشريف، و قراراته بشالأذبحة ن مأبش 1991

لى جانب ذلك يمثل تنظيم انتخابات نزيهة و شفافة في ا  لحالة السورية، و في اخرى كما أخفاقه في إ

نه واحدا من ضمن أس، ذلك ليها المجلإجع التدابير التي يلجا أنالبلدان ضحية النزاعات الداخلية 

مان جل ضأكدت ضرورة حمايتها من أنسان و ليها الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنصت ع الحقوق التي

 . 1992ا كان الحال في كمبوديا سنة ، كمالاستقرار و السلم في العالم

 المسلح: نسانيالإ الدولي التدخل : اثاني 

قد يكون الوضع  ،نسانت انتهاك حقوق الإلى الممارسات غير المسلحة في حالاإبالإضافة      

ر حظمم المتحدة ين ميثاق الأأ، فبالرغم من في حالات أخرى والتي تندرج ضمن نفس الوسائل مختلفا

ن هناك عديد أن الملاحظ أإلا  –لفنا في المباحث السابقة سأكما  –استخدام القوة في العلاقات الدولية 

                                        
 وما بعدها. 67غيث مسعود مفتاح، مرجع سبق ذكره، ص  1
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سواء تمت من  ،نسانيم لحقوق الإليها الانتهاك الجسإدخلات المسلحة جرت ضد بلدان نسب من الت

 .و مجموعة دولأو من قبل دولة أمم المتحدة قبل منظمة الأ

  :نسانيةإالمسلح للأمم المتحدة لاعتبارات التدخل  -1

د الاهتمام الدولي لها و ظلت تحش نسانتحدة بالمسائل المتعلقة بحقوق الإمم الماهتمت منظمة الأ     

التصريحات وتعتبر القرارات و  ،تعنى بها التي جهزة في المنظمةللعديد من الأبالإضافة ، (1)باستمرار

علان العالمي مم المتحدة والإل تأكيدا للمبادئ التي جاء بها ميثاق الأالتي صدرت في هذا المجا

بوجوب المساعدة  1968ولية عام اعترفت محكمة العدل الد االتي بمقتضاهنسان، و لحقوق الإ

زة جهلى الأإمكانية اللجوء إمم المتحدة على تها الأنبتي نصت بعض الوثائق الت، كما نسانيةالإ

 (2).نسانجراءات المناسبة لوقف انتهاكات بعض حقوق الإالمختصة في المنظمة لاتخاذ الإ

هي لجوء و  ،نسانمم المتحدة لحماية حقوق الإطار نظام الأإحد الملامح الحديثة في أتظهر      

، و يعد ذلك دورا جديدا لهذه القوات اية تلك الحقوقدام قوات حفظ السلام لحملى استخإالمنظمة 

      عمال المراقبةأوالتي كانت تنحصر في  ،مارستها سابقاكليا عن وظائفها التقليدية التي تختلف 

بعد  2118هو الحال منذ كما  المتحاربة الفصل بين القوات وأ ،طلاق النارإشراف على وقف والإ

ساسيا في كفالة أصبحت تلك القوات تلعب دورا أو  ،(3)الهدنةاتفاقات مراقبة لو أسرائيل على لبنان إحرب 

الهرسك في البوسنة و  ساسية في مناطق النزاعات المسلحة كما حدثنسان وحرياته الأاحترام حقوق الإ

  (4). 1992جويلية  و في جوان 756،781،784بمقتضى القرارات 

                                        
 . 12، ص 1996كويت، جانفي ال،471، العدد مجلة العربيطار النظري و التطور التاريخي"،  نسان: الإ"حقوق الإ ، ابراهم سعد الدين 1
 . 93غوث مسعود مفتاح، مرجع سبق ذكره، ص  2
، (القاهرة :ة العربيةضدار النه)، مم المتحدة و الوكالات المتخصصةطار منظمة الأإنسان في الحماية الدولية لحقوق الإ بو الوفا، أاحمد  3

 .36، ص 2114
 . 64-63، مرجع سبق ذكره، ص  التدخل الدوليعماد جاد،  4
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ن كان ذلك ا  نسانية، و إة لأي من تلك القوات بمهم 1992من قبل عام مجلس الأن عهد ألم يسبق     

طار المهام التي إو هي لا تندرج في  ،نسانية قبل هذان تؤدي ذات المهمة الإألم يمنع هذه القوات 

حكام أمن على استناد مجلس الأو ، تعمال هذه القواأ ةليها إلا بعد تطور طبيعإمن عهد بها مجلس الأ

و في أ     لافيا السابقةسيوغ نسانية كتلك التي فيإ قام بإنشاء هذه القوات لأهداف حينالفصل السابع 

 .(1)الصومال

مل في عادة الأإكان مع عملية  ،نسانيةإمم المتحدة لأغراض ول تدخل مسلح قامت به الأأن أإلا    

قبائل للسيطرة على ام صراع التدية واحجة انهيار الدولة الصومال، نتي1991الصومال بتاريخ جانفي 

ره رقم صدر قراأحكام الفصل السابع من الميثاق و ألى إمن و قد استند مجلس الأ، مقدرات الدولة

على التدخل لزيادة المساعدات  مم المتحدة، والذي يحث فيه الأ1992جانفي  23بتاريخ  733

ن معارضة الفصائل الصومالية أول والمنظمات الدولية بالمساعدة، إلا نسانية مع مطالبته جميع الدالإ

من القرار رقم صدر مجلس الأأنسانية وضاع الإر حال دون تنفيذ عمليات المساعدة، ومع تفاقم الأللقرا

غاثة، وعاد بعدها مجلس تحديد مهمة هذه القوات بقوافل الإو  مم المتحدةن زيادة قوات الأأبش 775

منة آتهيئة بيئة لعضاء باستخدام كل الوسائل اللازمة للدول الأ خصلير  794قراره رقم من في الأ

 .بقيادتها دوليا حالفاتنسانية في الصومال، و بذلك شكلت الولايات المتحدة غاثة الإلعمليات الإ

مم المتحدة في تعاملها مع قضية انتهاك لأعلى سلوك ا أن ثمة تطور قد طر أوالملاحظ هنا       

ها انتهاك يلإفي البلدان التي نسب فهي لم تعد محرجة بإنشاء قوات لحفظ السلام  ،حقوق الإنسان

مم المتحدة لأغراض صبحت تقوم بها منظمة الأأهذا يوضح الطبيعة المسلحة التي ، و نسانحقوق الإ

النوع ص بهذا من يحرص عند الترخيفمجلس الأ ،يبدو من الصعب التشكيك في شرعية ذلكو  ،نسانيةإ

 .من الدولييناسية في المحافظة على السلم و الأسمهمته الأب همن التدخل على ربط

                                        
 .جلاء المدنيين من مناطق العمليات، و كلفت بحماية معسكر اللاجئينلإ 1981سلام في الكونغو عام المتحدة لحفظ المم كمشاركة قوات الأ 1
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دعاء حد الإأين لا يستطيع أبهذا التدخل المسلح  فرادى قامت الدول إذا ماو لكن الوضع مختلف      

لا يكون لزام، بحيث مر والإال هذا العمل المسلح على معنى الأاشتم حو ضلى و إ، و يعود ذلك تهبشرعي

لى التدخل إالرغم من ذلك فهناك من ينظر ، و بالإدعاء بخلاف ذلكمام الدول الخاضعة للتدخل أ

لى ، وذلك حسب رأي هذه الاتجاه باعتباره استثناء يرد عنه تدخل مشروعأنسانية على إلاعتبارات 

 (1).من ميثاق المنظمة 2/4المادة 

و الاستقلال أقليمية باستخدامها يقتصر على السلامة الإو التهديد أر استخدام القوة حظن أإلا     

 ن استخدام القوةأمم المتحدة، وهذا يعني هداف الأأو بأية طريقة لا تتفق و أ ،سي لكل الدولالسيا

مرا مشروعا، أواستخدام القوة يصبح  ما غير ذلك فيعتبر استثناءأينطبق على الحالات السابقة فقط 

بل و يتفق معها  ،ةمم المتحدهداف الأأنسانية و كأنه لا يتعارض و إارات صبح التدخل لاعتبأوعليه 

ن التدخل إمن الدوليين، بل نسان والمحافظة على السلم و الأنادا للعلاقة بين احترام حقوق الإاست تماما

  2.من الدولييننسان هو تأكيد لمبدأ السلم والألحماية حقوق الإ

ها سيكون مؤقتا، ن تدخلألزمني بالنسبة للدول المتدخلة و العنصر احرص في التأكيد على الن أغير    

ء سيكون على ما ن العلاقة السابقة يشوبها بعض الخلل مادام الاعتداأن يعطي الاعتبار بأنه أمن ش

ن أير من الدول لا تزال مقتنعة بذلك، ذلك ن الكثأقليمية واستقلال سياسي، ويبدو إللدولة من سلامة 

لي لا تشكل خطرا ، و بالتاتشكل بالضرورة خطرا على جيرانها نتهك حقوق  للإنسان لاالدول التي ت

نساني لصعوبة البحث في شرعية التدخل الإنه من اإدوليين، ووفقا لكل ذلك فمن العلى السلم و الأ

 . من الميثاق 2/4حكام المادة أالمسلح على ضوء 

   :نسانيةإفي الشؤون الداخلية لاعتبارات  تدخل الدول  -2

                                        
 مرجع سبق ذكره.، طلنطي: مهام جديدة في بيئة دولية مغايرةحلف شمالي الأجاد،  دعما 1

 .87عبد القادر بوراس، مرجع سبق ذكره، ص  2
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نة ضحت في السياسة الدولية الراهأبل  ،نسان على المنظمات الدوليةلم تقتصر معالجة حقوق الإ   

عسكر الشرقي تفجرت فكك المتد محددات السياسة الخارجية للدول، فمع انتهاء الحرب الباردة و حأ

مر ة لا سابقة لها، و هو الأوربا الشرقية بطريقأة في يتسلطنظمة الالصراعات العرقية نتيجة انهيار الأ

ل الدول حميد من التدابير لمتبنية العد ،نساندخل الدول الكبرى لحماية حقوق الإتالذي فتح مجال 

وقف تلك الممارسات، وتجلت تلك التدابير على المستوى  نسان علىليها انتهاك حقوق الإإالتي ينسب 

جدول المحادثات مع الدول المرتبطة  ىالسياسي في شكل إدراج مسألة انتهاك حقوق الإنسان عل

دهور العلاقات الدبلوماسية وهو لى تإضافة إنسانية، إو أية بالانتهاك بمساعدات اقتصادية بالدول المعن

 (1)ان.نسبه تلك الدول مع انتهاك لحقوق الإسلوب احتجاجي على ما تقوم أ

نسان معيارا سياسيا لتقديم احترام حقوق الإ من فتجعل بعض الدول ،مستوى الاقتصاديالما على أ    

ية أمريكية بوقف تقديم دارة الأمريكي يلزم الإالعسكرية منها، فالقانون الأ حتىالمساعدات بكل صورها 

 . الإنسانليها انتهاك حقوق إمساعدات عسكرية للدول التي ينسب 

نسان لا يتوقف يها انتهاك حقوق الإلإالتي تطبق ضد البلدان التي ينسب ن اختيار نوع التدابير إ    

تصادية التي و الاقأستراتجية همية الإالأيضا على مدى أنما يتوقف إو  ،فقط على حجم هذا الانتهاك

نسان في بلد ، فقد لا تهتم الدول الكبرى بالانتهاكات الخطيرة و المتكررة لحقوق الإتمتلكها هذه البلدان

و هو ما يعرف ، و بين هذه البلدانطبيعة العلاقة بينها ل أو ستراتجيةإهمية أهذا البلد من ل لما ما

تبارات السياسية في مجال حقوق تلعبه الاع الذيما يؤكد على الدور نسان، بدبلوماسية حقوق الإ

 .(2)نسانالإ

                                        
 .97ره، ص غوث مسعود مفتاح، مرجع سبق ذك 1

 92-91غوث مسعود مفتاح ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
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ليهددا انتهدداك حقدددوق إخددرى ينسددب أ ضدددمددا عددن مشددروعية هددذا التدددخل الددذي تتخددذه بعددض الدددول أ    

ى عددم الخضدوع وعلدى ن للددول القددرة علدأ طالما، لزامالإ لامر و هو تدخل لا يحمل معنى الأنسان، فالإ

ن هددذا التدددخل يحمددل ذا كدداإمددر مختلددف ن الأأو بالتددالي لا تشددكل تدددخلا مشددروع غيددر  ،رفددض التدددابير

 (1).لزاممعنى الإ

  :القسري للقوة: النظام الدولي و الاستخدام المطلب الثالث

عليده نحداول ، و نسدانيالتددخل الإ ةهيكدل النظدام الددولي علدى مشدروعييدر فدي تغالثدر أسبق تحليدل     

و الاسدددتخدام أنمددداط التهديدددد باسدددتخدام القدددوة ألدددى أي مددددى تدددأثرت طبيعدددة و إفدددي هدددذا المبحدددث تحليدددل 

دولي و العوامدل الكامندة وراء نسداني بدذلك التغييدر فدي هيكدل النظدام الدتدخل الإالقسري لها في حالات ال

  ما يلي:، وهو ما سيتم تناوله فيذلك

 : نسانيالإ الدولي بيعة استخدام القوة في التدخل : ط أولا

شكاليات إاستخدام القوة و ما يتصل بها من لى إنساني المستند في معرض الحديث عن التدخل الإ    

مراعاتهددا مددن  و الشددروط التددي ينبغدديأفضددلا عددن القيددود  ،التدددخلاتخاصددة بالمشددروعية القانونيددة لهددذه 

التددزام البلدددان لددى مدددى إشددارة الإ جبددت، و عنددد الشددروع فددي اتخدداذ قددرار التدددخلجانددب الدددول المتدخلددة 

مدددن خدددلال القواعدددد  ، وذلدددكالمتدخلدددة بهدددذه القواعدددد الحاكمدددة لاسدددتخدام القدددوة و مدددا يدددرد عليهدددا مدددن قيدددود

 ، و مدن هندا بالإمكدانمدن خلالهدا واقعهدابنية القانونيدة و ما يقابل ال ،الحاكمة لذلك في العلاقات الدولية

للمدادة  او التهديدد بهدا وفقدأخدام القوة فدي العلاقدات الدوليدة ر استحظالحديث في هذا الموضع عن مبدأ 

 . و التهديد بهاألقوة لى اإبر حجر الزاوية في تحريم اللجوء و التي تعت ،(2)من الميثاق 2/4

                                        
 .89عبد القادر بوراس، مرجع سبق ذكره، ص  1

و أ الأراضياو استخدامها ضد سلامة  عضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوةأ" يمنع :نهأتنص المادة على  2
 مم المتحدة . خر لا يثق و مقاصد الأآو على أي وجه أدولة  لأيةالاستقلال السياسي 
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ن أشدددكاليات، ففددي الحددين الدددذي يددرى فيدده الدددبعض مددن الإ يدددر مجموعددةثن المددادة المددذكورة تأغيددر      

مكانيددة إيددرى فيدده الددبعض  ،و التهديددد بهدداأعلددى حظددر اسددتخدام القددوة العسددكرية منطددوق المددادة يقتصددر 

 يحتويدهات الدوليدة بمدا ر المنظمدحظدن يشمل الأمكانية إلى إضافة لإاب هذا ،قتصاديةدراج الضغوط الإإ

كمددددا حدددداول الددددبعض أن يضددددم القددددوات غيددددر النظاميددددة  ،و تعريضددددها للخطددددر مددددن الدددددولمددددن تهديددددد لأ

هدو مدا النظاميدة، و للقدوات المسدلحة  والمجموعات المسلحة فيما يتعلق باستخدام القوة المسلحة بالإضدافة

 . 1يوقع الميثاق في مأزق استعمال  القوة من طرف الشعوب المستعمرة

نده لا ألا إ ،ندذارا لدولدة مدا باسدتخدام القدوةإدولدة  هن توجأك حيانو رغم وضوح المبدأ في بعض الأ     

، الددول المجدداورةبصددورة مكثفدة مدا يهددد  تسدلحها حيددان كتسدريع دولدة معيندةيبددو كدذلك فدي كثيدر مدن الأ

عمدالا أن مدا يمكدن اعتبداره أ،  إلا (2)ن تطلقهدا دولدة مدا فدي البحدرأا المناورات العسدكرية التدي يمكدن كذو 

، و كددذا و جويدداأء كددان بحريددا خددرى سددواأغددزو دولددة لإقلدديم دولددة  وهددمددن قبيددل التهديددد باسددتخدام القددوة  

 و هددددت باسددتخدامها،أقلدديم الدولددة التددي اسددتخدمت القددوة إلددى القددوات المسددلحة المتواجدددة فددي الهجددوم ع

تعريدف العددوان، الخداص ب 1974ديسدمبر14بتداريخ  33/14عدلان رقدم مر الذي نص عليده الإوهو الأ

و الاسدتغلال السياسدي لدولدة عضدو فدي أقليميدة لإذا كان التهديد باستخدام القدوة يمدس السدلامة اإيضا أو 

هدم القدرارات أ دحدأتدعم المبدأ ب ،ر استخدام القوةحظو الخاصة ب 2/4لى جانب المادة ا  و ، مم المتحدةالأ

ن أتضدددمن مبدددادئ القدددانون الددددولي بشددديدددث بح ،25/28مدددم المتحددددة و هدددو القدددرار رقدددم الأ عدددنالصدددادرة 

مدن جدل خدمدة السدلم و الأأمدم المتحددة مدن ما يتفق و ميثداق الأب ،بين الدولالعلاقات الودية و التعاون 

                                        
ر يقتصر على العلاقات حظ، و ال الأهليةل حالة الحرب من استعمال القوة لا يشأب 16و  17العامة خلال الدورتين  و لهذا قررت الجمعية 1

 .1615الدولية بمقتضى القرار رقم 
نه لا يوجد في أيكاراغوا بنسلح اص بقضية تخا باستخدام القوة، و ذلك في حكمها الار التسلح تهديدقضت محكمة العدل الدولية بعدم اعتب 2

لمبدأ حرية أعالي  ات في البحر استخداما من الدولور الدول ذات السيادة تحديد تسليحها، و كذا اعتبار المناالقانون الدولي ما يفرض على 
 . البحار.



165 
 

يددده اللجندددة السادسدددة صدددادقت علوقدددد ات المتسددداوية بدددين الددددول و الشدددعوب، ، و تطدددوير العلاقدددالددددوليين

  (1).1971سبتمبر  26ة في امللجمعية الع

سواء ضدد  ،علاقات الدوليةو التهديد بها في الألى القوة إمضمون القرار مبدأ تحريم اللجوء يحتوي      

مددم المتحدددة، تعددارض و مقاصددد الأبددأي طريقددة تو أو الاسددتقلال السياسددي لأيددة دولددة أراضددي سددلامة الأ

م و الامتنداع عدن زايوجدب علدى الددول الالتد الأمر الذي ،مملى تشجيع سيادة القانون بين الأإمما يؤدي 

رقددا لددروح خيشددكل ن حالددة التدددخل تحددت أي شددكل كددان لا أعلددى اعتبددار  ،يددة دولددةأالتدددخل فددي شددؤون 

       .(2)من الدوليينوضاع تهدد بالخطر السلم و الأألى خلق إنما يؤدي إالميثاق فحسب، و 

 ،لدى القدوة بمختلدف صدورهاإشدكال التددخل و اللجدوء أدورا بارزا في رفض الكثيدر مدن  لقد لعب القرار   

 وألددى القددوة إلددى تحددريم اللجددوء إجملهددا عمددال و التددي تسددعى فددي مو اسددتطاع بددذلك تعديددد جملددة مددن الأ

 : و قانوني و هيأالتهديد بها تحت أي مسوغ سياسي 

عمال غير و من بينها الأ ،و التي تستوجب المسؤولية الدولية عمال العدوانيةتجريم الأ -

 . 3للحروب العدوانية عايةدالمشروعة و ال

 .ول للقوةالتدخلات الانتقامية و التي تلجا فيها الد عنالامتناع  -

ير ر الشعوب المستعمرة من حقها في تق نها منعأكراه و التي من شعمال الإأكل  نالامتناع ع -

 .المصير

 .خرىأقاليم دول أالقوات غير النظامية لأهداف غزو يع تنظيم شجو تأالامتناع عن تنظيم  -

                                        
و أقانونية، ثار آحداث إرادتها قصد إمن المنظمة الدولية للتعبير عن  كل عمل قانوني دولي انفرادي يصدر :"نهأيعرف قرار المنظمة على  1

 ."كيد على حقائق معينةأو التأالكشف 

  .بعدها و ما136عبد القادر بوراس، مرجع سبق ذكره، ص  2
 1974الصادر في  14/33الجمعية العامة في قرارها  قرتألى اختلاف كبير على مستوى الفقه الدولي، و قد إيشير مصطلح العدوان  3

ي طريقة أو بأخرى، أل السياسي لدولة قلاالاست وأقليمية السلامة الإ ضد" استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة  :بتعريف العدوان على انه
 ".مم المتحدةكانت تتعارض مع ميثاق الأ
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 .راضي باستعمالهاو تملك الأأ ،حتلال الحربي بالقوةعدم مشروعية الإ -

العمل على التوصل لاتفاق عالمي حول نزع و ، رهابيةعمال الإيم وتشجيع الأر تنظحظ -

  دولية. السلاح تحت رقابة

لدددى القدددوة يتميدددزان بقيمدددة قانونيدددة هامدددة فدددي إبددددأي عددددم التددددخل و تحدددريم اللجدددوء ن مأرغم وعلدددى الددد     

ت استثناءا ترد عليه مجموعة خيرالأ أدبن المأمن الدوليين، إلا ت الدولية لأجل تحقيق السلم  الأالعلاقا

، و ذلدك فدي حدال وقدوع عددوان (1)مدن الميثداق 51نصت عليها المادة  التيحالة الدفاع الشرعي و  :همهاأ

مدع اسدتبعاد فكدرة الددفاع الوقدائي  حدالاقد وقع ن يكون العدوان أحد الحقوق الجوهرية للدولة شرط أيمس 

خدرى القدوة أة لداسدتعمال دو حالة قبول دولدة  ،استثناء على المبدأ يانثو  .ن يكون العدوان مسلحاأعلى و 

ن أقليمهدا لإنقداذ رهدائن مختطفدين، علددى إة مدا بالتددخل باسددتعمال القدوة فدي هدذا كسدماح دولدو  قليمهداإفدي 

ن لا يشدوبه أي أن يصددر القبدول مدن حكومدة شدرعية، و أناء بدي قدد حددد شدروطا لهدذا الاسدتثالفقه الددول

عمال الفصدل السدابع مدن إع الشرعي الجماعي، ونظرا لعدم ثالثها حالة الدفا. و (2)ةدار عيب من عيوب الإ

بددرام  إلددى إلجددأت الدددول  ،مددم المتحدددةمددن الجمدداعي فددي الأجانددب العقددابي لنظددام الأالالخدداص بالميثدداق و 

مدددع  منددده، 2/4الميثددداق وللمدددادة  رك تتوقدددف شدددرعيتها علدددى مددددى احترامهدددا لأحكددداممواثيدددق للددددفاع المشدددت

بعدة حالدة االر . و (3)طدار الددفاع الشدرعي الجمداعيإلتددابير المتخدذة فدي من بكافة اعلام مجلس الأإضرورة 

يصدطدم بمعارضدة  2/4على المادة  اعتباره من الاستثناءات الواردة ن أنساني، إلا تدخل العسكري الإال

                                        
تى م أنفسهمو جماعات في الدفاع عن أدي اينقص الحق الطبيعي للدول فر  أو" ليس في هذا الميثاق ما يضعف :نهأعلى 51تنص المادة  1

 من الدوليين ...تدابير اللازمة لحفظ السلم و الأالمن ن يتخذ مجلس الأألى إعضاء هذه الهيئة، وذلك أحد أحة على اعتدت قوة مسل

 .من البرلمان مثلا بإقرارن يصدر أالدستورية ك الأوضاع، احترام  الإكراه في التدليس ، الغلط ، الإدارةتتمثل عيوب  2

من الميثاق، مع مراعاة ذات  51عمالا لنص المادة إخرى أول برد عدوان واقع على دولة الدفاع الشرعي الجماعي هو قيام مجموعة الد 3
استخدام القوة  ن استمرارأمسؤولياته، على بمن ضطلاع مجلس الأرها في حال الدفاع الشرعي الفردي، و ينبغي حال اتواف الشروط المطلوب
 :انظر .ذا ما توافرت شروطهاإئم دولية نما جراا  من لا يعد دفاعا شرعيا و بعد قرار مجلس الأ

 وما بعدها. 118، ص 1992، 2، ط(دار النهضة العربية: القاهرة )،الجريمة الدوليةبراهيم صالح عبيد، إحسن  
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سدتخدام القدوة لدم يدنص علدى هدذا الندوع صدراحة مدن تحدريم ا أبدم أنب من الفقه الدولي و الذي يرى جان

 عددنن الاسددتثناء يلقددي قبددولا لدددى جانددب مددن الفقدده الحددديث مددن حيددث تعبيددره أخلات العسددكرية، إلا التددد

   .مم المتحدةنسانية لا تخرج عن مقاصد الأإدوافع 

الخاصدة بالتهديدد باسدتخدام القدوة نساني شكاليات التدخل الإإود من يتضح المقص ،من كل ما سبقو     

التطدرق الحاكمدة لدذلك، و مددى التدزام الددول بدذلك، و هدو مدا سديتم  ، و القواعددو الاستخدام القسري لهاأ

 . نسانيالقسري للقوة في حالات التدخل الإتناول طبيعة الاستخدام  إليه من خلال

، عن وجود اختلافدات نسانيالقسري للقوة في حالات التدخل الإشف تحليل طبيعة هذا الاستخدام يك    

فقدددد ، فترتددي الحددرب البدداردة و مددا بعدددها كبيددرة فيمددا بينهددا جددراء التغيددر فددي هيكددل النظددام الدددولي خددلال

م القسددري بالاسددتخدانسدداني فددي غالددب الحددالات خددلال فتددرة الحددرب البدداردة اتسددمت تطبيقددات التدددخل الإ

مددن التددي تعددرض لهددا أت جدداءت كددرد فعددل علددى التهديدددات ن هددذه التدددخلاأ ذلددك المباشددر للقددوة، و مددرد

بعددد نهايددة الحددرب البدداردة، حيددث شددهدت مختلددف تطبيقددات  مددر كددان مختلفددان الأأالبلدددان المتدخلددة، إلا 

و أسدددتخدام القدددوة المجتمدددع الددددولي فدددي التهديدددد با تددددرجا مدددن جاندددب 1991التددددخل الإنسددداني مندددذ عدددام 

الددة تقددف وراء حن كانددت ظددروف و خصوصددية كددل إالقسددري لهددا ضددد البلدددان المسددتهدفة، و الاسددتخدام 

هم حالات هذا الاستخدام للقوة من طدرف المجتمدع ألى إشارة وحتى هنا يمكننا الإ ،من عدمه هذا التدرج

 . انفي حالات محددة بما يفيد موضوع الدولي

ة هيكلة النظام الدولي سدنة تعلق بإعادالمسست لهذا النموذج من التدخلات أالتي  فالحالة العراقية و    

لنظددام فضددلا عددن خضددوعها  ،هزيمددة عسددكرية مددن قبددل التحددالف الدددولي تعددانيو التددي كانددت  ،)1(1991

                                        
بسبب احتلالها للكويت، خضعت العراق لنظام صارم من العقوبات الدولية الإقتصادية والعسكرية بموجب قرارات عديدة لمجلس الأمن أبرزها  1

أوث، والذي رخص لقوات التحالف الدولي 22في 112، والذي ينص على فرض المقاطعة الشاملة على العراق، والقرار 1772أوث1في  111
نوفمبر، = والذي يأذن 27في 191سبتمبروالخاص بفرض الحصار الجوي، والقرار 22في  192تنفيذ هذا الحظر، والقرار باستخدام القوة ل
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خضددوع العددراق بالكامددل للاحددتلال  حتددىالعسددكرية اسددتمرت  و صددارم مددن العقوبددات الدوليددة الاقتصددادية

لددى إو اللجددوء أمزيددد مددن العقوبددات الدوليددة عليدده  ، لددم يكددن هندداك مجددال لفددرض2113 لفريددأمريكددي الأ

ثدر وذلدك إ ،1991فريدل فدي أنهى الحدرب رسدميا أقد  867ن القرارأخاصة و  ه،للقوة ضد قسرياستخدام 

ذا لعدل هدذا مدا يفسدر لمداالشديعية بشدمال و جندوب العدراق، و و تمدردات الكرديدة قيام النظام العراقي بقمدع ال

السدددادس و لددديس  نسددداني فدددي العدددراق وفقدددا للفصدددلمدددم المتحددددة الإالأالخددداص بتددددخل  866صددددر القدددرار 

جندوب  مندة بشدمال وآنشاء مناطق إقيام قوات الحلفاء بمن القرار السابق  ىلت السابع من الميثاق، و ما

 . (1)1992و  1991العراق خلال عامي 

       نسددددانية الإسدددداتها أففدددي الصددددومال و نتيجدددة لم ،خددددرىأمددددر لدددم يكددددن كدددذلك فددددي حدددالات ن الأأغيدددر      

فدددي  733رار بموجدددب القددد مدددنكدولدددة، فقدددد قدددرر مجلدددس الأ هددداالناجمدددة علدددى انهيار  ائيةالاسدددتثنوظروفهدددا 

 751بدالقرار هاتبعد ،ائل المتحاربدة بهداصدلدى الفإمددادات العسدكرية ر على الإحظفرض  29/11/1992

لددى إر كددان يفتقددر حظددن الألا إعضدداء، ل لجنددة مددن جميددع الدددول الألددى بتشددكيو الأ" لليونيصددوم" المنشددئ 

الصددددومال بسددددبب فددددي د الفعاليددددة طيلددددة فتددددرة التدددددخل الدددددولي دو ممددددا جعلدددده محدددد ،رادة اللازمددددة لتنفيددددذهالإ

ت مدددن ر رغدددم مطالبددداحظدددو قدددد اسدددتمر ال ،ائل الصدددوماليةصدددقليميدددة و الدوليدددة لدددبعض الفالارتباطدددات الإ

الاتحاديدددة التدددي  ة الانتقاليدددةيجددداد برفعددده لتمكدددين الحكومدددفريقدددي و دول الإالإ المجلدددس التنفيدددذي للاتحددداد

بالإضدافة  ،وطنيدة ةمن تكدوين جديش و فدرق شدرط 2114كتوبر أفي  "مباغاتي"تشكلت بموجب مؤتمر 

     (2).لى الصومالإم رسال قوة حفظ السلإلتمكينها من 

                                                                                                                        
الأمم المتحدة في " حسن نافعة، الخاص بشروط وقف إطلاق النار. لمزيد من التفصيلات انظر:  119باستخدام القوة لتحرير الكويت، والقرار

 .329، ص12/1772، 222، العدد ةسلسلة عالم المعرف، " نصف قرن

المناطق الآمنة كانت إجراء عسكري أحادي الجانب ذي أهداف سياسية حول دعم آليات الضغط لديها على نظام الرئيس صدام، إلى أن  1
 تأتي الفرصة للإطاحة به.

 .242، ص 2116، (جامعة القاهرة)، هدكتورارسالة ، تغير هيكل النظام الدولينساني في ضوء التدخل الإ  أمبدعبد الرحمن عبد العال،  2
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اليوندامير "فدي ظدل تواجدد بعثدة  1994فريدل أ 8 فدي إبدادةحدرب و التي اندلعت فيهدا  نداوار ما في أ     

سدتخدام العقوبدات الاقتصدادية مدن لامدام مجلدس الأأالتابعدة للأمدم المتحددة، لدم يكدن هنداك مجدال  "ولىالأ

 18بتداريخ  /916ليهدا بموجدب القدرار إسدلحة دادات الأإمدر علدى حظمكن فرضه هو أضدها، و كل ما 

دوليدة ال سدتجابةلاان أر، إلا حظدلمتابعدة تنفيدذ المدع لجندة  "الثانيدةلقدوة اليوندامير " والمنشئ  1994ماي 

عضدداء و بتفددويض مددن الدددول الأ ،ة الجنسددياتالمتخاذلددة مددع القددرار دفددع المجلددس لقيددادة قددوة دوليددة متعدددد

منددة لإنقدداذ آنشدداء مندداطق إبهدددف  1994جددوان  22الصددادر فددي  929بددالأمم المتحدددة بموجددب القددرار 

مدة المؤقتدة و الجبهدة الوطنيدة مع التدزام القدوة الحيداد مدن الصدراع بدين الحكو  ،بادةالإعمال أن من يالمدني

مددع انتهدداء الحددرب لتمكددين  1995وت أ 18فددي  1111ر بموجددب القددرار حظددو قددد تددم رفددع ال ،نديددةاو الر 

 . لرواندية تدعيم قدراتها العسكريةالحكومة ا

     نسدداني فددي مرحلددة مددا بعددد الحددرب البدداردةالإ كانددت يوغسددلافيا الوحيدددة مددن بددين حددالات التدددخلقددد و    

ر للأسدلحة حظدمن مجرد فرض  ،ضدها هاالاستخدام الفعلي ل ثمديد باستخدام القوة هي تدرج فيها التالتو 

لى الاستخدام الفعلدي لهدا مدن جاندب النداتو فدي إ ،1996مارس  31بتاريخ  1181عليها بموجب القرار 

سدددلحة مبيعدددات الأ لدددىعر شدددامل حظدددوفقدددا للفصدددل السدددابع مدددن الميثددداق، مدددع فدددرض  1999مدددارس  24

ال لتحقيدق التسدوية السياسدية ، بالإضافة لإنشاء فريق اتصفوو قليم كوسإلجهورية يوغسلافيا بما في ذلك 

 . نسانيةغاثة الإتاحة وصول منظمات الإإمع  يننيعمال التي تمس المدالقوات ووقف الأ حبو س

تاليدة لاعتمداد القدرار، خدلال الشدهور ال فوو ان كوسبلأفي مسلكها القمعي ضد  بلغراداستمرار  رغمو       

سددددبتمبر  23الصددددادر بموجددددب الفصددددل السددددابع مددددن الميثدددداق بتدددداريخ  1199ن المجلددددس فددددي قددددراره أإلا 

ا كان عليه ضافية ضدها ضمانا لعدم معارضة روسيا و الصين كمإية تدابير عقابية ألم يتخذ  ،1996



170 
 

 بالتنفيددذ الفددوري لأحكددام قددراره السددابق بلغددرادو عليدده اكتفددى المجلددس بمطالبددة  ،19811الحددال مددع القددرار 

وربية ة المراقبة الأعثمنها تسهيل عمل ب، فوو زمة كوسيجاد حل سياسي لأإبالإضافة لبعض التدابير في 

لبددددان أل الزمنددددي الخدددداص بددددالحوار مددددع قددددادة و تسددددهيل عددددودة اللاجئددددين و التأكيددددد علددددى احتددددرام الجدددددو 

    .(2)فوو كوس

لعسكرية في حال فشل نه لوح بإمكانية استخدام القوة اأجراءات عقابية، إلا إيتخذ ن القرار لم أمع و      

و اسدددددتمرار الكارثدددددة  1199-1181 قدددددراري المجلدددددسل بلغدددددراد ، و نتيجدددددة لعددددددم امتثدددددالجهدددددود التسدددددوية

لتوقيدع فدي لمدا دفدع بلغدراد  اسدتعداده لاسدتخدام القدوة 1996كتوبر أ 13تو في علن حلف الناأ ،نسانيةالإ

ن بلغددراد سددرعان مددا نقضددت الاتفدداق أنشدداء بعثتددين للتحقيددق، إلا إعلددى اتفدداقي  1996كتددوبر أ 15-18

فو و ، فضدلا عدن اسدتمرار قمعهدا لألبدان كوسدمتفدق عليده فدي الاتفداقين السدابقينبزيادة حجدم قواتهدا عدن ال

قدد ، و 1999مدارس  24ما دفدع بدالحلف لاستصددار قدرار التددخل العسدكري فدي  1999جانفي  بدءا من

مدددارس  28 ةمدددن مجلدددس بوقدددف هدددذا التددددخل فدددي جلسددد فشدددلت روسددديا و بعدددض الددددول باستصددددار قدددرار

، مع المطالب الدولية بسحب قواتها بلغرادتاريخ قبول  1999جوان  11و استمر التدخل حتى ، 1999

ن القدرار أ، إلا 1244و كدان ذلدك بموجدب القدرار  مدم المتحددةبدالإقليم بتفدويض مدن الأمني دولي أوجود 

لى إخير و استمر الأ ر السلاححظب 1181ري لم يلغ القرار السابق نهى التدخل العسكأخير و الذي الأ

 .  ل الحكومة الجديدةيمع تشك 2111كتوبر أ

يعرف بالتدخل الدولي لاعتبارات إنسانية، عبدر لقد شكلت الحالات السابقة ومهدت لظهور ما بات      

فرضدده مددن خددلال إعمددال المبدددأ الجديددد عبددر التددواتر، وقددد أضددحى هددذا الإسددتثناء الددوارد  علددى مبدددأ عدددم 

                                        
، قصد منع زيادة التوتر رغم معارضتها لفرض حظر على الأسلحة، أما الصين فامتنعت عن التصويت برؤيتها 1177أيدت روسيا القرار  1

مناسب عرض قضايا حقوق لقضية كوسوفو على أنها شأن داخلي ليوغسلافيا، لا يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومن ثم من غير ال
 الإنسان على مجلس الأمن.

 و ما بعدها  248عبد الرحمن عبد العال ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
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التددخل فددي الشددئون الداخليدة للدددول يلقددى قبدولا مددن جانددب الفقده المعاصددر، مددن حيدث تعبيددره عددن الأبعدداد 

 لا تخرج بأي حال عن مقاصد الأمم المتحدة.  والدوافع والنزعة الإنسانية والتي

 :  ينسانالإ  الدولي نماط الاستخدام القسري للقوة في التدخلأ: ثانيا

ي دولددي جمددداعي نسددانإنسدداني، تدددخل نمدداط للتدددخل الإأالتمييددز فددي هددذا الشددأن بددين ثلاثدددة يمكننددا      

حكدام ميثداق أقليميدة مدع مراعداة إبه منظمة  علضطقليمي تإنساني إمن، و تدخل بتفويض من مجلس الأ

حددادي دون تفددويض مددن أنسدداني إ، و تدددخل  ةلقددة فددي هددذا الخصددوص باسددتخدام القددو مددم المتحدددة المتعالأ

   (1).و مجموعة من الدولأمن تضطلع به سواء دولة مجلس الأ

يمكدن القدول  ،نسدانيمدن الدراسدة حدول طبيعدة التددخل الإ و مدن التحليدل الدوارد فدي المطلدب السدابق     

بفعددل التغيدددر فددي هيكددل النظدددام  ، وأوجدده للإخددتلافنمدداط تلددك التددددخلاتأوجدده للاسددتمرارية فدددي أبوجددود 

 .فترتي الحرب الباردة و ما بعدها الدولي خلال

ساسدية أت هدذه التددخلات بددرجات ثلدتم ،نسدانينمداط التددخل الإأوجده الاسدتمرارية فدي أفمدن حيدث      

قلددديم باكسدددتان إدي فدددي هندددكالتددددخل ال ،مدددنلقوة دون تفدددويض مدددن مجلدددس الأديدددة بددداحافدددي التددددخلات الأ

             .1979وغنددا عدام أو التنزاندي فدي  1979الفيتندامي فدي كمبوديدا عدام  و التددخل، 1971الشرقية عام 

بيدة في حالات عدم قدرة الولايات المتحدة و البلدان الغر  ،و قد استمر هذا النمط فيما بعد الحرب الباردة

المنداطق  قبلهدا، و 14/13/1999ا حددث مدع يوغسدلافيا فدي كمد ،مدناستصدار قدرار مدن مجلدس الأ من

سددتخدام القددوة فددي نمدداط اأن اسددتمرار هددذا الددنمط مددن أإلا  ،1991منددة بشددمال و جنددوب العددراق فددي الآ

فترتدي الحدرب البداردة و  من خلال حوله نساني لا يعني استمرار ذات الموقف الدوليحالات التدخل الإ

لى تحدول كبيدر فدي إولا أدى أحادي القوة قد ألى نظام إن التغير في هيكل النظام الدولي أذ إما بعدها، 

 فدي فتدرة الحدرب البداردة التدزم كدل مدن ف ،حاديدةتحدة العامين من هذه التددخلات الأمم المالأ ءمناأموقف 

                                        
 .56، ص مرجع سبق ذكره، بعاد السياسيةنسانية والأالتدخل الدولي بين الاعتبارات الإ  ،عماد جاد 1
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ة لاسدتخدام القددوة فدي العلاقددات الدوليدة فددي مواجهددة م بنصددوص الميثداق الحاكمدديهاديوثاندت و كددورت فالد

فددي حددين  ،نسددانيةإغددراض حتددى و لددو كانددت لأالسددابقة الددذكر اميددة و التنزانيددة التدددخلات الهنديددة و الفيتن

و التزام الصمت تجداه هدذه التددخلات، فقدد أحرب الباردة نحو التأييد الضمني مناء ما بعد الأنزع موقف 

ر الطيدران علدى العدراق فدي حظدمريكية والغربية لجراءات العسكرية الأي الإضمنيد بطرس غالي بشكل أ

ن القدرار صددر وفقدا أ، رغدم 866عزيدزا لامتثدال العدراق للقدرار حين اعتبرها ت ،طق الشمال و الجنوبامن

مريكي و الغربدي للتفسير الأ يهبتبن و ذلك ما فعله كوفي عنان ،(1)فصل السادس لا السابع من الميثاقلل

 . اقيةبستو الضربات الإأيجعلها تشمل حق الدفاع الوقائي  بما ،من الميثاق 51الواسع للمادة 

دولدددي خلافددا لفتدددرة  ناهجم تعدددد موضددع اسددتلددنسددانية خاصدددة حاديدددة عامددة والإن التدددخلات الأأكمددا     

مدن الألدس تهدا فدي مجر اإدالقددرة علدى  مرغدم عدد ،رين كانت فيها محدل رفدض دولدي كبيدأالحرب الباردة 

راق لددم ر الطيددران بددالعحظددي تددمريكيددة و الغربيددة فددي منطقجددراءات الأن الإأبسددبب الفيتددو السددوفييتي، إلا 

ن أمريكدي، كمدا الأ للاحدتلالكامدل الخضدوع العدراق ب حتدىمدم المتحددة تكن موضع نقاش مدن جاندب الأ

سدديا والصددين و كر ن كددان شددهد اعتراضددا مددن بعددض الدددول ا  قلدديم كوسددوفو و إالتدددخل العسددكري للندداتو فددي 

ن التددددخل العسدددكري أمناقشدددة مدددن جاندددب الجمعيدددة، بمعندددى يضدددا محدددل أنددده لدددم يكدددن أإلا  ،كوبددداوالهندددد و 

  (2).مم المتحدةجهزة الأأدانة دولية قد تصدر عن إية أعن  أىحادي للناتو كان بمنالأ

لددى إيشددير  وفو،زاء حددالتي العددراق و كوسددإو المحايددد مددن جانددب غالبيددة الدددول أن الموقددف المؤيددد إ    

ن ذلدك قدد تدم لأغدراض ألى إوة في العلاقات الدولية استنادا ي للمبادئ الحاكمة لاستخدام القتراجع حقيق

ولي قدد لا يكدون مفهومدا فدي ن الموقدف الددأتفهما لها مدن جاندب كثيدر مدن الددول، إلا  دوجأنسانية، ما إ

                                        
s dwar freedom To rorganization 2005.in largetary General on the work of the eReport of the Secr1

.p810/03/2007. www.u.n.org/larger freedom/chap3.htmall   rority and human rights fuSec development. 
 عبد الرحمن عبد العال، مرجع سبق ذكره . 2
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حدادي للقددوة سدتخدام الأللإف الددولي هدذا الموقدعلدى  أبدراز التحدول الدذي طدر إخدرى علدى صدعيد أحدالات 

 (1).دولة 46لولايات المتحدة قوات من لى جانب اإمريكي على العراق، فقد شاركت عدوان الأالفي حالة 

   ص الوحيدددةمددن هددو جهددة الاختصددان مجلددس الأأمددن الدددول فضددلا عددن الدددول العربيددة قددرت كثيددر أو     

ن أإلا  ،هدددو تجددداوز لسدددلطته لهدددا حددداديالأ الإسدددتخدامسدددتخدام القدددوة، وأن باذن والتدددي لهدددا الحدددق فدددي الإ

شددكال، مددا كل لا يمكددن تبريددره بددأي شددكل مددن الأاق بشددثددحكددام الميأمريكيددة انتهكددت الولايددات المتحدددة الأ

لقواعددد القددانون رقددا ختدددين العدددوان و تددرى فيدده  -76جمددالي إدولددة مددن  21-جعددل بعضددا مددن البلدددان 

ن هدددذه البلددددان لدددم تتخدددذ مواقدددف حاسدددمة فدددي أيشدددهدها العددددوان إلا داندددة التدددي رغدددم الإو لكدددن  ، 2الددددولي

 ،زمةزاء الأإمن و الجمعية العامة على التحرك ذي انعكس بدوره على قدرة مجلس الأمر الالأ ،مواجهته

" إنسدددانيا " نجحدددت بعدددد قطدددع محددداولات إدانتهدددا فدددي إضدددفاء المشدددروعية علدددى هدددذه فالبلددددان المتدخلدددة 

مشددروعية استصدددرت مدن المجلددس بعددد الاحدتلال العديددد مددن القدرارات التددي تضددفي الن أبعددد التددخلات، 

ار يتدديح لهددا التدددخل فددي رغددم فشددلها فددي استصدددار قددر  ،العددراقجددراءات فددي إعلددى كددل مددا قامددت بدده مددن 

ن يدتم ألدى إ مجلس الحكم كمرحلة انتقاليةبإنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء، الاعتراف ك ،2113مارس 

مداي  22بتداريخ  1643رار ر القد، وفي هدذا صدد2114جوان  31لى حكومة منتخبة في إطة نقل السل

 18بتددداريخ  1511مدددا القدددرار أبمشدددروعية الاحدددتلال . هدددو قدددرار ضدددمني مدددن جاندددب الددددول ، و  2113

رة تشكيل حكومة معتدرف بهدا دوليدا  فلدم يسدتخدم مصدلح احدتلال كد على ضرو أالذي  و 2113كتوبر أ

غايدة  لدىإريكدي هنداك بسدلطة التحدالف المؤقتدة، و التدي اسدتمر عملهدا المؤقدت مود الأطلق عليده الوجدأو 

بسدديادته بدداعتراف المجتمددع الدددولي، وذلددك وفقددا لقددرار مجلددس  صددبح العددراق يتمتددعأحددين  2114جويليددة 

بنداء علدى طلبدات مريكدي هنداك عداد صدياغة الوجدود الأأنده أ، إلا 2114جوان  6بتاريخ  1958من الأ

                                        
 85-84، مرجع سبق ذكره، ص التدخل الدوليد، عماد جا 1
 .2223مارس  29-21يوم  21مناقشات مجلس الأمن خلال الجلسة  2
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، و رغددم محدداولات مريكددي بددالعراق مشددروعا تمامدداصددبح الوجددود العسددكري الأأالعراقيددة، و عليدده الحكومددة 

 . 2111واخر أمريكي انتهى فعليا ن الوجود الأأإلا  ،مريكي المتكرر لمعاهدات البقاءلتمديد الأا

ا فدي فتدرة ، فمن حيث المشاركة الدولية نجددهوجهأنساني تختلف من عدة نماط التدخل الإأن أغير     

 ،ظدروفاختلفدت بحسدب الفقدد مدا بعددها أخدرى، أحادية تضطلع بهدا دولدة ضدد أالحرب الباردة تدخلات 

مددا أيددات المتحدددة وبريطانيددا وفرنسددا، هددي الولاعراق مددثلا اضددطلعت بهددا ثددلاث دول و منددة بددالفالمندداطق الآ

  (1).المتحدةمم ناتو و بدون تفويض من الأالحلف في عضاء أفو فقد نفذته الدول و في كوس

ي الجمداعي بتفدويض نسدانية ذات الطدابع الددولبدرزت فدي هدذه الفتدرة التددخلات الإ ،بالإضافة لذلكو     

و منهدا عمليدة اسدتعادة  ،ليبيداخيدر حدول بالدراسدة فدي الفصدل الأ نمدط سنخصدهوهدو  ،مدنمن مجلس الأ

وة الدوليدة ، و القد1994جدوان  22في  929موجب القرار مل بقيادة الولايات المتحدة في الصومال بالأ

نده أ، علدى 1999سدبتمبر  15ريخ الصدادر بتدا 1284ر الشدرقية بموجدب القدرار و ميتبقيادة استراليا في 

 إنمددا، و الجمدداعي الدوارد فدي الفصدل السدابع الأمدنعمدالا لنظدام إنهدا لددم تكدن أيلاحدظ فدي هدذه الحدالات 

، كمدا كدان الحدال مدع بأكبر نسبة ماليدة وعسدكريةساهمة ة الميغة التحالف الدولي بقيادة الدولاتخذت ص

للقدوات فدي عمليدة  الأمريكيدةالقيدادة و  ،بالعراق الآمنةالمناطق  و بريطانيا في الأمريكيةالولايات المتحدة 

 2555نددا و بر  واز، و القيادة الفرنسدية لعمليدة التركدألف 31 إجماليجندي من  ألف 21 الأملاستعادة 

فو فقدددد اضدددطلعت بددده البلددددان العربيدددة بقيدددادة الولايدددات و و فدددي حالدددة كوسددد، 3694 إجمددداليجنددددي  مدددن 

جنددي مدن  4511سترالية المشداركة فدي التددخل بتيمدور الشدرقية نحدو حدة، وكانت القيادة للقوات الأالمت

 11511.2 إجمالي

                                        
 عماد جاد، مرجع سبق ذكره.  1
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الجددل الدذي دار حدول العديدد مدن القضدايا التدي  ،لقد بدا واضحا من خلال التجارب السابقة الدذكر     

، و دون المددرور عبددر القنددوات المختصددة ، ولغطدداء القددانوني الددلازمشددهدت تحركددات عمليددة دون تددوفير ا

باتدت تمثدل جدوهر التنداقض مدا بدين  الإنسدانيبصددها فكرة التدخل  أثيرتالقضايا التي  أنيمكن القول 

تمثددل قيددودا شددديدة علددى حركتهددا  أنهدداعلددى  ،ظددام ثنددائي القطبيددةالمبددادئ و المؤسسددات الموروثددة عددن الن

العمددل فددي ظددل المبددادئ و  أن، ووجدددت المددأمولتجدداه النظددام الدددولي الجديددد  أجندددتهاتنفيددذ  إلددىادفددة هال

السياسدية و           ، فهدي تدارة تحشدد قددراتها الاقتصداديةلقديمة بدات مكلفدا ماديدا و معنويداالمؤسسات ا

حدرب و  الاحدتلال العراقدي للكويدت حالدةكمدا فدي مدن قدرارات مدن هدذه المؤسسدات تريدد  للحصول على ما

العسدكرية  تهداآلتتولى عبدر فت ترغب من قرارات  قل مما كانأعلى  أخرىو تحصل في  ،الخليج الثانية

تتجداوز  و،(1)حالدة الصدراع فدي البوسدنةك إليده اتصدبو ا تحقدق غايدة مد حتدى ،تمديد مضمون هذه القرارات

واضددحا  والقائمدة و تمضددي فددي تنفيدذ رؤيتهددا وذلددك عنددما يبددد ثالثددة المبدادئ المسددتقرة و المؤسسدداتفدي 

 .(2)حالة كوسوفوكتريد من قرارات  عدم القدرة على نيل ما

نماط الاستخدام أن هناك تحولات جذرية في طبيعة و ألى إ في هذا الفصل، ومما سبق نخلص      

فترتي الحرب الباردة و ما بعدها، ففي الحين الذي  نساني خلالالإالقسري للقوة في حالات التدخل 

و الاستخدام أام القوة درجت في التهديد باستخدت ، فقدولىت فيه شكل التدخل المباشر في الأخذأ

لذي نه و في الوقت اأكما  ،خرىلأن اختلف ذلك من حالة ا  ي لها من جانب البلدان المتدخلة و القسر 

ولى ، فقد فترة الأالمن خلال حادي ودون تفويض من مجلس الأأتمت فيه كافة التدخلات بشكل 

                                        
، و تعرف طريق التسوية لى في عالم ما بعد الحرب الباردةو لتي تستمر نتيجة حسابات القوة الأعن نموذج للصراعات ا يةزمة البوسنتعبر الأ 1

و  ،روبيةزمة داخل القارة الأساسا بالأأطراف المعنية علان عجز الأإق الشروط التي تضعها هذه القوة للتحرك، وهي تمثل هنا فقط عندما تتحق
اية القرارات ر  =، ثم التقدم تحتدة من جانب القوة الفاعلةالمعتم يضا للصراعات التي تترك مشتعلة نتيجة عجز المنظمة الدوليةأهي نموذج 
م من قوات لتثبيت و بعت ما يلز ،  1995-12-14في  "دايتون"المنظمة و تتولى رعاية مفاوضات تسوية بمفردها و هي اتفاق  عنالصادرة 

 .رضالاتفاق على الأ
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من في حالة ض من مجلس الأنسانية ذات الطابع الدولي بتفويحرصت بعدها على صفة التدخلات الإ

د عملت ن البلدان المتدخلة قأول لم يختف إلا ن كان النمط الأا  مور الشرقية، و يتروندا و و  الصومال

و في العراق، و مرد هذا التغير في أفو و ة على تدخلاتها سواء في كوسقضفاء المشروعية اللاحإعلى 

لى هيكل إساسية أنساني يرجع بدرجة ت التدخل الإنماط التهديد باستخدام القوة في حالاأطبيعة و 

 .المتحدة الأمريكية بأسباب القوة لدولي وانفراد الولاياتالنظام ا
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 تمهيد:

ساسية ملازمة أى حد كبير صفة لإيكاد يكون يب الاعتبارات السياسية غلن تأبالرغم من      

افع الانسانية و ن الدأيا كانت تطبيقاته، و بحيث يمكننا القول أدولي الانساني للتدخل ال

من التدخلات التي جرت منذ  سع كانت بمثابة القاسم المشترك لتبرير الكثيراو بمفهومها ال

عمال حق القدم، التدخل  فمن خلال هذه الدوافع تم الإلتزام بالشرعية الدولية أثناء ممارسة وا 

سطتها تم التوفيق بين المبدأين المتعارضين، مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وبوا

ن استعراض أإلا واحترام اختصاصها الداخلي، وجواز التدخل لأجل حماية حقوق الإنسان، 

جماع بين الباحثين على الخصوص يكشف عن وجود ما يشبه الإ خبرة العمل الدولي في هذا

في نهاية  لهذا النوع من التدخل هي التي تسوغوأخرى خفية معلنة  دافن ثمة دوافع وأهأ

هذا ما سيتم بحثه من خلال ثلاث مباحث بدءا بتفسير كيفية تطور  .تهمر مشروعيالأ

التشريع الدولي في مجال حقوق الإنسان ونطاق الإلتزام باحترام تلك التشريعات، ومن ثم 

م الدول باحترام تعهداتها، وأخيرا محاولة تحديد البحث في مشروعية التدخل الدولي لإلزا

شروط التدخل الدولي المشروع من خلال مبدأ المسائلة، كل ذلك لأجل الإجابة عن السؤال 

التالي: كيف استطاع المجتمع الدولي الموائمة بين ضرورة احترام حقوق الإنسان في الوقت 

    ة للدول؟ذاته الإلتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلي

 

 

 

 

 :: تطور التشريع الدولي في مجال حقوق الانسانولالمبحث الأ 
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ام دولي باهتم حظىمور التي تضحت من الأأنسان قد ن المسائل المتعلقة بحقوق الاإ     

ق صبح من غير الممكن الحديث عن اختصاص مطلأ، لذلك فقد واسع ومتزايد بشكل مطرد

فقد ترتب على التطورات التي بدأنا نشهدها خلال عقد ، مورللدولة فيما يتعلق بهذه الأ

ي اهتمام كل من القانون الدولي تفي المساحة المشتركة بين دائر  كبيرةات زيادة يالتسعين

حقوق الانسان على سبيل المثال المسائل المتعلقة ب لقانون الداخلي، والتي اشتملتاو 

عمال أالتنمية الشاملة، مكافحة الارهاب، و ة، قضايا يالبيئ التشريعاتساسية، و والحريات الأ

لت ضالتي بمجموعة القضايا السابقة و ن الآ ىضحى القانون الدولي يعنأفقد هكذا و  .العنف

، لكن المشكلة تظهر في المدى الذي ا مشمولة بقواعد القانون الداخليطويلا توصف بأنه

يبدو وكأنها لا تلقى  يمكن أن يمتد إليه نطاق هذا الإختصاص خاصة في القضايا التي

الإجماع حولها بل ولا تزال الدول فيها تقاوم هذا الإمتداد، خاصة منها مسائل حقوق الإنسان 

 وهو ما سنبحثه في المطلب التالي.

 : نطاق الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان:ولالمطلب الأ     

ن أ، ذلك نسانحترام حقوق الالم يكن هناك التزام دولي با قبل الحرب العالمية الثانية   

كحقوق ذات صبغة عالمية أي  حقوق الانسان ذاتها لم يكن معترفا بها قبل هذا التاريخ

فترة القانون  أي -كتعبير عن منظومة من القيم الإنسانية العالمية المشتركة بين الدول 

في العلاقات  السائدة كان القاعدةالتهديد باستخدامها و أن استعمال القوة إبل  -الدولي التقليدي

مم أي وعلى ذلك لم يتضمن عهد عصبة الأ ،وعدم استخدامها كان الإستثناء الدولية

ورة معاملة لى ضر إنها حماية حقوق الانسان، واكتفت بالإشارة أنية من شنصوص قانو 

ت الدولية كانت تحكمها لغة ن العلاقاأذلك  ةالمحتل راضيالأفي  للسكان المستعمر العادلة

الأمر ، ن لم تكن ذات قيمة قانونية كبيرةا  نسان و العصبة لحقوق الإ ةلتفاتإن أالحرب، غير 
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نها أعملية في  ن لها قيمةألا إلتفكير في التزام دولي باحترامها، ا لم يكن واردا بشأنه الذي

اشرة مع هو ما حدث مبلة فيما بعد، و أع الدولي للمسلتوجيه انتباه المجتمكانت نقطة حقيقة 

 .(175)مم المتحدةيام هيئة الأق

ت فإذا كانت حقوق الانسان تعبر عن مجموعة مصالح مملوكة لكل شخص في الاتفاقيا    

الواجب القانوني الذي  تعبيرا عن ن الالتزام الدولي بذلك يكونإالدولية والتي يحميها القانون، ف

ءات لاحترام جميع الاجرا ها باتخاذتجاه المجتمع الدولي، بما يضمن قيامحمل عليه الدولة ت  

 على أن يعهد، أن يعيق كفالتهانه أمن شامتناعها عن كل ما نسان و تطبيق حقوق الإ

 .176ذلك جبارها علىإللمجتمع الدولي سلطة 

لى مصادر قانونية واضحة إيستند  حقوق الانسان باحترام لتزام الدولين الإأيتضح       

و أخلاقي أسنا بصدد التزام بناءا على ذلك لالمتعددة، و قليمية ات الدولية والإتفاقيوهي الإ

ل الدولة قيام نما بصدد التزام قانوني يترتب على تخلف الوفاء به من قبا  و    طبيعي 

 (177).ولية الدوليةؤ المس

نه يملك من أالي فطبيعي بالتمام وتجاه المجتمع الدولي، و أتكون ولية ؤ ن هذه المسأ كما     

ه من رقابة سلوك الدول في هذا الشأن رغم التحديات الكبيرة التي تواجالوسائل ما تمكنه 

وق حقغالبية الن أة يفولية على خلؤ قرار هذه المسإالمجتمع الدولي في هذه الرقابة، وتم 

حيانا وفي ظروف أها ياإ، فلو كانت مكتسبة لكان للقانون سلب الفرد ليست مكتسبةو طبيعية  

                                        
 .12، مرجع سبق ذكره، صدراسات قانونية مختارة في حقوق الإنسان جمعة سعيد سرير، 175

 2229ديدة : الازراطية(، ، )دار الجامعة الج الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان و حرياته الاساسيةابراهيم احمد خليفة ،  176

   21، ص 

 3، ص 2223، )دار النهضة العربية : القاهرة(،  الانساننفاذ التزامات مصر الدولية في مجال حقوق ابراهيم علوي بدوي ،  177

.  
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 ،ة يستفيد منها حتى ذلك الذي يعيش بعيدا عن سيادة القانوننها حقوق طبيعيأ، غير معينة

ايتها و كفالة تنظيمها و ليس للقوانين تبعا لذلك سوى حمذن لا مكتسبة و إي حقوق طبيعية هف

العالمية، مستمد من صفتها و طبيعتها  بها ن سبب اهتمام المجتمع الدوليإثم ، تطبيقها

نها جل الدفاع عأنها تتطلب من فإة الدولية كلها، ة تهتم بها الجماعلكونها حقوقا عالميو 

 .تعاون كامل الدول والحكومات

ت عند جون كان إذان السيادة، فألليبرالي الكلاسيكي بشلقد عاد المجتمع الدولي للفكر ا    

ن أي من هذا الكائن الاصطناع ادأر  ن جون لوكإعني السلطة العليا في الدولة، فت بودان

اوز حتما ن ذلك يتجإمادامت الحقوق عالمية بطبيعتها ف، و ساسيةن الأنسايحمي حقوق الإ

عليه كان مرا داخليا بحتا، و أن تكون ألحريات الحقوق و لالسيادة القومية للدولة ولا يمكن 

ثبت أفي وجه دولته، ولقد  للإنسان قدر من الشخصية الدولية تسمح له بالدفاع عن حقوقه

 ،حكامأة الداخلية للحقوق والحريات من الدستوريمهما كانت الضمانات القانونية و  الواقع بأنه

ن يعصف بها و بكل تلك أالقادر على و لحاكم ل بالنوايا الطيبةفإنها في النهاية تظل مرهونة 

قوق ن طبيعة الحإالحكومات على تأكيد احترامها، وعليه فو الضمانات ما لم تتضامن الدول 

بالتبعية لا يتوقف باحترامها، وهو التزام عالمي و لتزام الدولي على طبيعة الإ العالمية تنعكس

 .ى ما تنص عليه القوانين الداخليةالوفاء به عل

نساني فرعين مستحدثين من فروع نسان والقانون الدولي الإالإحقوق ل الدولي قانوناليعتبر      

ينما وجد، وقد اكتسبا أبالإنسان  ما الوثيقيتميز هذين الفرعين بارتباطهام، و القانون الدولي الع

كذا و ، الفرديةالحريات ة بعد حالات التعدي على الحقوق و خير ونة الأجديدة في الآ يةرضأ

ذا كان بعض الفقهاء ب بصورة لم يشهدها العالم من قبلضراوة الحرو ل "كفردروس وديكي ، وا 

 نطاقن اختلاف أقانون واحد، إلا  إطار ن معا فيدمج القانونيإمكانية  يرونوكلسن" 
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 .178هدافهأو  تهلمادي يجعل لكل منهما استقلالياو أا سواء الشخصي منطاق تطبيقهو القانونين 

ساسية وحمايتهم الحريات الأقوق و فراد بالحلى ضمان تمتع جميع الأإحكامه أفالأول تهدف 

يضا في أا تساهم م ذلك وترسيخه، كممم المتحدة على تدعيمن تعسف السلطة، وتعمل الأ

القانون ما أ .السلموذلك في وقت  تهالدولية والاقليمية كل في دائر  هذا المجال المنظمات

لى تنظيم العمليات إت المسلحة حكامه التي تطبق زمن النزاعاأالدولي الانساني فتنصرف 

 (179).ممكنقصى حد ألى إضرار الناجمة عنها ة و تخفيف الأالحربي

لى جميع إيمتد  ،نسانلتزام الدولي بكفالة حقوق الإنطاق تطبيق الإن إف ،ومن ذلك     

عليه يكون مجال الحقوق التي نصت عليها النصوص والاتفاقيات الدولية النافذة فيها، و 

حقوق الجيل و  المدنية والسياسية، ول الخاصة بالحقوقلتزام متسع يشمل حقوق الجيل الألإا

 التي تمتد إلى كلالجيل الثالث جتماعية و الثقافية، و والإقتصادية الإ الخاصة بالحقوق ثانيال

ن كثرة التشريعات أغير  وغيرها.المصير  تقرير قوق الجماعية كالحق في التنمية وحقالح

بحيث أن كل قاعدة  ،النصوص عن تلكالدولة  تخلشكالية إنسان يطرح حول حقوق الإ

لدولة في مواجهة الأفراد وعجزا عن قانونية إضافية تعني تضييقا لمجال من مجالات تدخل ا

التصرف إزاء من يرفض شرعيتها بحجة الحقوق المكفولة لهم مما يفضي في النهاية إلى 

بالإضافة للمشكلة القانونية  لبعض الجماعات، هذا أو الإنفصالية ظهورالمطالب الراديكالية

                                        
لقددد اختلددف الفقدده القددانوني حددول مسددألة اندددماج أو اخددتلاف القددانونين الدددولي والددداخلي، وقددد ترتددب علددى ذلددك ظهددور العديددد مددن الآراء  178

هدددا الفقيددده الألمددداني "شدددتروب" والإيطدددالي ومدددن رواد دعـــاة نظريـــة الإزدوا الفقهيدددة بهدددذا الصددددد يمكدددن اجمالهدددا فدددي نظدددريتين أساسددديتين: 
وتقدوم دعاة نظريـة وحـدة القـانون "أنزلوني" وتقوم على أساس اختلاف نطاق التطبيق وعليه لا يمكن أن يكون هناك أي تداخل بينهمدا. و

انونين يسددمو، ففددي علددى أسدداس التدددرج الهرمددي فددي القواعددد بحيددث تخضددع الأدنددى إلددى الأعلددى منهددا.إلا أن دعاتهددا انقسددموا حددول أي القدد
 الحين الذي يدعو فيه "كوفمان" إلى وحدة القانون مع سمو الداخلي، يدعو "كلسن" إلى ضرورة سمو القانون الدولي على الداخلي.

، )دار الجامعة الجديدة : الاسكندرية (، الحماية الجنائية الضحايا الجريمة في القانون الدولي الانسانينبيل محمود حسن،  179
2227  ،111 . 
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لتزام الدولي تحديد الإي للفرد من القانون الدولي العام، وبالتالي حول عن الوضع القانون

 ،ة للدول كأشخاص قانونية كاملةبالنسب

 كاملة ى بحماية دوليةحظي كي ن الفردإت الدولية كأشخاص قانونية وظيفية، فالمنظماو  

 (180).شخاص القانون الدوليأحد أن يكون أيجب 

ت حظها ن كانت هذه الفكرة قد نالا  ولية الجنائية العديد من المشاكل، و ؤ ير فكرة المسثت    

نها مازالت تحتاج أء على الصعيدين الوطني والدولي، إلا من البحث من قبل الفقه و القضا

 .و الدولألي سواء بالنسبة للأفراد لا سيما بالنسبة لإمكانية التطبيق في المجال الدو للدراسة و 

واعد كبت سلوك غير مشروع دوليا وفقا لقذا ارتإولية ؤ ذا كانت الدولة تتحمل المسفإ     

فهل ينسحب  ،(181)لو كان هذا الفعل لا يعد مخالفا للقانون الوطنيالقانون الدولي حتى و 

، فقد يكون الفعل ولية الدولية بحسب جسامة الجرمؤ ستندرج الم .مر نفسه على الفردالأ

ضطراب في داث الإحإنها أقد يكون جريمة من شفة بسيطة لا يترتب عليها أي جزاء، و مخال

ن ألة بشأ، وهنا تثور المس(182)العقاب عليها ييقتضبما  من للمجموعة الدوليةلأاو النظام العام 

ن أك ، ذلفرد الجنائية عن الجريمة الدوليةولية الؤ ف في القانون الدولي حول مدى مسالخلا

 بخطأ رادة الجانيإلى إبالتالي كل جريمة و  ولية جنائيةؤ القانون الجنائي الداخلي يسند كل مس

ذاولية، و ؤ دراك فلا مسالإ فإذا انتفى ،عمديو غير أعمدي  سناد إالعمد فلا  شرط انتفى ا 

 .معنوي

                                        
 .  27ابراهيم علي بدوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  180

يمكن نسبته إلى مثل في وجود سلوك إيجابي أو سلبي  الفعل غير المشروع دوليا يجب توافر عنصرين فيه: عنصر شخصي م 181
 الدولة، وعنصر موضوعي يتمثل في انتهاك الدولة لالتزام دولي وفقا لأحكلم القانون الدولي.

، )دار النهضة العربية: القاهرة (، الجريمة الدولية بين القانون الجنائي الدولي و القانون الدوليمصطفى، حسن محمد  - 182
 .43، ص 1717
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 ،شخصية الدوليةالاحية نلفرد لا يزال محل نزاع من لولكن الوضع القانوني الدولي      

لى وحدة إانتقال الفرد بما في ذلك من معنى  وخضوعه المباشر لهذا القانون تهوليؤ ومدى مس

 ،بصفة الجريمة الدولية هفعالأغ بعض بتراف بشخصية الفرد الدولية و صلاعن اأنسانية، و الإ

وطنية عندما تأمره ن الفرد يقع على عاتقه واجب دولي بالوقوف في وجه حكومته الأيعني 

ولية ما يتعلق بالمسئثره في انقسام الفقه الدولي فيأ قد كان لهذا النزاعو  ،عمالبتنفيذ تلك الأ

 :مذاهب هيالجنائية الى ثلاث 

القانون الدولي لا ذلك أن ولة وحدها في الجريمة الدولية، ؤ مسن الدولة هي الأول يرى الأ .1

، فخضوع الشخص نون لا يرتكبها إلا المخاطبون بهوجرائم هذا القا الدوليخاطب إلا 

، أي القانون الداخلي و القانون الدولي لا يمكن ي لنظامين قانونين في الوقت نفسهالطبيع

ما هو موجود في القانون  تنظيم عالمي جنائي على غرار فيه تصوره في الوقت الذي لا يوجد

ولية ؤ تقرير المسنه من الصعب إومن ثم ف ،(183)القانونين ن هناك قطيعة بينإالداخلي، بل 

ولة جنائيا عن الجرائم الدولية، وعليه تقع عليها ؤ ستكون الدولة وحدها هي المالدولية للأفراد، و 

رادة إرادة مستقلة عن إلة لها الدو ية المترتبة على شخصيتها الدولية، و لتزامات الدولالإ هادوح

ن للدولة قدرة على أوبما  ،(184)جراميةإرادة إرادة تكون هذه الإ بالتالي فقدفراد المنتمين اليها و الأ

، فمن الها لسلطتها من الناحية المدنيةساءة استعمإوالناتجة عن  ،ضرارالتعويض عن الأ

ولية الجنائية ؤ رتكبه تلك السلطة من جرائم دولية، فالمسيضا مسائلتها جنائيا عما تأالممكن 

 .اعتبارات المجتمع المنظم قانونا في هذه الحالة تمليها

                                        
 و ما بعدها.  114نبيل محمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص  183

 . 331، ص 2222، )دار الجامعة الجديدة: الاسكندرية(، الجماعة الدوليةمحمد سامي عبد الحميد،  184
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لى ذلك يجب عجرامية، و إرادة إن تكون أرادة الدولة والتي يمكن إعلى فيركز التيار الثاني  أما .2

الدولية الدائمة في المسائل الجنائية بحيث تختص في كل ن يمتد اختصاص المحكمة أ

ولية المزدوجة للفرد ؤ مسعليه يأخذ هذا المذهب بالو  ،الجرائم التي ارتكبت ضد القانون الدولي

نتائج  نلأ ،ولية الجنائيةؤ عتراف بالمسالاعتراف بالشخصية الدولية للدول يتضمن الإ، فوالدولة

ن القانون الجنائي الدولي لا أكما  ،لية لارتكاب الجرائمهنسبة صفة الأ هو عترافهذا الإ

جرامية التي فعال الإنتيجة الأ ،طبيعيينالشخاص الأولية التي تقع على ؤ ه تجاهل المسيمكن

ن إن تطبق على الدول، فأية الخاصة يجب ذا كانت الجزاءات الجنائإنه أو  ،تأتيها الدولة

لى ارتكاب إبأفعالهم مة الأ اقادو شخاص الذين لى الأإيضا أن يمتد أالعقاب الدولي يجب 

 .جرائم دولية

قانون ذلك عندما يمكنه السط من الشخصية القانونية الدولية و و قأفالفرد يتمتع بجزء  ،ذنإ    

و عند ألى جهة قضائية ذات طابع دولي، إوء ثناء فقط اللجأالدولي من الدفاع عن نفسه 

ت ن الجناياألى إو يخلص هذا الاتجاه  ،(185)الدولي العام القانون تهمة يجرمهاب امامهأمثوله 

 ،ولية جماعية للدولؤ مس :وليةؤ ن من المسفيها نوعا أن ينشأالمرتكبة من الدول يمكن 

ساس المبادئ أالجريمة الدولية على  ىيعاقب الفرد عل ،ولية فردية للأشخاص الطبيعيينؤ ومس

هي و ،رادةساس عنصر الإأبينما تعاقب الدولة على  ،روفة في القانون الجنائي الداخليالمع

 (186)المخاطبة بأحكام القانون الدولي.

ن يكون سوى أدولية لا يمكن ن مرتكب الجريمة الأفيرى  ،لثالث من الفقهما الاتجاه اأ .3

ما أو باسمها، أو لحساب الدولة أالخاص  ه، سواء قام بارتكاب تلك الجريمة لحسابالفرد

                                        
 . 331نفس المرجع السابق، ص  185

 .211، 219نبيل محمود حسن، مرجع سبق ذكره، ص 186
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تحقيق خسائر و  لإحراجها سياسيا ة و الماديةيمن الناحيتين السياس تكونولية الدولة فؤ مس

ولا عن ؤ ذا كان الفرد مسما إولمعرفة  ،تهافتر قم الدولية التي امادية لها كتعويض عن الجرائ

قره ميثاق أللحقوق و الواجبات الدولية، وهو ما  تههليألتحقق من االجرائم الدولية يقتضي 

لجرائم الدولية ئولا عن اؤ صبح الفرد مأمبرج، ومن ثم فقد ر و نالامم المتحدة ولائحتي طوكيو و 

 (187).القانون و مخاطبا بأحكام ذلك الميثاق تهالتي يرتكبها بصف

شكاليات قانونية حسب هذا إية أخصية القانونية الدولية لا تثير ن تمتع الفرد بالشإ    

لى إه تلإيصال صو  نيةنها مجرد وسيلة فأدون الدولة، ذلك  نه الوحيد في ذلكإبل  ،المذهب

ولية ؤ ولا مس ،(188) النظامين القانونين الداخلي و الدوليلانه المخاطب في كأالخارج، بمعنى 

كانية مإلعدم  اولية الدولة جنائيؤ مس ساسا منألا جدوى ف شخاص المعنويينجنائية على الأ

ع مع علمهم شبأوسع و أفراد على ارتكاب انتهاكات الأ لم  ، ما يحتوقيع عقوبات جنائية عليها

ولية الدولة ؤ بقاء مسإم، مع وليتهم عن الجرائم التي يرتكبونها باسم دولهؤ اء مسفالمسبق بانت

ادعا لها و مناسبا للشخص حتى يكون ر سياسيا حتى يمكن اقتضاء التعويض و  مدنيا و

 .المعنوي

سارت عليه السوابق  هو الذيخير، و تجاه الأالإبخذ ولي المعاصر يأن الفقه الدأويبدو     

دت في الاتفاقيات التي عقالدولية الصادرة عن المؤتمرات و  خذت به المواثيقأالتاريخية و 

مر نتهجته المحكمة الجنائية الدولية، الأتجاه الذي ايضا الإأمجال القانون الدولي العام، وهو 

التي نسانية، و و ترسيخ قيم السلام والإ الانسانلى احترام حقوق إيؤدي  أن نهأالذي من ش

من الجماعي بمفهومه العام، الأخلت بدعائم أهدرت الكثير من مقوماتها و أقد  تكون الجريمة
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و بالتبعية انفصال  ،ولية الدوليةؤ ولية الجنائية الفردية و المسؤ يضا لتأكيد المسأدى أوهو ما 

 .الجنائية الدوليةلية عن المحكمة اختصاص محكمة العدل الدو 

ثر على شهدتها العلاقات الدولية الراهنة، كان لها كبير الأن التحولات الكبيرة التي إ    

لى بحث مدى ما يتمتع به الفرد إلشخصية القانونية الدولية للفرد تحويل الجدل الفقهي حول ا

ن أظور لة تطرح من منأد المستعبدل ما يتمتع به من شخصية دولية، و لم  من حماية

نسان تكون على خلفية امتلاك لتزام الدولي باحترام حقوق الإالحماية الدولية عن طريق الإ

عن وضع الفرد  نما البحثا  وبالتالي الحق في الحماية الدولية، و      ، للشخصية الدوليةالفرد 

ى هو ما يتجلى في اهتمام القانون الدولي الشديد بالفرد بحرصه علفي القانون الدولي، و 

شكل موضوعا جوهريا ك فالفرد قد لذلتفاقيات الدولية المختلفة، و في الإ حماية حقوق الانسان

ى توفير الحماية من مواضيع القانون الدولي خاصة بعد عجز النظم القانونية الداخلية عل

 .اللازمة للإنسان

  :لتزام الدولي: الطبيعة القانونية لل يالمطلب الثان

تزام الدولي باحترام حقوق للإلم يكن ل ،قبل الحرب العالمية الثانية نهألى إشارة سبقت الإ  

على ذلك و  التاريخ ذلك نسان ذاتها لم يكن معترفا بها قبل، فحقوق الإقيمة قانونية يةأنسان الإ

 نها.أية نصوص قانونية في شأمم لم يتضمن عهد عصبة الأ

يمي والموضوعي بعد المستويين التنظ ن العلاقات الدولية شهدت تحولا كبيرا علىأإلا      

قد دارة العلاقات الدولية، و إفشلها في مم المتحدة لتحل محل العصبة كنتيجة لقيام هيئة الأ

شهدت المرحلة تطورا كبيرا لقواعد القانون الدولي قصد مواكبة التغيرات التي حدثت نتيجة 

طور حقوق الانسان فعليا مباشرة مع مم المتحدة مسيرة تلقد قادت الأ. لعالمية الثانيةالحرب ا

ئل ن معاملة الدولة للفرد من المساألتقليدية للقانون الدولي تعتبر ب، فإذا كانت النظرة اهاأتشن
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سي الانسانية آن ويلات و مإو المنظمات الدولية التدخل فيها، فأالداخلية التي لا يجوز للدول 

الجديدة حماية  ة قد فرض على المنظمةسبب الحرب العالمية الثانيبو ما لحق بالإنسان 

و انتهاكها في أالعلاقة بين احترام هذه الحقوق  كان ذلك عبر، و (189)نسان و حرياتهالإ

لت هو ما جعلها تتخلل ديباجة الميثاق عندما تحم  من المجتمع الدولي، و أعات وسلام و المجتم

من خلال ميثاقها المجهر، و ن تضع الدول التي تنتهكها تحت أظمة العمل على حمايتها و المن

السبب  امرين كانأكدت فيها المنظمة على أالانسان في سبعة مواضع الذي تعرض لحقوق 

كرامته  حفظنسان و نقاذ الإإمن الدوليين، وثانيهما والأ لهما حفظ السلمو أفي نشأة الهيئة ذاتها، 

ولم يتوقف الميثاق  ،(190)ساسيةإلا بالتأكيد على حقوقه الأذلك لا يكون من ويلات الحروب و 

حقوق ب الخاصة هي تقديم الموادلى علاقة لم تكن واردة من قبل و إعند هذا الحد بل تعداها 

و بين حقوق أ ،الاجتماعيو  التقدم الاقتصاديطار جدلي بعلاقة الربط بينها و إنسان في الإ

السياسية  ر النظماستقرانسان والسلم العالمي، و بينهما و نساني، حقوق الإن والتطور الإنساالإ

 .(191)الحاكمة و ديمقراطيتها

الاقتصادي و الاجتماعي يتلخص في هناك دور كبير للمجلس  ،لى الميثاقإبالإضافة و     

مكنه الميثاق  بحيث ا،احترامها دولينها تدعيم حقوق الانسان و أعداد التوصيات والتي من شإ

مؤتمرات  هعقد يةمكانلإ بالإضافة ،قيات يعرضها على الجمعية العامةعداد مشاريع اتفاإمن 

 .نساندولية حول حقوق الإ

                                        
 .312، مرجع سبق ذكره، صالجماعة الدوليةمحمد سامي عبد الحميد،  189

 .4ابراهيم علي بدوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  190

من و العلاقة بين السلم و الأ 2/13ة ، و المادمن الميثاق حول حقوق الإنسان و التطور الاقتصادي 1/3المادة في  بدا ذلك 191
ول حول اضطلاع المجتمع الدولي ا التعبير الأفقد كانت 21و22ما المادةتين ية الاقتصادية و حقوق الانسان، أالتنمو        الدوليين

 ق الانسان .فيما يخص احترام حقو  خاصةبالتزامات 
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التهديد بها في العلاقات و أق على مبدأ تحريم استخدام القوة لقد تم التأكيد في الميثا    

، لة حقوق الانسانأعتبار لمسالإ بعينلمبدأ النظر ا هذا ثرإالدولية، لذلك كان منطقيا على 

علانا إصدرت أالمنظمة، و  تنسان بعد نشألحقوق الإ لدوليا القانونفاستمرت مسيرة تطور 

و بالرغم من الجدل الفقهي  ،(192)إلى يومنا هم ما صدر عنهاألا يزال  1946ديسمبر  11في 

لم، وبذلك حول قيمته القانونية قامت المنظمة بتحديد المبادئ التي تشكل قيما مشتركة للعا

خراجها من ا  و  المجتمع الدولي بتدعيمها في كل مكانساسية لشرعية اهتمام شكل القاعدة الأ

جهزة التي يجاد الأإمكن لها ألى مستوى القانون الدولي، بعدها فقط إداخلية مستوى القوانين ال

برمت أيد من الاتفاقيات التي في العد تضمينهاو  نسانشراف والرقابة على حقوق الإتتولى الإ

 .طارها وبرعايتهاإفي 

قة في مجال حقوق حاللا ة المنظمةمم المتحدة وتتبع ممارسءة ميثاق الأن قراأالواقع    

 :ما يليتتلخص في أساسية ى اضطلاعها بأربع وظائفلإيشير  ،الانسان

لى إشكالها المختلفة أ نات الانسانية فيو عم: تركز فيها على تقديم الالوظيفة الميدانية -

سبب الكوارث، بو أو اجتماعية أو اقتصادية أة حرمت من حقوقها لأسباب سياسية فئات معين

 الطفولة ... و لرعايةأاللاجئين 

 حظىنسان والتي تمضامين حقوق الإمفاهيم و  الوظيفة المعيارية: و تركز على بلورة -

 .كون من اتفاقيات و معاهدات دوليةمبادئ فيما سيلى قواعد و إها ترجمت  بقبول عام، و 

                                        
قة رسمية تعبر من جانب واحد على إرادة من أصدره ، فإذا كان صادرا على الأمم المتحدة فهو يعبر عن إرادة علان هو وثيالإ 192

و لكنه بالرغم من ذلك لا يتمتع كأغلب ، تباره صادر عن المنظمة العالميةل مكانة كبيرة باعيحتلذا فهو المجتمع الدولي ككل، و 
لزام ، انظر في هذا تكوين عرف دولي يضفي عليه صفة الإنما يصلح لنونية الصادرة عن المنظمة بقوة إلزامية في ذاته، و إاعمال القالأ
: 

، )دار النهضة العربية : 1، ط الحماية الدولية لحقوق الانسان في اطار الامم المتحدة و الوكالات المتخصصةأحمد أبو الوفا،  
 .33، ص 2222القاهرة(، 
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نسان من خلال نشر الوعي بها على ترويج حقوق الإ : بمعنى تركيزهاالإعلاميةالوظيفة  -

 .برامج تدريس في الجامعات و البصريةبمختلف الوسائل السمعية و  ،في العالم

كفالة ليات دولية لحماية هذه الحقوق و آابتكار على الوظيفة الحماية: وذلك بالعمل  -

 .193غيرها الشكاوي و لجان التحقيق و كتلقي ،عضاءاحترامها من جانب الدول الأ

 ،نسانحول حقوق الإ ميدانيا الميثاق المنظمة و ترجمة مواد عمل ع انطلاقمنه و أغير       

ن الجمعية تبنتها أل ماهية هذه الحقوق، ورغم ق المتفق عليها حو يثاو مبإصدار جملة من ال

ن تحديد ماهيتها قد أ، إلا (194)علان من الناحية القانونيةدون اعتراض صريح لعدم الزامية الإ

حين كانت  ،فريقيا لأسباب ايديولوجيةإتعرض لامتناع عدد من الدول الاشتراكية و جنوب 

كما تحفظت السعودية لأسباب دينية، وهو ، نصري المؤسسيجنوب افريقيا صورة التمييز الع

ا، لحقوق وسبل حمايتها عالميامضامين لود خلافات عميقة حول رؤى الدول شار الى وجأما 

ملزمة تتضمنها لى مبادئ وقواعد محددة و إعلان تجلى تماما عند ترجمة الإ  الأمر الذي

 .ت دولية تطرح للموافقة والتصديقاتفاقيا

 ،ولى بالاهتمام لأنها جوهرالحقوقأالية الحقوق المدنية والسياسية لقد اعتبرت الدول الليبر      

بدون اشباع و لأنه و  ،الاجتماعيةالاقتصادية و شتراكية من الحقوق ت الدول الاعلأفي حين 

في لمدنية والسياسية بمثابة شعارات، و ساسية للإنسان تصبح الحقوق اكفالة الحاجيات الأ

الاجتماعية نظمة السياسية و لث بحق تقرير المصير واختيار الأالمقابل عنت دول العالم الثا

بدون في السيطرة على ثرواتها، لأنه و ق الشعوب تمسكت بحو  ،بما يلائم خصوصياتها الثقافية

                                        
 .121، ص 1772) مطبعة المملكة المغربية : الرباط(، هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة لاستعمار، عبد العادي بوطالب،  193

 علان العالمي لحقوق الانسان .وهو ما تنص عليه ديباجة الإ 194
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مر هو الأو و اقتصادية، أعن الحقوق الفردية سياسية كانت  حقوق جماعية لا يمكن الحديث

 .1988لى غاية إحقة في هذا المجال تفاقيات اللاخر ظهور الإأالذي 

ا و ارتباطه نسانيةعمال الإالأ يةعلان على العلاقة بين بربر ديباجة الإ كما ركزت     

لنظام القانوني نسان بحماية الى ضرورة تمتع الإإشار صراحة أبتجاهل حقوق الانسان،  لهذا 

لمتحدة لضمان تعزيز مم ابالعمل و التعاون مع الأ في المنظمة عضاءدول الأاللما تعهدت 

و التعاون ضمانا دوليا لا داخليا، وهو ما نصت نه يقصد بهذا الضمان أ، غير نسانحقوق الإ

حقوق حماية مجتمع الدولي نفسه ببالتأكيد القاطع على التزام ال الأولى والثانيةلمادتين عليه ا

حماية حقوق  صراره علىإهمية في أن ينكر ما للإعلان من أالانسان، ولذلك لا يمكن لأحد 

ثر ذلك على أعضاء و لتزام باحترامها من قبل الدول الأهمية الإأيضا على أالانسان، و 

 منة على العلاقة ما بين السلم والأن ميثاق المنظمأنه شأكد شأ، ثم (195)الدوليةالعلاقات 

مور من ما قد يكون من اختلاف في بعض الأ ، مع مراعاةالدوليين واحترام حقوق الانسان

نظرا لخشية الميثاق عبارات تعبر عن ذلك، و  ا، و لهذا استخدم واضعو و ثقافة لأخرىأحضارة 

علان لإمراعاة او  نسان وتعداد لماهية هذه الحقوق،فهوم حقوق الإالميثاق من التعرض لم

وكانت لا تزال  لمنظمةعضاء في ادول الأالثارة الجدل بين إلخصوصيات المجتمعات خشية 

نضمام الإ ورفضهاه من انفضاض الدول ليإنشاء حول هذه الحقوق ما قد يؤدي في طور الإ

ية وبالتالي القضاء على للتدخل في شؤونها الداخلليها خوفا من استغلال حقوق الانسان إ

جهزة أطار إفي ترك الميثاق للإعلانات والعهود اللاحقة والتي تصدر تحت رعايته و  ،سيادتها

                                        
يضا في الفقرة ب من نفس "، أم الواجب لثقافة هذه الشعوب ن :... كل ذلك مع مراعاة الاحترامن الميثاق على أ 93تنص المادة  195

:"...حسبما يلائم لتي تنص علىوا /ب91المادة "... وفقا للظروف الخاصة لكل اقليم و شعوبه و مرحل تقدمها المختلفة ". والمادة 
 الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه وبما يتفق ورغبات هذه الشعوب".
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علان العالمي لحقوق ي حدد الميثاق خطوطها ودعمها الإاستكمال المسيرة الت ،مم المتحدةالأ

 (196).الانسان

مم واصلت الأ ،نظومة عالمية لحماية حقوق الانسانرساء مإطار بحثها على إفي و     

صدرت وأ ،لتزام الدولي بحقوق الانسانفي مسيرة التطور بتأكيدها على الإالمتحدة جهودها 

ديسمبر  18ية و السياسية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن ينتببالجمعية قرارا 

صدار إويرجع السبب في  .(197)قافيةجتماعية والثقتصادية والإخر حول الحقوق الإآ، و 1988

لكن مع الاعتراف بأنه لا همية الحقوق المدنية والسياسية، و أى العودة بالتأكيد على إلالعهدين 

في  العالمي لحقوق الإنسان قبل الإتفاقية، علانالإ والتي نص عليهاق يمكن توفير هذه الحقو 

خيرة عداد الحقوق الأا  و  ن بحثأكما  ،الثقافيةجتماعية و قتصادية والإلحقوق الإغياب ا ظل

ن أقان المجتمع الدولي بيا عنالعهدين تعبيرا  على ذلك كانن يتم في اطار عالمي، و أيجب 

حقوق الالسياسية يكون بكفالة احترام حترام الفعال للحقوق المدنية و لإالوسيلة المثلى لتحقيق ا

 .ولاأجتماعية قتصادية والإالإ

راد أمام، فقد لى الأإالدفع بمجال حقوق الانسان تطور السابق ن الألقد كان من ش     

مرلم يتوقف هتمام دولي قانوني بحقوق الانسان لكن الأمم المتحدة خلق اواضعو ميثاق الأ

ابة على تطبيق قليمية للرقا  ليات دولية و آج بظهور ر ليتو  ن التطور قد استمإ، بل عند هذا الحد

ليات انتقلت كل لى ذلك، وبمجرد ظهور هذه الآإن الميثاق لم يشر أرغم  ،نسانحقوق الإ

من  ،هدين الدوليينالعف ن العالميعلالى الإإتفاقيات السابقة بدءا بالميثاق مواد الاو  نصوص

عملية ل بجعهو ما مرة والتي لا يجوز مخالفتها، و الآلى اكتساب الصيغة إصيغة التوصيات 
                                        

،  2224،) دار النهذة العربية ، القاهرة (،  1، طة حقوق الانسان التدخل في شؤون الدول بذريعة حمايحسين حنفي عمر ،  196
 72-74ص 
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بعد مسيرة طويلة في هذا  دىأما  ،لتزام باحترامهاالغة في الإتدويل فكرة حقوق الانسان والمب

 .نسانلى عولمة حقوق الإإالمجال 

لى في الكم الهائل من جولهما التطور الموضوعي والذي يتأ، نبجانبي إذن كان التطور     

نشاء مجموعة إي يتمثل فات في مجال حقوق الانسان، وثانيهما التطور التنظيمي و التشريع

بحقوق  باحترام تزاماتها الدوليةص الكلفة بمراقبة سلوك الدول فيما يخالمة و نيهيئات المعمن ال

الدولية الحكومية وغير المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، و كاللجان نسان الإ

شاء نإمم المتحدة واصلت الأ. وقد و دائمةأالمحاكم الدولية خاصة كانت ، و الحكومية

ها لمكتب المفوض السامي ئبانشا 1993سنة في المؤسسات والهيئات المعنية  كما كان 

طة المنظمة في مجال حقوق الانسان نشأول الرئيسي عن ؤ المس والذي يعتبرنسان الإ لحقوق

 (198).رةمين العام مباششراف الأإيعمل تحت و 

          قتصاديةحقوق الإاللجنة ك جهزةمجموعة من الأ ذاتها المعاهدات الدولية تأشأنكما      

، لجنة نة القضاء على التمييز ضد المرأة، لججتماعية والثقافية، ولجنة التمييز العنصريوالإ

ليات آة لأجهزة القضاء الدولي في مجال هذا بالإضاف .لجنة حقوق الطفلو مناهضة التعذيب 

ن التطور بجانبيه أكان من شو  .زام الدولي باحترام حقوق الانسانلتالرقابة من خلال الإ

من  عبر تحويلها نسانحقوق الإبرت الطبيعة القانونية للالتزام ن تغي  أالموضوعي و التنظيمي 

 .لتزامخلال بالإن جزاء في حال الإبما يعنيه م ،مرةلى الآإدبية الصيغة الأ

يان ملحقان به، ختيار إبروتوكولان  السياسيةالدولي للحقوق المدنية و انبثق عن العهد وقد      

خطارات سلطة تلقي وبحث الإت العهد أنشأنسان التي ويل لجنة حقوق الإخولهما خاص بتأ

                                        
، )دار الجامعة الجديدة : الازراطية( ،  الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان و حرياته الاساسيةحمد خليفة ، إبراهيم أ 198
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الصادر سنة ما الثاني و ألحقوق المنصوص عليها فيه، افراد ضحايا انتهاكات التي يقدمها الأ

 روتوكولاتبهمية هذه الأعدام، وعلى الرغم من من التوعية بإلغاء عقوبة الإفيتض 1969

ات الحماية ءجراإن ة مباشرة لا تختلف عمانول منهما، حيث يتيح ضختيارية وخاصة الألإا

 ،ستعانة بحكوماتهمالإ فراد مباشرة دوننسان يستخدمها الأتهاكات حقوق الإالدبلوماسية ضد ان

ليه، إنضمام متوقفة على الإ تههميأالبروتوكولات و لكن تضل  هذا وافقت على هذإبل وضدها 

 (199)منها.خير قتصار على الأالدول الإ وتكول اختياري بإمكانر ب نهأذ إ

شكل مع العهدين الدوليين منظومة دولية نسان يلإعلان العالمي لحقوق اضحى الإأ    

 العملف الأمنها تم اشتقاق مختمم المتحدة، و نسان في ظل الأقوق الإمتكاملة لحماية ح

، بل استندت غالبية مواثيق مم المتحدةعن الأ خرى الصادرةوالوثائق القانونية الدولية الأ

علان منح ا  ، و 1959حقوق لعام كإعلان القليمية للإعلان العالمي والإ  المنظمات الدولية 

ين عقليا لعام فبحقوق المتخلعلان الخاص ، الإ1981لال للبلدان المستعمرة لعام الاستق

تسليم ومحاكمة و اعتقال قب و علان الخاص بمبادئ التعاون الدولي في تع، الإ1971

علان الحق في إ، 1973نسانية لعام الإ ضدالجرائم شخاص المتهمين بجرائم الحرب و الأ

و لغوية أدينية أو ثنية إقليات ألى إشخاص المنتمين علان حقوق الأإ، 1968التنمية لسنة 

 .1992ختفاء القسري لعام الإ منشخاص حماية جميع الأعلان الخاص ب، و الإ1992لعام 

نسان المتحدة المتعلقة بحقوق الإ ممطار الأإتفاقيات الدولية المبرمة في هذا بالإضافة للإ     

لى إعدادها ودعوة الدول إمم المتحدة بعمال قانونية ملزمة للدول، بحيث تقوم الأأتمثل  والتي
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تقادم ، اتفاقية عدم 1946بادة الجنس البشري لعام إكاتفاقية منع جريمة  ،تصديق عليهاال

 1971.200جويلية  25فيذ في دخلت مرحلة التن التينسانية و الجرائم ضد الإو  جرائم الحرب

 لامثير بدورها مشكلة الطبيعة القانونية لكتثرة التشريعات حول حقوق الانسان ن كأغير      

مواد في مجملها و لمرة لذا كانت تحمل الطبيعة الآإهذه المنظومة القانونية الدولية، وما 

بعض  واقتصارها على خلال بها،ة الدولية على الدولة في حالة الإوليؤ التالي قيام المسب

 مرةية الدولية بمدى تعلق القاعدة الآولؤ النصوص بالتحديد دون غيرها والتي توجب المس

مر من الدوليين، الأهدد السلم والأجرائم قد ت ، وهي بالتحديدبالمصلحة العليا للمجتمع الدولي

نسان من كل المصادر ق الإقوانين حقو  على دوليةالشرعية ال ساهم في تعزيزالذي 

 (201).السابقة

نصوص لالمستمرة ل هضافاتإنسان طريقته الخاصة في ن للقانون الدولي لحقوق الإإ     

عمال نص ا  واتر المجتمع الدولي على تطبيق و هو تولية الدولية، و ؤ توقع المس التي مرةالآ

ول دون ح  نها تتأكد يوما بعد يوم بما يَ أمرة، بمعنى القاعدة الآ صفةلوقت مع اله معين تصبح 

نسان قوق الإدخلت حأتحت أي ظرف، وهي ذاتها الطريقة التي ل منها ل  حالدول على التقدرة 

مرة لقواعد القانون الدولي لحقوق ولكن رغم الطبيعة الآ ،منضمن صلاحيات مجلس الأ

 ي، ما يقتضوهو ما يشكك في وجوده و فاعليته تحدث كل مرة ن انتهاك قواعدهأ الانسان إلا

 ق الانسان من خلالنها تحقيق الحماية الدولية لحقو أحث الضمانات الدولية والتي من شمنا ب

 .تزام الدوليلالإ فكرة

 :: الضمانات القانونية لاحترام حقوق الانسانالمطلب الثالث
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لم تعد القواعد  تفاقيات و القوانين الدوليةطار الإإلى إنسان وق الإعد انتقال مسائل حقب     

صبحت قواعد قانونية ملزمة تولد التزامات أنما ا  دبية، و أمسائل ذات قيمة تلك المن التي تتض

من  لتزامات على عاتق الدولهذه الإ أوتنش ،نسانتتعلق بضمان احترام حقوق الإمحددة 

 معينة قبول تقديم تقارير لجهات دوليةو  ،خلال قبولها للمواثيق الدولية المتعلقة بهذه الحقوق

داخل الدول والتأكد  منها حققتلو قبول لجان دولية لأنجازه في ميادين محددة، إول ما تم ح

ر مأات خطيرة لحقوق الانسان من عدمها، وهو وجود انتهاكمن  من خلال المعاينة الميدانية

هذا بالإضافة  .(202)ل التمسك بالسيادة المطلقة للدوللم يكن مسموحا به قبل هذا في ظ

لمجموعة الضمانات الداخلية والمتمثلة أساسا في الدستور بما يتضمنه من حقوق وحريات 

أساسية، وكذا من خلال التأكيد على ضرورة اندماج القانون الدولي لحقوق الإنسان في 

 ع أولوية التطبيق.القوانين الداخلية م

ق مرة تتعلآنما قواعد قانونية ا  نسان قواعد قانونية ملزمة فحسب، و لم تعد قواعد حقوق الإ     

وعليه يمكن معاقبة  ،و الاتفاق على ذلكألقانون الدولي فلا يجوز مخالفتها لبالنظام العام 

مام المحكمة الجنائية الدولية، فقد أو بل  ،نسان فحسبمام محاكم حقوق الإأمنتهكيها ليس 

ن جرائم الحرب، وهي أنها شأيمة دولية شنسان تشكل جر ضحت العديد من قواعد حقوق الإأ

 .انات و امتيازات دبلوماسيةحص بما يمتلكونه من لو كانوا حكاماجرائم يحاكم مرتكبيها و 

متع به تيؤكد ما ت نسانولية لحماية حقوق الإد ذات طبيعة ن ظهور ضماناتأالواقع     

 مر باحترامهالزاميتها لم تتوقف عند حد الأإن أمرة، حيث آلزامية إمن قوة  هذا القانونعد قوا

انات الدولية التي بل كفل النظام القانوني الدولي مجموعة من الضم ،و النهي عن انتهاكهاأ

ومعه القوانين ي ن يبتكر النظام القانوني الدولأهمية بمكان تكفل احترامها، فكان من الأ
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مع ساسيين: احترام حقوق الانسان أمرين أالعديد من الضمانات التي تكفل  الداخلية للدول

تستطيع  ن الضمانات التيأذلك  ،لتدخل في الشؤون الداخلية للدولاحترام مبدأ عدم اضرورة 

حول عليه سيكون بحثنا و  ،سست تدخلا مشروعا في هذه الحالةأموائمة الهدفين تكون قد 

 .داخلية بالقدر الذي يخدم الموضوعالضمانات الدولية مع التعرض للضمانات ال

لزمتها وأنسان التزامات على عاتق الدول الإمم المتحدة لحقوق ت اتفاقيات الأأنشألقد      

شراف على تحقيقها و تنفيذها، رغم بعض الفروق بالإ بعض مؤسسات المجتمع الدوليو   هي 

مم المتحدة تزامات اتفاقية الأ، فاللتزام ووسائل الرقابة عليهاحيث طبيعة الإ يات منتفاقبين الإ

قتصادية و ن التزامات الحقوق الإألا إ ،داءللحقوق المدنية و السياسية هي التزامات فورية الأ

ادرة وفقا لتوافر الموارد المالية التي تجعل الدولة قلى فترات غير محددة، إ متدجتماعية تتالإ

 (203).لوفاء بهذه الالتزاماتعلى ا

، لتزام كل منهماإجة اختلاف طبيعة ن نتيتيتفاقيختلف وسائل الرقابة على تنفيذ الإكما ت     

 ارير عامةجتماعية الدول بوضع تققتصادية و الإاتفاقية الحقوق الإ الزامتتمثل في بحيث 

ن تعرض جميع أفيها، و جتماعية ة والإقتصاديوضاع الحقوق الإأن أوتقارير على مراحل بش

لى المجلس إمين العام للأمم المتحدة والذي يقوم بإرسال نسخ منها التقارير على الأ

مور التي تدخل لى الوكالات المتخصصة في الأإو ألاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها، ا

لعوامل و اأ، مع توضيح الصعوبات كالات طبقا لمستنداتها الدستوريةضمن مسؤوليات الو 

و أجراءات التشريعية امات المنصوص عليها في الاتفاقية و الإلتز تي تؤثر على الوفاء بالإال

                                        
 . 212، ص حسين حنفي عمر، مرجع سبق ذكره 203
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حرزته أمدى التقدم الذي  نسان وجل كفالة احترام حقوق الإأدارية التي اتخذتها من الإ

 .(204)بموجبها

 بأدائه جبرا لانسان فيها التزام قانوني تلتزم تزام الدول بتقديم التقارير عن حقوق الإن الإ     

مها للمجلس يو تقد مين العام تلقي التقارير الدورية من الدولختيارها، وبإمكان الأبا

ها اجراءات التي ير و الإ في شأنها توصيات والذي يصدر بدوره جتماعيوالإ     الاقتصادي

ذلك من و مجلس الأ إلى وألى الجمعية العامة إن يرفعها أمين العام يمكن للأبحيث مناسبة، 

 .جراءاتإتخاذ ما يراه مناسبا من لا

دولية للحقوق المدنية تفاقية اللى تنفيذ الإعفيما يخص وسائل الرقابة الدولية ما أ     

ق تنفيذها على ظروف الدولة كما هو عل  لا ي  التي تضع التزامات قانونية فورية والسياسية، و 

ولا في أليات خاصة لها تمثلت آ تأنشأفلم تكتف بالتقارير بل  ،ولىتفاقية الأالحال في الإ

عضوا، مهمتها تلقي التقارير عن  16تشكل من تالتي نسان و تفاقية للجنة حقوق الإنشاء اإ

الدول  جراءات التي اتخذتهاوالإ ،حرازهإمدى التقدم الذي تم  للنظر فينسان الإ وضاع حقوقأ

ية أ ن تقدم ملاحظتها علىأ ، علىتفاقيةين الحقوق المقررة في الإمأنها تأومن ش المعنية

ت جديدة على انتهاك حقوق و تبليغاأ ليها، سواء بإثارة اتهاماتإتعليقات موضوعية تحال 

نها أ ةنامهمية هذه الضأو  ،تهامات الواردة في تلك التعليقاتالإ ذو تفنيأ بدحضو أالانسان، 

خرى طرف في أتقديم تبليغات و شكاوي ضد دولة  راف في الاتفاقيةطتتيح للدول الأ

 .(205)قيةتفاالإ
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نسان، وذلك في حال فيق لتسوية منازعات حقوق الإتتمثل الوسيلة الثانية في لجنة التو و      

نشاء إطراف النزاع لحل، فإنها تقترح أنسان في مساعيها وعدم توصل فشل لجنة حقوق الإ

 رئيس لجنة حقوق لىإلة وتعد تقريرا ترفعه أم بدراسة المسو يق بينهما تقفلجنة تختص بالتو 

طراف الأ يتعدى رد لا  أليه، على إبالوقائع والحل الذي تم التوصل ، يشمل بيان نسانالإ

ية ضد انتهاكات الطعون الفرداوي و كما تعتبر الشك .لام التقريرتسشهر من اأالمعنية ثلاث 

للحقوق  مم المتحدةنية على مراقبة تنفيذ اتفاقية الأهم الوسائل القانو أنسان من حقوق الإ

لى لجنة إتظلمات و تبليغات ب، بحيث تتيح للأفراد مباشرة حق التقدم لسياسيةاية و المدن

في  لا  إة لم ترد نامن هذه الضأعتداءات بدولهم، غير ل كانوا ضحايا الإنسان في حاحقوق الإ

 على ذلك يحقو  ،ليةمن استخدام هذه الآ ما حد   تفاقيةختياري الملحق بالإل الإو البروتوك

نسان لى لجنة حقوق الإإاتهم غيبتبلن يتقدموا أتفاقية كة حقوقهم الواردة في الإللأفراد المنته

يتاح ن أسي من قواعد القانون الدولي قبل ساأكافة الحلول المحلية، وهو شرط  ذشرط استنفا

عليه ة على الصعيد الدولي، و الحماي اتو غير المباشر بإجراءأللفرد فرصة الظهور المباشر 

مكنها أية الطعن ذا رأت جد  إما أرت عدم جديتها،فراد في حال قد  الأ شكاويجنة رفض ليحق ل

في حال نشر التقرير نسان، و حقوق الإلبيهها بوجود انتهاك تنت نظر الدولة و فاتخاذ قرار بل

هو جزاء رادع للحكومات التي نسان، و بالدول التي تنتهك حقوق الإ ن ذلك يعني التشهيرإف

داة للتدخل في ألمنظمات الدولية و الدول الكبرى ، و تتخذ منه انسانبحقوق الإف تستخ

 (206).شؤونها الداخلية

ق الانسان على الصعيد الوطني في ضمانات حقو  دما على المستوى الداخلي فتتحدأ     

 الداخلي :باندماج قواعد القانون الدولي الدستور و  هما ،ساسيينأ نيمر أ
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نظمة القانونية الوطنية ولى ضمن الأنسان في سيرتها الأحقوق الإ أتنش: لقد الدستور /ولاأ

ن الثورة كإعلا ،ستبدادم والإلظستقلال عقب الثورات ضد العلانات التحرر والإإو في 

العالم النص على احترام  لذلك تحرص غالبية دساتير دولمريكي، و علان الأالفرنسي والإ

نتهاك من قبل سلطات ولا، وعدم الإأحترام لها الإ اته فيها كي تضمننسان و حريحقوق الإ

الحفاظ عليها  ىن تتحر أي والسلطة التنفيذية ضع والقاحتى تكون معلما للمشر  و الدولة ثانيا، 

الدستور بما يتضمنه من حقوق  أنش ،افئ العلاقة بين الدولة والفردتك منظرا لعدوعدم هدرها، و 

، فتخلق نوعا من التوازن حيث رد في علاقته بالدولةنة تدعم الفساسية للفرد كضماأحريات و 

 .اعتدت الدولة على حقوقه وحرياتهيحتكم الفرد دائما للدستور كلما 

فولة حمية مكمور مَ أ ،في الفكر الليبرالي نسان يقصد بهاساسي لحقوق الإن المفهوم الأإ     

ها بصرف د و يتمتعون بفراض هذه الحقوق يطالب بها الأ، بعنسانيتهمإلسائر البشر بسبب 

عليه يكون و  ت،ساسا بأعمال الحكوماأالنظام السياسي، والباقي مرتبطة طبيعة النظر عن 

نات العالمية لحقوق علاهو ما جعل الإعمال الحكومات، و أرتباط وثيقا بين بعض الحقوق و لإا

والسياسية ترتبط حقوق المدنية ، فالييجابإخر لآاحدهما سلبي و أمفهومين  ىنالانسان تتب

ة والثقافية فيطالب بها جتماعيقتصادية والإما الحقوق الإأفراد، عمال الحكومة ضد الأأب

ية ضد تدخل الحكومة بصورة الملكراء و شخاص بالآولى الحماية الدستورية للآفيد الأفراد، ت  الأ

وفوائد  فتعني مزاياما الثانية أعتقاد، الإو ر والصحافة عليه تشمل مثلا حرية التعبيمية، و تحك  

الحماية ضد  ،بل الحكومة كضمانات التعليميجابية من ق  إعمال أمكفولة قانونيا بواسطة 

 (207).المالية في حال البطالة وغيرها المساعدةرض و مال

                                        
  323، ص 1779ضة العربية : القاهرة(، ، )دار النه2، جعلم السياسةمحمود اسماعيل جلال عبد الله معوض،  207
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ن تعارض أعد القانونية نه لا يجوز لباقي القواإسمو القواعد الدستورية ف أوانطلاقا من مبد     

، خاصة مع حرص الدساتير كثر الضمانات فاعليةأفيكون ذلك من  ،القواعد الدستورية

ا سواء المدنية والسياسية نواعهأنسان وحرياته العامة بمختلف الإالحالية على تناول حقوق 

ولية المتعلقة بحقوق ، وقد سايرت في ذلك المواثيق الدجتماعيةقتصادية والإو حقوقه الإأ منها

طابعها لعهدين الدوليين، بل وراعت فلسفة حقوق الانسان و علان العالمي وانسان كالإالإ

بالمعايير الدولية لحقوق خلال إوتقاليد ومعتقدات الدولة دون  عاداتيراعي النسبي الذي 

ى دستورية القوانين، الرقابة عل أرساء مبدجهزة داخلية لإأنشئ الدول جل ذلك ت  لأالانسان، 

ن أت القانونية لحماية حقوق الانسان، ذلك م الضماناهأللقوانين من الدولة  عليه يعد خضوعو 

الدفع بعدم فراد حق الطعن و ولى، يمنح للأأمن باب  رالدستو خضوعها للقوانين عامة و 

 لصالحئيسية قضائية ر ية قوانين صادرة من سلطات الدولة، مايشكل ضمانه قانونية و دستور 

سواء من قبل  ،المنصوص عليها في الدستوررياتهم حد في مواجهة أي انتهاك لحقوقهم و فراالأ

قامة نظام تسلطي إغفال هذه الضمانة إن أو القضائية، ومن شأوالتنفيذية أالسلطة التشريعية 

 (208).غير ديمقراطي

قوقهم و فراد لضمان حلصالح الأ كمبدأ قد تم إقرارهنسان ذا كان احترام حقوق الإإ     

حق الدولة في عدم تدخل  ن يراعيأذلك يجب ن تحقيق إحرياتهم حتى ضد حكوماتهم، ف

الانسان ذريعة للتدخل في  لا تتخذ رقابة احترام حقوقوأ، ونها الداخليةؤ خرى في شالدول الأ

                                        
، 1771، )دار النهضة العربية : القاهرة( ، 1، طقانون حقوق الانسان في الفكر الوضعي و الشريعة الاسلامية عبد الواحد الفار، 208
  422ص 
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م بقرارها رق 1961ديسمبر  9مم المتحدة في كدته الجمعية العامة للأأونها، وهو ما ؤ ش

38/113.(209) 

طلاق حرية إون الداخلية، لا يعني ؤ في الش لمتناع عن التدخلتزام بالإولكن هذا الإ     

مثل  ا،هلفالتي تكالأساسية  ان والقضاء على ضماناتهنساحقوق الإقوانين  الدولة في انتهاك 

للدولة الحرية في اختيار ضمن احترام هذه الحقوق والحريات، فتضمانات وجود رقابة قضائية 

جوز للدولة تبعا لسياستها، ولذلك فلها ال المحفي دائرة المج أقضائي ويدخل المبدنظامها ال

هزة القضائية و تحديد ج، كما لها الحرية في تشكيل الأو ثنائية النظام القضائيأحادية أخذ بالأ

غير الذي يوقعه،  قانون المطبق والجزاءالته و اجراءا  اختصاصاتها وكذا في نظامها القضائي و 

ن تتوافر في نظامها القضائي أيجب  تيفاء متطلبات وشروط معينةملزمة مع ذلك باس أنها

دار إهبالقانون الدولي، وعدم  لخلانسان وعدم الإالتزامتها باحترام حقوق الإ حتى توفي

لا أتفاقيات الدولية، و ي المواثيق والإالضوابط الدولية خاصة المنصوص عليها فو  المعايير

هذه من و بالتالي الجزاء، و ولية الدولية ؤ سلة بالتزامات دولية تتحمل بموجبها المتكون مخ  

محاكمة عادلة، و فيها يجب توفير ضمانات  ب توفيرالمعايير سلطة قضائية مستقلة، ووجو 

رام نشاء رقابة قضائية تتكفل باحتإلتزام بوالإ الشرعية القانونية، ألتزام بمبدستقلال للقضاة والإالإ

تطلبها يالمعايير السابقة والتي ستيفاء ذا لم تقم الدولة باا  و  (210).نسان الدستوريةحقوق الإ

، يبدأ الحديث عن المسؤولية القانون الدولي من الدول على صعيد نظامها القانوني الداخلي

و أحكامه أشخاصه بمخالفة أحد أالقانون الدولي العام على قيام  يرتبه الدولية كجزاء قانوني

جهزته المستحدثة في هذا المجال لا سيما أيق ، عن طر خرىشخاصه الأأتيان سلوك ضار بإ
                                        

ان بهدف التدخل في الشئون و انتهاك المسائل المتعلقة بحقوق الانسن استغلال أن الدول تلتزم بالامتناع عينص القرار على " أ 209
 الداخلية للدول"

 .  172حسين حنفي عمر، مرجع سبق ذكره، ص  210
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هو ما سيتم تناوله بالتفصيل في المباحث كم الدولية الخاصة بحقوق الانسان، و منها المحا

 .الجنائية الدولية لحقوق الانسان اللاحقة حول الحماية

 اعتبارذلك و  :سان في القوانين الداخليةن  قواعد القانون الدولي لحقوق الإ ندماإ :ثانيا

عن طريق اندماج القواعد و  ،من القوانين الداخلية ألقواعد الدولية لحقوق الانسان جزء لا يتجز ا

نسان، وع الداخلي في مجال حقوق الإالمشر نه توحيد المشروع الدولي و أمن ش الدولية فيها

 بالقواعد الدولية لحقوق كافة سلطاتها الداخليةهم ضمانات التزام الدول و أمن الأمر الذي يعد 

مباشرة بقواعد  تهمبمخاطفراد لتاحة الفرصة للأإجل وهامة لأ الانسان، وهي ضمانة ضرورية

ساسية، أفراد بصورة ن قانونهم الداخلي الذي يخاطب الأن تصبح جزء مأنسان، بعد حقوق الإ

بموجب ذلك يتم تطبيق قواعد حقوق من حقوق، و ستفادة بما فيها بالتالي تتاح لهم فرصة الإو 

خرى في القانون الداخلي، عكس ما يكون أبخاصة في حال تعارضها مع قواعد و نسان الإ

، و بالتالي يضمن حد معين من توحيد السياسات التشريعية ندماجمر في حال الإعليه الأ

كيد أت، ما يظهر في نسانقوق الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحتلف الدول المشتركة في الإخلم

 تتضمن ،قواعد دستورية  ساسيةنسان وحرياته الأواعد حقوق الإق جعلبمعظم دساتير الدول 

، فتكون بذلك الرقابة لاتفاقيات الدولية لحقوق الانسانحكام اعدم مخالفة القوانين الداخلية لأ

اتية من طرف السلطة نسان رقابة ذعلى تنفيذها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإ

بالزامية قواعد القانون  ن الدول تقبلأومع   (211).خارجيةالابة لرقلالفرصة  إتاحةالقضائية وعدم 

دماج إب يلتزام الدول، تظهر المشكلة حول الإ(212)ساس القانوني لهذا الالتزاميا كان الأأالدولي 

                                        
 . 232، 227نفس المرجع السابق ، ص  211

ترجع الإلزامية للإرادة الجماعية أو المشتركة للدول كما قال أنصار المدرسة الكلاسيكسة، أو ترجع لقاعدة التزام الدول بقواعد  212
القانون الدولي المفروضة عليها بحكم عضويتها في المجتمع الدولي وبغض النظر عن إرادتها كما يقول أنصار النظريات الإجتماعية. 

 .1، ص1772)دار النهضة العربية: القاهرة(،  القانون الدولي العام،يم العناني، انظر في هذا: ابراه
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مذهب ثنائية  بحيث يقر دعاة النظرية الوضعية ،نون الدولي في قوانينها الداخليةقواعد القا

لزاميته ولا يسري أي منهما خارج نطاقه ا  ي نطاق عمله المستقل و قانونن لكل نظام أب ،القانون

ندماج، وذلك لاختلاف حالة والتحويل والإلا بوسائل محددة  كالإإخر ولا ينطبق في الآ

 .(213)والدولي ياسي للمجتمعين الداخليالتكوين الستلاف موضوعاتها و اخمصادر كل قانون و 

و أدة النظام القانوني سواء الدولي المنادين بوحالاجتماعية و نصار النظرية أن أغير     

ع يمجبن النظام القانوني أانوني واحد متكامل من القانونين، ذلك نظام ق اقامو أالداخلي، فقد 

هما لبعض برباط التدرج ن كان يخضع بعضا  ة قانونية واحدة لا تقبل التجزئة و فروعه كتل

و عن أنفسهم أفراد بقات البشرية سواء كان يباشرها الألالهدف منهما تنظيم العوالتبعية، فا

 .و عن طريق الدول ذاتهاأشخاص معنوية داخلية أطريق 

المحاكم الوطنية باحترام القانون لتزام كافة السلطات العامة و إ ،يترتب على ما سبقو     

ي القانون لاخخالف القانون الدما خالف ذا إو ألي  في حال التعارض بين القانونين، الدو 

ول سيادة القانون يرى الأ بخصوص المسألة: لى اتجاهينإانقسم دعاة المذهب  قدو  ،الدولي

ن إن تخضع لسلطة تعلوها، بل أيجب التي لا السيادة و  أالوطني، وحجتهم في ذلك مبد

 ،ميدان العلاقات الدوليةجهزة الداخلية للدولة في الأ القانون الداخلي هو الذي يقرر اختصاص

ن يرى الثاني سمو في حي .واستقلالها كيد لسيادة الدولةأن نفاذ القانون الداخلي هو تإوعليه ف

وهدر  ساسهأنه هدم القانون الدولي من أن نفاذ القانون الداخلي من شالقانون الدولي لأ

ها تحولقد دة ان التطورات الدولية الراهنة التي شهدتها نظرية السيأو ، لتزامات الدولية للدولةالإ

قيد بقواعد القانون الدولي العام، و هو ما يفسر تغلغل المختصاص الداخلي و لى نظرية الإإ
                                        

يقصد بالإحالة أن يحيل القانون الداخلي تنظيم مسائل معينة إلى القانون الدولي تكون قد وردت فيه، والتحويل أن يتم تحويل قاعدة  213
الإندماج فيحتوي فيه الدستور على نص يبيح اعتبار قواعد القانون دولية إلى داخلية عن طريق إصدارها في هيئة تشريع داخلي، أما 

   .نفس المرجع السابق، القانون الدولي العامابراهيم العناني، لمزيد من التفصيل انظر:  الدولي جزء من القانون الداخلي.
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نسان لداخلي كمسائل حقوق الإاختصاصها امسائل  كانت قديما من صميم سيادة الدولة و 

 .لها الى مجال القانون الدوليانتقاو  ،قلياتوالأ

تفاقيات الدولية لحقوق ، فسائر الإية الدولية نفسهاالقواعد القانوني ما تؤكد عليه أهذا الر      

حكام أمع سمو  ،ةدماج نصوصها في التشريعات الداخليإب نسان تجمع على التزام الدولالإ

ء الدولي مناسبات عديدة ، و قد شهد القضا(214)ولوية في التطبيقعطائه الأا  القانون الدولي و 

انون الدولي على القانون بسمو الق ،الدولية الدائمةو المحاكم أالتحكيم محاكم حكام أسواء في 

كيد ذلك أثبات احترامها للقانون الدولي، وتإعلى  تحرصالداخلي، بل وتحاول الدول نفسها و 

 .قانون الدولي في دستورها الداخليدماج قواعد الإفي صلب دساتيرها على التعهد ب

ن هذه الدول تلتزم بتطبيق القواعد الدولية إفذهب القانوني الذي تتبناه الدولة، يا كان المأ     

لتزام هو التزام الدول مرجع هذا الإخلي، و نسان تطبيقا مباشرا في قانونها الدالحقوق الإ

د القانون الدولي وعدم سها الخضوع لقواعألتزامات الدولية وعلى ر وتنفيذ الإ  تثال مبالإ

و ترتب  ،ميم القواعد القانونية الدوليةنسان تعد من صقواعد حقوق الإن أمخالفتها، ولا شك 

، و عليه كانت قواعد حقوق فراد فيهامتع بها الأالتزامات قانونية على الدول يقابلها حقوق يت

ولم تعد من صميم  الانسان من المسائل التي خرجت عن نطاق السيادة المطلقة للدولة

نسان معناه المتعلقة بحقوق الإولية المواثيق الدبرام الدول للاتفاقيات و ا  اختصاصها الداخلي، و 

طبق لا بجعل قواعد حقوق الانسان تإتم ذلك لن يو        ،فيها من التزامات لتزام بما جاءالإ

 (215).القوانين الداخليةفي بصورة مباشرة 

                                        
من الإتفاقية الدولية للحقوق الإقتصادية  12، والمادة 14، المادة 2/2من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، والمادة  2المادة  214

 .منها 21/ج من الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز والتفرقة، وكذا المادة 2والإجتماعية. المادة 

، 2212ة(، يط، )دار الجامعة الجديدة: الازار الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان و حرياته الاساسيةحمد خليفة، إبراهيم أ 215
 .21ص 
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الدول بضرورة دمج قواعد حقوق  ن هناك التزام قانوني على عاتقألى إوعليه نخلص      

ن الكثير ألى إضافة إذ التزامتها الدولية، يتنف تتمكن من خلية لكيتشريعاتها الدانسان في الإ

ن ذلك يشكل جريمة أمرة والتي لا يجوز مخالفتها، و د القواعد الآمن هذه القواعد يدخل في عدا

ن القواعد القانونية بحيث أشخاص محميين دبلوماسيا، أها حتى ولو كانوا و ة يعاقب مرتكبدولي

 .زات الدبلوماسية لن توفر لهم ذلكمتياوالإ المتعلقة بالحصاناتالدولية 

 :والإنتقاص من مكونات السيادةغراض انسانية ث الثاني : التدخل لأالمبح

ات والهيئات المنظمينهي الدول و  ون الداخلية للدولؤ عدم التدخل في الش أذا كان مبدإ     

احترام حقوق  أن مبدإ، فالتي تندرج ضمن تلك الشؤون و مناقشة المسائلأالدولية عن التطرق 

حترام هذه الحقوق جل اوب التدخل لأالمنظمات الدولية بوجمر الدول و أعكس يالنسان على الإ

وضاعها المحلية، أون الداخلية للدول ومناقشة ؤ الشلى بحث إدى ذلك أوالحفاظ عليها ولو 

ي أينتهكها، وهومايضع مبد والحريات ومعاقبة من قتقييم معاملة الدول بالنسبة لهذه الحقو و 

 زمةأوالمشروعية الدولية في  حالة تعارض فيعدم التدخل ووجوب احترام حقوق الإنسان 

 .سيجري بحثه في المطالب التالية ، و ذلك ماقانونية فعلية

 :: جدلية الاختصاص الداخلي و الدوليولالمطلب الأ 

المنظمات الدولية  غيرها من مم المتحدة نفسها و على الأمن الميثاق  2/7تحرم المادة      

مر أنسان هو جل حماية حقوق الإن التدخل لأإللدول، ولذلك فون الداخلية ؤ التدخل في الش

عليه ولا يجوز التوسع في ثناء لا يقاس تسن الإأصل، والقاعدة استثنائي يخالف هذا الأ

لى إمن النصوص التي تذهب في مجملها  العديد، فقد شاء واضعوا الميثاق تضمينه تفسيره

مساواة الدول في سيادتها الوطنية، لذلك يجب نظرا ل ون الداخلية للدولؤ التدخل في الشحظر 

نص المادة السابقة، وهو ما ب تسباب والمبرراخرى مهما كانت الأأون ؤ لا تتدخل دولة في شأ
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لتزام على الإ فيها على عزم المشاركين لدوليةكدته مجمل القرارات الصادرة عن المؤتمرات اأ

 .(216)لدولون الداخلية لؤ عدم التدخل في الش أبمبد

حدثت أبفكرة المصلحة الدولية المشتركة والتي  حساسن التقارب بين الدول دعم الإأغير      

 أساسها مبدأنه فكرة السيادة والتي بني على ، لا سيما مات جذرية في بنية القانون الدوليتغيير 

ت علأة السيادة و ، فقد قبلت الدول بموجب المواثيق الدولية تغييرات جوهرية في فكر عدم التدخل

مر الذي اقتضى وضع قيود على ولية على المصالح الوطنية الضيقة، الأمن المصلحة الد

الاعتراف بالحقوق والحريات و ألى الحرب إالسيادة الوطنية سواء في تحريم اللجوء  أمبد

 .لية في العلاقات الدولية وغيرهاو بدور المنظمات الدو أفراد، لأساسية لالأ

السيادة المطلقة وغير المسئولة، بل  تعتبر فكرة التنظيم الدولي شاهدا حقيقيا على محوو      

 ،لتطور القيود الموضوعية على السيادةلى حد ما تاريخ إن تاريخ تطور التنظيم الدولي هو إ

خير على اعتبار الدولي مع الداخلي استبعد الأ نض السلطانه وكلما تعار أولذلك نجد 

صبحت التضحية بجزء من أمن الدوليين، ولقد ة بتحقيق السلم والأالمصلحة الدولية المتمثل

نفسها واستمرار الجماعة ة جل استمرار الدولأالسيادة الوطنية شرطا ضروريا من حقوق 

حقوق الوطنية الوضع حد فاصل بين  يتطلبذا كان حسن سير العلاقات الدولية ا  الدولية، و 

سر لمصلحة خذ ينحأعتراف بمجال الحقوق الوطنية ن الإإة منعا للتناقض، فالحقوق الدوليو 

ة ط الجماعة الدولية للتدخل في منطقة الاختصاص الوطنيو منطقة الحقوق الدولية، نتيجة ضغ

                                        
ون التي تكون غ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤ على أنه:" ليس في هذا المبثاق ما يسو من ميثاق الأمم المتحدة  2/9تنص المادة  216

من صميم السلطان الداخلي للدولة، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحكم بحكم الميثاق، على أن هذا 
على التأكيد على المبدأ، وكل مؤتمرات  1722لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع". وقد حرص مؤتمر باندونغ المبدأ 

ون الداخلية. انظر في عدم التدخل في الشؤ والذي أكد على مبدأ  1792القمة الإفريقية، ومؤتمر التعاون والأمن الأوربي بهلسنكي عام 
، )كلية الإقتصاد والعلوم رسالة ماجستير، تدخل الدولي المتذرع باعتبارات انسانية: دراسة حالة السودانالهذا: غيث مسعود، 

 .121، ص2224السياسية: جامعة القاهرة(، 



209 
 

لحقوق الداخلية ا لنطاق المطرد ضييقلى التإدى أحفاظا على مصلحة السلام الدولي، وهو ما 

لوطني عند ادى تلامس النطاقين الدولي و أللسيادة الوطنية، وقد  ختفاء التدريجيبما يعني الإ

يع دائرة صلاحية الجماعة لى تقليص دائرة اختصاصاتها و توسإ ،حدود الدولة المستقلة

لتي تختلف عن مصالح الى وحدة كيانية لها مصالحها الخاصة إخذت تتحول أالدولية، والتي 

ممارستها المصالح  مبعثذا كان إتفقد الدولة شرعيتها  على الصعيد الدولي، و ادىالدول فر 

علان العالمي وضحه الإأوهو ما  خرى،الوطنية الضيقة التي تضحي بمصالح الدول الأ

 (217).نسانيإصبح ذا طابع أالسيادة  أن مبدألحقوق الانسان ب

ختصاص الدولي مع ظهور عصبة الاالاختصاص الداخلي و  مشكلة تحديدلقد برزت      

عضاء بخصوص بعض حين قيدت سيادة الدول الأ -كما سبق تفصيله -ممالأ

ئمة عام الدالعدل امحكمة لى فصل إدى أما  صات كالهجرة والتعريفة الجمركية،الاختصا

ة لأفي مسة لالتزامات تعاهدي ختصاص الدولي بموجب قبول دولة مانتصار للإبالإ 1923

ن أوهو ما جعل العصبة تقر ب ،لة من النطاق الداخليأمعينة ووجب عليها استبعاد المس

جتماعية روف الإللجماعة الدولية وفقا للظ معهودو الدولي  تحديد نطاق المجالين الداخلي

 الداخلي في تداخل مستمرختصاص الدولي و هو ما جعل العلاقة بين الإالدولية المتطورة، و 

الداخلية ، فلم يعد هناك فاصل محدد بين حدود المصلحة وتداخلها  شابك المصالحبفعل ت

هم الحقوق ألمسائل التي اعتبرها القانون من ضحت الكثير من اوأوحدود المصلحة الدولية، 

 من خرج التفاعل الدولي جملةأية خالصة بتطور العلاقات الدولية، كما الداخلية مسائل دول

وغير أثيرها بطريقة مباشرة ألى المجال الدولي بحسب تإل الداخلي من المجا الموضوعات

ص قد انتقلت من الطابع ختصامباشرة على السلم الدولي، وبذلك تكون عملية تحديد الإ

                                        
  11-12محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  217



210 
 

تمتد  ،فنيا مرنا الة ما معيار أقة للبث في مسر كون معيار التفيلى الطابع السياسي لذا إالقانوني 

د مم المتحدة على رسم حدو ي ميثاق الأغعاقت صائأالسياسية التي  جذوره في المعطيات

نقل الكثير من المسائل الداخلية ، ما مكن المجتمع الدولي من واضحة بين المجالين المتقابلين

المسائل و مم المتحدة على ممارسة رقابتها على هذه لى المجال الدولي، في حين عملت الأإ

 .(218)هدافهاتنظيمها وفقا لأ

بحيث تكون قابلة للتطبيق على كل  ،من الميثاق 2/7ة المادة غذلك ما قصدته صيا     

لميثاق لم يحدد الجهة ن اأالمتعلقة باتخاذ تدابير القسر، كما مم المتحدة ما عدا تلك عمال الأأ

لة سياسية على أمسكلة أليها للفصل في مسائل الاختصاص، لذا عولجت المسإالتي يرجع 

تلك المسائل  ولة عن البث في مثلؤ جهزة السياسية للمنظمة هي المسن الأأعتبار ا

يار الحكم في فكان مع ،ية جهة قانونيةألى إحالة لإادون  و الدوليأختصاص الداخلي كالإ

، ما هداف المثالية للمنظمةتحقيق الأ يهتم بخلق تنظيم دولي قادر على هذه المسائل سياسيا

مر الذي دفع ة للدول للبث في مثل تلك المسائل الأالوطنيفسح المجال لاعتبارات المصالح 

قيد للاختصاص م، دون حق الدولة في تفسير لة تعرض عليهاأية مسأبالمنظمة للنظر في 

 .تخص المحافظة على السلام العالميهدافها عالمية الطابع أن أالدولي على اعتبار 

ون ؤ ي الشمم المتحدة فم تدخل الأقصد عد 2/7ادة ثاق في الميمالن ألى الرغم من عو      

مر يرجع ن الأأون، و لهذا يجمع الفقهاء ؤ م يحدد هذه الشلنه ألا إعضاء الداخلية للدول الأ

، هذا ما و الدوليةأون الداخلية ؤ تدخل في دائرة الش لة ماألى المنظمة في معرفة كون مسإ

لتين تعترفان صراحة بوجود الو  من الميثاق 58و  55يمكن استخلاصه من نص المادتين 

جب لحقوق الانسان والعمل على كبر للمجتمع الدولي في تعزيز الاهتمام الواأمصلحة 

                                        
 .17، صنفس المرجع السابق 218
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لح اتوسع البعض في التفسير لص نه استنادا لحكم المادتينأوالملاحظ         ها،برتقاء الإ

غ لهم حد الذي سو اللى إون الدول ؤ تمع الدولي للتدخل في شكبر للمجأعطاء صلاحيات إ

بشأن مسألة مما  برمت معاهدة دولية ما أذا إنه أ كما ،(219)العودة الى فكرة الرسالة المقدسة

مكانية إ يعود للدولة لا، و يدخل في الشؤون الداخلية للدول فإن المسألة تصبح ذات صفة دولية

يما نه لم يحتج بهذه المادة فألى إختصاص الداخلي، بالاضافة نها من صميم الإأدعاء بالإ

لحفظ السلم الدولي بموجب ، لة ليبيااكما سنراه مع ح ،تدابير ضروريةمن من اتخذه مجلس الأ

 الفصل السابع .

والتي يقتضيها  ،نصدار قرارات متعلقة بحقوق الانسامن لإن تدخل مجلس الأأغير      

خلا تد ذا كانت تعدإين بدورها تثير كثير من المشكلات حول ما من الدوليحفظ السلم و الأ

لا بالنسبة إلة التدخل غير المشروع لا تثار أن مسإ .عضاءون الداخلية للدول الأؤ في الش

لزام، وعليه إل السابع من الميثاق لما لها من للقرارات الصادرة عن المجلس بموجب الفص

انية حالة الثالنه في أم لا، ذلك أنت القرارات تحتوي تدابير قمعية ذا كاإيتعين التمييز بين ما 

ون الداخلية للدول بحسبان ذلك متضمنا في ؤ مشروع في الش مر على تدخل غيرلا ينطوي الأ

ن قراراته بالتدخل لاعتبارات انسانية بتطبيق إ، ولذا ف(220) 2/7لمادة ا على ستثناء الواردالإ

نه إولى فلحالة الأما في اأمن، المادة يكون من صلاحيات مجلس الأ في ةتدابير القمع الوارد

                                        
الإستقرار والرفاهية الضرورية لقيام علاقات دولية سلمية بين الدول،  على أنه :" رغبة في تهيئة دواعي 22تنص المادة  219

مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة 
فتنص على:" أنه  21جتماعية...". أما المادة على تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتسيير الحلول للمشكلات الدولية الإقتصادية والإ

يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل للتعاون مع الهيئة لإدارة المقاصد المنصوص 
ة بين النظرية حقوق الإنسان: دراسة مقارن". لمزيد من الإطلاع على تفسير المادتين انظر: أحمد الرشيدي، 22عليها في المادة 

 .219مرجع سبق ذكره ، ص والتطبيق،

أن هذا المبدأ لا يخل بتدابير القمع الوارد في "... من الميثاق والتي تنص على: 2/9المادة نقصد بذلك الإساثناء الوارد في  220
 الفصل السابع "
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متحدة والمحافظة مم الن كان تحقيقا لمقاصد الأإلى الهدف من صدور القرار، فإيتعين النظر 

، ون الداخلية للدولؤ مشروع في الش فلا يعد ذلك تدخلا غير ،من الدوليينعلى السلم والأ

 (221).مر بعيدا عن تحقيق تلك المقاصدذا كان الأما إعكس 

لى النطاق الدولي، إالعديد من المسائل الداخلية  نقلخر في آذلك دور لقد كان لكل و      

ين كان أمم المتحدة الأ أتمر قبل نشل تشابك المصالح الدولية، عكس ما كان عليه الأعبف

ون الداخلية تعرف على ؤ كانت الش ، بحيثون الداخلية والدوليةؤ ز بين الشمن الممكن التميي

مثل اختيار نظامها  ن تتصرف بحرية فيهأالسيادة للدولة ب أفيه مبد ن خاص يسمحأنها كل شأ

ون ؤ روع في هذه الشمشقتصادي، والذي يجعل التدخل غير جتماعي والإوالإ        السياسي

الذي تستخدم فيه القوة  كالتدخل ي يحول بين الدولة وحرية قرارهاالذكراه و هو استخدام الإ

تدخل في المسائل التي تدخل بصفة لمتحدة لا تمم ان الأإف 2/7 طبقا للمادةو  ،العسكرية

حكام الميثاق أية دولة، و لكن عن طريق تفسير الداخلي لأختصاص ساسية في نطاق الإأ

طاق ، فالمسائل التي تدخل في نعضاء و تطبيقهاتفرض التزامات على عاتق الدول الأالتي 

في نطاق  فتدخل تلقائيان تتضمنها معاهدة دولية صريحة أالاختصاص الداخلي من الممكن 

ات الدولية نطاق الرقابة الدولية، و ، وفي ضوء ذلك تحدد الاهتمامالاختصاص الداخلي للدول

 (222).لة حقوق الانسانأمس لتلك المواضيع ومنها بالتالي الحماية

متغير تبعا لتطور الداخلي طابع مرن و  نن لفكرة السلطاأمر على وعليه استقر الأ     

ع على عاتقها من حدى المسائل بما يقإذا قيدت حرية الدولة في معالجة إف، الدوليةحداث الأ

                                        
رية(، ،)دار الجامعة الجديدة: الاسكندتطور دور مجلس الامن في حفظ السلم و الامن الدولييناحمد عبد الله ابو العلا،  221

 .173، ص 2221

 .11،17محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  222
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لا تعد ن هذه المسالة إو المعاهدات الدولية، فأالقانون الدولي  ىسواء بمقتض ،التزامات دولية

 .من صميم اختصاصها الداخلي

ولة يتمثل في ص المحجوز للدختصامعيار الفصل في المسائل التي تخرج من نطاق الإف نذإ

 فو لقد تطور موق .(223)و اتفاقي على عاتق الدولةأرفي عو عدم وجود التزام دولي أوجود 

معيار العمال إلمتعلقة بالاختصاص الداخلي للدول، فمن ن تحديد المسائل اأمم المتحدة بشالأ

بخروج خذ بمعيار ذا طابع سياسي لى الأإ مرفي الأ وفصله حكم القانون الدوليبني قانو ال

، ما جعل المنظمة ترفض للدول متى كانت تمثل مصلحة دوليةطار المحفوظ لإلة من اأالمس

خاصة ما تعلق منها  ،لتدخل في شؤونها في مسائل معينةاعتراض كثير من الدول عن ا

من الميثاق لا  2/7ن حكم المادة ألى القول بإمر الذي يؤدي وهو الأ ،(224)بحقوق الانسان

ل او ز ب، و ون الداخلية للدولةؤ لمتعلقة بالشمم المتحدة بالنسبة للمسائل اعدم اختصاص الأي  

لى تعديل إهذه المسائل دون حاجة  بحثا لتن تبسط دائرة اختصاصاتهأالمانع يكون للمنظمة 

ن مجالا من المجالات أنسان دولية الطابع يعني بداهة إن التسليم بوجود حقوق أكما  .الميثاق

م و صبح محلا لتدخل القانون الدولي بالتنظيأالداخلي للدولة قد سية للاختصاص ساالأ

 هاونؤ تدخل في شمر لا يزال يصطدم بتمسك الدولة بالسيادة و عدم الن الأأالحماية، رغم 

تحاد لي خاصة منها دول العالم الثالث وجمهوريات الإساسية للقانون الدو أالداخلية كدعائم 

مرار ين في مواجهة الدول التي تحاول الدفع باستأوراء المبدوالتي تتخندق  السوفييتي سابقا،

ن أنها في ذلك شأختصاص الداخلي للدول، شمن دائرة الإخراجها نسان لإلة حقوق الإأبمس

                                        
 123، مرجع سبق ذكره، ص التدخل الدولي و تراجع مبدا السيادة الوطنيةعبد القادر بوراس،  223

 122احمد عبد الله ابو العلا، مرجع سبق ذكره، ص  224
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قحام إو  مم المتحدةوهذا ما تكشف عنه ممارسات الأ ،(225)ستعمار وتدعيم السلاملتي الإأمس

الانسان في حالتي تهديد السلم  ل بخصوص حقوقنفسها في الرقابة المستمرة على سلوك الدو 

 .منالأو 

قانونية من المفاهيم ال لتزام الدولينطلاقا من الإإماية حقوق الانسان لقد جعلت ح     

ختصاص ن تقتصر على الإألة دولية لا يمكن أمم المتحدة مسالمعاصرة التي تبنتها الأ

عتبارات التي تستند على مجموعة من الإختصاص يعتمد ن هذا الإأالداخلي للدول فقط، ذلك 

لى إن وانتقالها من المجال الداخلي نسالة حقوق الإأن مسأالمصلحة الدولية، بمعنى لى فكرة إ

ساس قانوني يتمثل في ألى إلى تحقيق كل دولة لمصلحتها، لا إمجال العلاقات الدولية يستند 

مم خذت الأأالتي يسعى لتحقيقها، وقد  نبل المبادئ وأة النصوص القانونية التي تحتويها طبيع

خاصة منها حق تقرير  في تناولها لمسائل حقوق الانسان المتحدة بمعيار المصلحة الدولية

 .ير والقضاء على التمييز العنصريالمص

خذ فيه نطاق أنسان على المجال الواسع الذي هتمام الدولي بحقوق الإويدل الإ     

قد انعكس تطور ، و (226)ل التوسع في نظرية السلام الدوليلاختصاص الدولي يتزايد من خالإ

انعكاس ذلك و  نفسها، اهتمام الجماعة الدولية بحقوق الانسان تبعها لتطور العلاقات الدولية

صبحت القضايا الممنوحة أبالشؤون الداخلية التي لا تمس، فعلى فكرة السيادة المرتبطة 

رتباط بين ن هناك األى قضايا دولية، لا سيما إص الداخلي تتحول بمعاهدة جماعية للاختصا

لمنظمة ، ولذا كان لا بد على االسلم العالمي والتعاون الدولي تهديدانتهاك حقوق الانسان و 

                                        
  21، مرجع سبق ذكره ، ص بين الاعتبارات الانسانية و الابعاد السياسية التدخل الدوليعماد جاد،  225

بتنشيط الفصل السابع في استخدام التدابير  ،من الميثاق 24كما هو الحال في اختصاص مجلس الأمن والذي أشارت إليه المادة  226
فيه الأمر لتقدير المجلس ما إذا كان الفعل بنطوي على  الواردة فيه، بالإضافة لاتساع مفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين والذي يعود

 إخلال به.



215 
 

ا في حفظ السلم هدافهألما كانت تلك المسائل متعارضة و ال طو تضييق المجال المحفوظ للد

 227.من الدوليينوالأ

الحقوق القانونية المعترف بها من جانب القانون الدولي بشكل  المنظمة ميثاقلقد قصد       

فراد سواء رغم للدول والأهذه النصوص الدولية ملزمة تقل عن القانون الداخلي لكل دولة، و مس

خلال بها ولا مرة لا يجوز الإآنسان قواعد قانونية دولية عدم تفصيلها فيه، فقواعد حقوق الإ

اء يقضي ببطلان كل هي مضمونة الحماية بجز لصفة ذاتها، و لا بقاعدة من اإيمكن تغييرها 

نها تخضع في ذلك إلدولة لسيادتها فعند ممارسة اتفاق على خلافها، و و الإأتصرف يخالفها 

قد جرى العمل الدولي و لتزامات الدولية، و لتزم باحترام الإحكام القانون الدولي حين تلأ

 تقريرولي على الداخلي في حالة التنازع و سمو القانون الد أوالفقه الدوليين على مبد  القضاء 

حكام أولة تنسيق قانونها الداخلي مع ، ما يقتضي من الدولية الدولية في هذا الصددؤ المس

نسان على قيات الدولية لحقوق الإتفاوراء حرص سائر الإ فهو ما يقو    ، القانون الدولي

لدولية على احترام ، حتى تضمن فاعلية الرقابة امهاحكاولوية التطبيق لأأعطاء إبراز ضرورة إ

 .(228)هذه المعاهدات

حكام  الاتفاقيات وعدم مخالفتها لأ ،وق الانسانذا كان احترام القوانين الوطنية لحقا  و     

، و ذلك عن طريق تحقيق ات التي تكفل حماية حقوق الانسانالضمان حدأالدولية، يعتبر 

ية السياسية والقضائية لا تسليط وسائل الرقابة الدول أن، و الالتزاماتق بين قوانينها و هذه التواف

من  نسانكن عن طريقها حماية حقوق الإالتي يم، و لا بعد استنفاذ الوسائل الداخليإيكون 

و تعين أ اللازمة لها، و وصية الحمايةأة بتؤمن دولة ثالثة منتدوقد كما ، دولة الجنسية خلال
                                        

  71محمد يعقوب عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  227

من الإتفاقية  2/2/ج من الإتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصرية، وكدا المادة 2وهو ما نصت عليه المادة  228
 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية. 2/2ة والإجتماعية والثقافية، والمادة الدولية للحقوق الإقتصادي
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قليمي إو عن طريق تنظيم أخر، حدهما عند الطرف الآأاية مصالح اتفاق طرفي النزاع لحمب

 (229).دوليأو 

لذلك لا تتطلب ت التنفيذ، و جراءاإنسان على تتوقف الحماية الدولية لحقوق الإ كما      

لى إحماية تهدف لمعايير الدولية لالالمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، و جراءات وطنية لتنفيذ إ

ذعان طراف في المعاهدات الدولية الإالوطنية لا تحديها، وعلى الدول الأكمال المعايير إ

ولية ؤ التقليدي لقانون المس أن المبدإفلا ا  شريعية الناجمة عن هذه المعاهدات و تها التالالتزام

 فيكون، انذعامها الداخلي لتفادي هذا الاية دولة الاحتجاج بنظأولا تستطيع  الدولية يطبق

قانوني و معايير يجابية لتحقيق التوافق بين نظامها الإجراءات إدول اتخاذ لزاما على هذه ال

 .الحماية الدولية

         قرار العديد من المعاهداتمي لحقوق الانسان الذي مهد لإعلان العالومنذ صدور الإ     

مية و عالأقليمية كانت إشارت جميعها أوالتي  -الخاصة بحقوق الانسان تفاقيات الدوليةوالإ

حقوق  هصبحت بفضلأنسانية و من اللغة المشتركة للإ علان جزءاصبح الإأ - علانلى الإإ

          الداخلي الذي يمنع الدول  ن تعتبر من صميم السلطالاو  ،لتزامات الدوليةالانسان من ضمن الإ

الدول ضحت من صميم التزام أن الرقابة الدولية ألمنظمات الدولة من الرقابة عليها، ذلك او 

عنيه من تقليص تن الحد من سيادة الدولة بما ألى إشارة وتجدر الإ .بتطبيق هذه المعاهدات

الدولية لحقوق الإنسان وغيرها،  رادتها حين تلتزم بالمعاهداتإون الداخلية يكون بؤ لمجال الش

لا  هذهو  ،ازل عن بعض الاختصاصات الداخليةلى التنإ وتكون مضطرة بمقتضى التزاماتها

                                        
Reprint).1990.P24. :.( The diplomatic protection of Citizen Abroad or the law of international lawEdwin Borehard.  229

New York  
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ن الدولة حينما تفعل ذلك فهي مضطرة أقص من السيادة بقدر ما تعبر عنها، وذلك رغم تتن

 (230).تحقيق مصالحها قصدطورات الدولية بفعل الت

ن المسائل الدولية صبحت مأن حقوق الانسان قد أيمكننا القول ب ،ن خلال كل ما سبقم    

خرى، حكام الاتفاقيات الدولية الأألمتحدة على اعتبار نصوص ميثاقها و مم ام بها الأتهالتي ت

تصاص ختدخل لوقف انتهاكات حقوق الانسان، ولم تعد هذه من صميم الإلذلك يحق لها الو 

و لحلف أالمتحدة مم و جماعي من خلال الأأالداخلي للدولة، سواء كان تدخلا فرديا لدولة 

 .كما سيلي بحثه لا حقا ،عن طبيعة هذا التدخلبغض النظر  و عسكري كحلف الناتو

 :بين المحاسبية الدولية و السيادة الإنساني : التدخل الدوليالمطلب الثاني

حدوث عدة متغيرات دولية في مناطق لى النظام العالمي الجديد و إبعد تنامي الدعوة      

عمال المنظمة في أمم المتحدة تقريره السنوي عن مين العام للأصدر الأأالعالم،  متعددة من

ول مرة موضوع الحق في التدخل، وجاء في فصله السادس تناول فيه لأ 1991سبتمبر 18

ن هذه الحماية تقتضي أساسية للسلم، و حدى الدعامات الأإنسان تشكل ن حماية حقوق الإأ

فيما كان واقعيا  أالمبد ن كانت بدايةا  ل جماعي على الصعيد الدولي، و ممارسة الضغط بشك

غير  ليةآقرار إ، حين تم 1991وروبي في جوان من والتعاون الأعنه مؤتمر برلين للأ ضخمت

حقوق ي انتهاكات لهي حق الدول في التدخل لوضع حد لأو  مسبوقة في العلاقات الدولية

 (231).الانسان والقوانين الدولية

من لأانسان بوصفه جزءا من السلم و وق الإحقموضوع كانت تلك السوابق ممهدة لمعالجة      

مر الذي يمنح المجلس ، الأ1992جانفي  31من الدولي في الدوليين في اجتماع مجلس الأ

                                        
  74محمد يعقوب عبد الرحمن ، مرجع سبق ذكره ، ص  230

  71، مرجع سبق ذكره، ص التدخل الدولي المتذرع باعتبارات انسانيةغيث مسعود مفتاح،  231
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بعد تعديل مفهوم سيادة ، يكون ذلك (232)ه بموجب الفصل السابع من الميثاقممارسة صلاحيات

، مؤكدا عدم قصر نسانيةإسباب ون الداخلية للدول لأؤ شحق التدخل في ال أقرار مبدا  الدولة و 

لحق لمن يمتلك نه منح هذا اأمر الذي من شنساني على المنظمات الدولية، الأل الإالتدخ

ن القضية تبقى من بين القضايا أقتصادية، هذا بالرغم من ة والإالسياسيالقدرة العسكرية و 

ون ؤ التدخل في الشتحدة مم المحظر ميثاق الأل انظر  االرئيسية التي لا يزال الجدل حولها قائم

من، حصوله على تفويض مسبق من مجلس الأتم فمن الضروري  ذا ماا  الداخلية للدول، و 

في التناقض ما بين تجلت  والتيفي العلاقات الدولية  التحولات الدولية الجديدةن أغير 

د سس عالم متعدأتحكم تفاعلات العلاقات الدولية، وهي القواعد القانونية التي سس و الأ

بين توزيع القدرات الشاملة في النظام الدولي مم المتحدة، و لاقطاب والذي يعبر عنه ميثاق الأا

كم ت تشعر بعدم ملائمة هذه المبادئ التي تحأوحلفائها والتي بد الولايات المتحدة نتصاربعد ا

عدم  أعلى مبد كان الرئيسي ضعتراالإ وأصبح جليا أنتفاعلات ما بعد الحرب الباردة، 

ز القانوني هو الحاجمن، و لا بعد ترخيص من مجلس الأإون الداخلية للدول ؤ لتدخل في الشا

نتصار والتفوق ، فالميثاق حاليا لا يعكس الإنسانيخل الإفكار حق التدأالذي يحول دون تنفيذ 

زمات عديدة في النظام أسفر عن أقوة في العلاقات الدولية الراهنة، وهو ما سباب الأالتفرد بو 

تعدد من عجز الشرعية المستمدة من قواعد النظام الدولي م ظهرنتيجة ما  لجديدلي او الد

يضا أ ظهرراعات عالم ما بعد الحرب الباردة، و صزمات و أعن مواجهة مشاكل و  ،قطابالأ

انين التي تحكم العلاقات الدولي، ن متطلبات تسوية هذه الصراعات لا تتوافر في حزمة القو أ

 (233).بر التسليم بواقع توزيع القدرات الشاملة في النظام الراهنن تسويقها تكون عأو 

                                        
 11، ص 2221، ربيع 2، العدد مجلة الديمقراطية، حول اشكاليات حقوق الانسان"احمد الرشيدي ، " 232

  .92، ص 2221، ربيع 2، العدد مجلة الديمقراطية"، "التدخل الدوليعماد جاد،  233
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دة من مكونات مفهوم السيا صاقنتوالإ من هنا جرى التركيز على حق التدخل الانساني    

 سس بنية قانونية دولية جديدةأ إقامةستهدف ت وهي محاولةة الدولية، يلصالح مفهوم المحاسب

لقانون او  نسانيقواعد القانون الدولي الإ عتطويبالإضافة ليجري تضمينها في البنية القائمة، 

ق التي تتحول بالسوا قيضا اختلاأمنها ، و جل تشريع حق التدخلأالدولي لحقوق الانسان من 

ملة حلف حوفي هذا السياق يمكن فهم مثلا  ،لى عرف دولي واجب التنفيذإعبر التواتر 

 .طلسي على يوغسلافيا السابقةالأ

باتت تمثل  نسانيثيرت بصددها فكرة حق التدخل الإأن القضايا التي أالقول ويمكن      

ل حول ية الراهنة، تتجلى هذه المشاكل بوضوح في الجدجوهر التناقض في العلاقات الدول

 ون توفير الغطاء القانوني اللازمد التي جرت منذ مطلع التسعينيات شرعية التحركات العملية

ن أثبتت الشواهد أفقد ، عبر تفويض المنظمةأي  القنوات المختصةدون المرور عبر و  لها

قوى بعيدا عن قيود المبادئ الن يواز ملحقيقة  جندتها مراعاة  أالدول الكبرى قادرة على تنفيذ 

سياسية للحصول قتصادية والتارة تحشد قدراتها الإ فهي ،الدولية المفروضة عليهاالمؤسسات و 

خرى تحصل أ حالات ة العراق في حرب الخليج الثانية، وفيلكحا تريد من قرارات على ما

لتها العسكرية تمديد مضمون القرارات آمن قرارات، فتتولى عبر  تأملهقل مما كانت أعلى 

كما في حالة الصراع في  ،نقصى ما يمكأ المتوفرة وتفسيرها بالطريقة التي تسمح لها بتحقيق

لتنفيذ  وتتجاهل الشرعية الدولية والمؤسسات القائمةتقرة تتجاوز المبادئ المس تارةالبوسنة، و 

كما حدث في  ،تريد من قراراتما استحالة استصدار ، وذلك عندما يبدو واضحا جندتهاأ

 .كوسفو

عبر  ولىلحالة الأفقد تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق رؤيتها كاملة تجاه العراق في ا      

م التحديد توظيف عديمر بها النظام الدولي من ناحية، و  استغلال مرحلة التحول التي كان
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خلق خرى، و أن العقوبات الدولية من ناحية أمم المتحدة بشنصوص ميثاق الأ الذي يسبغ

فكانت نموذجا  اخلي عبر تطويع القرارات الدوليةن الدأابق التي تسمح لها باختراق الشو سال

الة البوسنة نموذج التدخل عبر ا تعكس حكم .التفويض الدولي تجاوز فكرةعبر عن التدخل 

على مد من جانب القوى الكبرى الفاعلة عتنتيجة عجز المنظمة الدولية الم نفراد بالتسويةالإ

لتثبت عداد ما يلزم من القوات إبصفة منفردة للولايات المتحدة، ثم إلا ات رعاية المفاوض

 .عها هذه القوة للتحركروط التي تضبعد صياغة التسوية بالش رضتفاق على الأالإ

ذا كانت إمم المتحدة، فثل نموذج التدخل دون تفويض من الأما حالة كوسفو فتمأ     

تحدة وعبر مؤسسات النظام مم المدارتها وفق مبادئ الأإة قد تمت يلتان العراقية والبوسنالحا

ختبار الإو  ساتولى التي يتم فيها تجاوز هذه المؤسالة كوسفو كانت الحالة الأن حإالقائم، ف

، عبر تدخل يضا قوة القانون الدوليأالواقعية و  ىدولية وفق موازين القو تفاعلات اللالحقيقي ل

ملة جوية و بحرية تجسد فكرة حق حعسكريا ضد يوغسلافيا بالاطلنطي  يحلف شمال

 .(234)د دولة مستقلة لاعتبارات انسانيةالمجتمع الدولي في التدخل العسكري ض

ل و تفسيره في التدخ أختلاف حول طبيعة مبدبين درجة الإحداث السابقة تالأن مجمل إ     

لا مشروعا لوضع عمنساني باعتباره والذي يتجه نحو قبول التدخل الإ ،نظر الفقه المعاصر

لى إو مجتمع يتعرض أعتراف به لصالح كل فرد جب الإنه يا  نسانية، و لإا ضدللانتهاكات حد 

 :تيشارة اليهما كالآقد برز في هذا اتجاهان يمكن الإو ، المخاطرة بحياته وحريته

نسانية يعتبر حق، فيحق إدخل لاعتبارات ن التأ نصار التدخلأول وهم تجاه الأيرى الإ -

ممارستها لسيادتها حقوق  ثناءأا ن تمارس سيطرة عالمية عندما تخرق حكوماتهألدولة ما 

، عبر الحدود وتتضمن المساعدة الجبريةتجاه على المساعدات نصار هذا الإأويؤكد  نسان،الإ

                                        
 وما بعدها. 32، مرجع سبق ذكره، صدخل الدولي بين الإعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسيةالتعماد جا،  234
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خرى تعرضوا لانتهاك أفراد في دول ة العسكرية المقدمة من حكومات الأأي استخدام القو 

ن ضمان الديمقراطية هو أة، و ويرغبون في الثورة ضد حكوماتهم العنصري ساسيةحقوقهم الأ

ن أي ليبيا، و يجب ف ليه التدخل الدوليإنسان، و هذا ما استند ساسي من حقوق الإأحق 

أي التدخل  عادته حتى باستخدام القوةإن تلتزم هذه الدول بأو  هلى ضمانإتسعى الدول الكبرى 

 (235)الانساني المسلح .

السلطة  نساني تتم دون رضىنصار التدخل الدولي الإأعمال الجبرية كما يراها هذه الأ       

في عدم وجود سلطة حكومية  تتمثلسبابهم في ذلك عملية أالقائمة وهي سلطة الدول، و 

نقاذ إنساني يتضمن ن التدخل الإأليه يكون طلب الموافقة غير مناسب ذلك عمسيطرة، و 

قليات في الدول المستهدفة سواء اية الأ، كذلك حمني حلفائهاطو مواأمتدخلة مواطني الدولة ال

ضافة إ، نسانقوق الإالداخلي و انتهاكات حيقاف التعسف ا  و عرقية، و أ   قلية دينيةأكانت 

عادة ا  لنزوح السكاني و حتواء عمليات اإستجابة لكارثة طبيعية ، كما يتضمن إعتباره الى إ

 صلي .توطينهم بوطنهم الأ

التدخل  ، أي ذلكجراءات غير عسكريةإن يقوم بأمن وعلى ذلك يتوجب على مجلس الأ -

بلوماسية و المساعدات عمال التي تتخذ شكل الحملات الدغير المسلح متمثلا في الأ

فقط يكون العمل  ، بعدهابار الحكومة المحلية على التعاونجإالاقتصادية، و ذلك قصد 

ن إولى غير مجدية، و جراءات الأمن في حال كانت الإجلس الأبتصريح من مالعسكري و 

التدخلية  ن تكون العملياتأفوف بالشروط، ومنها حتجاه مصحاب هذا الإأكان ذلك عند 

لة القوات تو مقاأغراضها هته، دون محاولة تغيير الحكومة أودة بدنسانية محإارات لاعتب

                                        
،)  رسالة ماجستير،  0220التدخل الخارجي في الصراعات الداخلية: حالة التدخل في العراق مارس عبير بسيوني عرفة،  235

  13، ص  1771قتصاد و العلوم السياسية : جامعة القاهرة (، كلية الإ
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ن يكون هناك عمل ألا يشترط  كما نسانية،الإمين الجهود أمر لا يغطي تأالوطنية في 

دي يكون فقط في العمل الفر ى يكون تدخلا مشروعا، و نسانية حتإجماعي للتدخل لاعتبارات 

ذا كان إو في حالة ما أطريق مسدود في اتخاذ قرار جماعي  لىإمن حال وصول مجلس الأ

 (236) .مر يتطلب تدخلا سريعاالأ

الدول وحدها منوط بها قناع والمطالبة و سلوب الإأن المنظمات الدولية لا تملك سوى إ -

ن تفرض أن عليها إضافة لاحترامها فنه بالإألتزمت بها، و هذا يعني إ احترام المعاهدات التي

ل دخا لم تكن مصحوبة بتدابير تنفيذية أي تذإعلى غيرها احترامها، فالضغوط الدبلوماسية 

الاقتصادية بمزيد من تسمح العقوبات ثبات عدم فاعليتها، و إلى إها تنتهي نإنساني فإدولي 

ن تجعل أمم المتحدة لأهذا هو السبب الذي حدى بمنظمة ا، و ف النزاعطراأالضغوط على 

تها المستقبلية انعكاسن مشكلة هذه التدابير اأمن الجماعي، غير ليات الأآمهما من  ءامنها جز 

 .ليه تظهر جدوى التدخلات العسكريةوع على السكان

و أدولة يتم تهديد مصالحها ية أن أ ،فيما قبل مرحلة التنظيم الدولي يهيدكان من الب      

خرى، وقد حافظت منظمة أون دولة ؤ ان يحق لها التدخل في شمهتمة بحماية حقوق الانس

تخاذ امن من الميثاق، فجددت لمجلس الأ 51طبقا للمادة  أهذا المبدعلى مم المتحدة الأ

مم المتحدة عن ن عجز الأأحكام الفصل السابع من الميثاق، غير التدابير العسكرية طبقا لأ

شروعية على جعلها تضفي نوعا من الم منتدابير فعالة وخصوصا في مجلس الأاتخاذ 

، كموافقتها على تفويض طارهاإوالتي تقع خارج     و الجماعي، أحالات التدخل الفردي 

لم يكن مبرر التفويض وجود ات، و يوائل التسعينأهايتي  فيمريكية للتدخل تحدة الأالولايات الم

الولايات ت مندوبة جل استعادة الديمقراطية كما ذكر أنما من ا  من الدوليين، و للسلم و الأتهديد 
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و كتفويض أ ،(237)ميثاق المنظمةو  من ثم فالمبرر كان يتناقضمم المتحدة، و المتحدة في الأ

 .فريقي في الصومال وماليتحاد الإ، والإروندافرنسا للتدخل في 

           حروب انفصال ،ساويةأحداث مأردة ومانتج عن ذلك من بعد انتهاء الحرب الباو      

تقسيم التقليدي عادة النظر في الإوصراعات على السلطة، كل ذلك يفرض عند دعاة التدخل 

      حولات في العلاقات الدولية ذاتها،حداث عن تنساني، فقد تمخضت هذه الألشرعية التدخل الإ

نعكس بوضوح في ا، ما وفييتيستحاد التفاء الإضطراب نتيجة اخوالتي شهدت حالة من الإ

، و تفاقمت الصراعات على بين الدول أو هلية داخلجج عشرات الحروب الأأوت   تفجر

 أنفصال وفق مبدجل الإأالنظم الحاكمة وعناصر المعارضة، و صرعات من  السلطة بين 

 معها ، فتفجرتعداد كبيرة من الضحاياأ قعو أوغيرها على نحو       ق تقرير المصير ح

لك المناطق خاصة في ت ،الحروبتلك نسانية بفعل الإنسان والكوارث الإقضايا انتهاك حقوق 

ث مجازر جماعية و قتل على الهوية، حدأو عرقية، ما أسس دينية أالتي تفجرت فيها على 

، و حجتهم في ذلك تعدد اضي عنهغمر لا يمكن التأنساني صبح مع كل ذلك التدخل الإأ

مثل الفصل السابع من  انسانية غراضالتي تدعم فكرة التدخل العسكري لأالمصادر القانونية 

الأمم  نسان في ميثاقساسي، والبنود المعنية بحقوق الإومبادئ القانون الطبيعي الأ الميثاق

واتفاقيات  ،بادة الجماعيةومعاهدة مكافحة الإ حقوق الانسان،علان العالمي لوالإ المتحدة

يع الخاص بالمحكمة التشر ، و ضافية الخاصة بالقانون الدوليوالبروتوكولات الإ ،جنيف

 (238).الدولية
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من الميثاق،  2/4نساني على المادة كما يعتمد اتجاه الفقه القانوني المنادي بالتدخل الا     

وجد ربط ، حيث يمن الجماعيلية الأآن يتم بدون استكمال ألا يمكن ن تطبيق المادة أذلك 

ن الدول وافقت عليها أمن الجماعي في الفصل السابع، على اعتبار وترتيبات الأ  بين المادة 

من الجماعي لم تتوافر كليا لية الأآن افظ على القانون الدولي و تنفيذه، ولأن المنظمة ستحأو 

نسانية، إيساند التدخل لاعتبارات  ن العرف الدوليثم أ، ىل بالتدخل فرادفان ذلك يسمح للدو 

في فترات  من حماية حقوق الانسان، وهو حق كان معروفا تدخل تنبعن شرعية الأذلك 

نه ليس في الميثاق مايضعف أ، أي 2/4ستثناء الوارد على المادة ، والذي يقصده الإ(239)سابقة

ذا اعتدت قوة مسلحة إفي الدفاع عن نفسها  و جماعات ىداو ينقص الحق الطبيعي للدول فر أ

تدابير اللازمة لحفظ السلم من اليتخذ مجلس الأن ألى إمم المتحدة، وذلك عضاء الأأعلى 

فاع عن النفس والتي عضاء استعمالا لحق الدو التدابير التي اتخذها الأأ، ينمن الدوليوالأ

التدابير ما يراه  من له الحق في اتخاذ بمقتضى سلطته المستمدة من الميثاقتبلغ للمجلس، و 

لى إن هذه المادة لا تسمح باللجوء إمن ثم فمن الدوليين، و السلم والأضروريا لحفظ مناسبا و 

يضا حافظت على قاعدة عرفية كانت تسمح أنما إلقوة فقط في حالة العدوان المسلح، و ا

 .ا في الخارجللدول بالتذرع بنظرية الدفاع عن النفس لحماية مواطنيه

م يمنع فل ،دعدم التدخل، فهي فقرة غير معروفة الحدو  أومبد 2/7ما فيما يتعلق بالمادة أ   

على ذلك ستعمار، و عمال معينة لتبرير الإأن تقوم بأمم المتحدة بالسلطان الداخلي قديما الأ

 :ون الداخلية منهاؤ التدخل في الش استثناءات واضحة ترد على

من صارخة لها يعد تهديدا للسلم والأالانتهاكات النسان و ن من حقوق الإن الحرماأ -

 .الدوليين

                                        
 كان ذلك فيما عرف بالحرب العادلة. 239
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 .يمية الخاصة بحماية حقوق الانسانقلو الإ تفاقيات الدوليةالإ -

عن  فيها ولؤ د هناك مسلم يعأين  كحالة الصومالغياب السلطة الشرعية في الدولة  -

 .ون الداخليةؤ الش

من ثم لا يشترط الحصول على الدولي على عدم وجود حكومة شرعية، و اتفاق المجتمع  -

 موافقتها للقيام بعمل انساني .

 ،لتدخل يكون مشروعا في حال كان يرتكز على قواعد القانون الدولين اإوفي ضوء ذلك ف   

ن ثم إ 240.رادتهاإنسان والتي صادقت عليها الدول بورد منها في اتفاقيات حقوق الإ خاصة ما

عدم جواز  ألثلاث التي ترد على مبداسثناءات حد الإأنساني يندرج ضمن التدخل الدولي الإ

 (241)باستخدامها في نطاق العلاقات الدولية .و التهديد أاستخدام القوة 

نه لا أغراض انسانية، فيرى والرافضين لفكرة التدخل لأ الاتجاه الثانينصار أما أ       

لى ميثاق إساس اع الشرعي عن النفس، مرتكزين في الألا في حالة الدفإيجوز استخدام القوة 

ون الداخلية ؤ التدخل في الش رحظكد في كثير من النصوص على أالمتحدة والذي مم الأ

لا تتدخل دولة في أمتساوية فيما لها من سيادة وطنية وعليه يجب ن الدول أللدول، ذلك 

تنص  هو مادة بها لتبرير هذا التدخل، و شاخرى مهما كانت المبررات التي يمكن الإأون ؤ ش

دول و المنظمات من باب الينسحب النص على كل من الميثاق، و  2/7عليه المادة 

نساني على حق الدولة في حماية سيس التدخل الإأفرغم محاولة العديد من الفقهاء ت .(242)ولىأ

                                        
 323حسين حنفي عمر ، مرجع سبق ذكره ، ص   240

  212، مرجع سبق ذكره ، ص  حقوق الانسان : دراسة مقارنة بين النظرية و التطبيقاحمد الرشيدي ،  241
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، كما ةبادة الجماعيللإ فيها خرىأوحياة جنسيات       دولة تعرض شعبها  مواطنيها في

وضاع أ معالجةلو حتى مجموعة دول أية التدخل سواء من دولة منفردة يؤكدون عدم مشروع

دئ القانون الدولي ولا عن طريق انتهاك مبا ب تقديرها انتهاكا لحقوق الانسانتتضمن حس

التجربة في مجال الممارسة تزيد من صعوبة عدم التدخل، و و منع استخدام القوة  أيسيما مبد

لارتباط معايير الحكم  الحكم على مشروعية التدخل الانساني من عدمها عن طريق القوة

 (243)ات السياسية .عتبار بالإ

اء استخدام هذا الحق ن يسأتجاه العديد من منظري دول الجنوب خوفا من يؤيد هذا الاو       

مال عدوانية من قبل الدول الكبرى، عنسانية، فيكون بذلك حجة لأعتبارات الإتحت مبرر الإ

في  ية دولة هي التي تمثل شعبهاأعلاء سيادة واستقلال الدولة وحكومة إوعليه  يجب 

ن القول بخلاف ذلك لأ ،العلاقات الدولية بغض النظر عن مدى مراعاتها لحقوق الانسان

قتصادية ول الصغرى السياسية والإعطاء فرصة للدول الكبرى للهيمنة على مقدرات الدإيعني 

لقوى الفاعلة في للمجال ايتيح  ، فالتدخل لاعتبارات إنسانيةن حققت استقلالها السياسيأبعد 

كد هذا و يؤ  .(244)مجال المحافظة على حقوق الانسان الدولي لازدواجية التعامل في النظام

نساني التدخل الدولي الإ أمبدفكار بخصوص في طرح الأ  طلاقالتوجه سمة العمومية و الإ

ساس على السياسات الغربية القائمة في الأ ، حتى لا يشير لجوهرمن جانب الدول الكبرى

التدخل على المنظمات الدولية،  قصر عدم ىيضا علأ، كما حرصت نتقائيةزدواجية والإالإ

 (245).ياسيةالاقتصادية و السو مر الذي يعطي هذا الحق لمن يملك القدرة العسكرية الأ
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التدخل الانساني من  أتجاه ما قد يشوب مبدنصار هذا الإأمر يضيف خطر ما في الأأو       

اصر القوة ما للدول التي يتوافر لها من عن لا بالنسبةإن التدخل لا يكون أيس، ذلك يست

هو ما تؤكده الممارسات ون الدول الضعيفة، و ؤ كل فردي في شلو بشيمكنها من التدخل و 

 رسة النفوذ والضغط وو ممانواعها أرسال قواتها و فرض العقوبات بإمريكية المتمثلة في لأا

 قيمريكية على باى حق فرض القيم الألإضافة إلسيادة الوطنية للدول و قوانينها، ا أانتهاك مبد

هو ما لا يجري بشكل مستقل الديمقراطية، و و  نسانالإحقوق ول، وكلها تحت شعار حماية دال

دير بما لا يتعارض و هذه قل تقأو على أسلوب، ن مصالح الدول التي تمارس هذا الأع

 (246).المصالح

وضاع ظل تركيبتها الحالية و الأرها في مم المتحدة في القيام بدو ويؤكد ذلك فشل الأ     

ضحت فيه رهينة للواقع السياسي الذي يحركه ألى حد إالدولية الراهنة، و التي قلصت دورها 

ساحة الدولية وجعلت من المنظمة التي انفردت باللقوة الذي تتسلح به القوى العظمى، و منطق ا

، بل يؤكد على ع الدوليمن الحالات مصالح المجتمات لا تعكس في كثير داة لتمرير سياسأ

 .امصالحها الفردية فيما يتعلق بالتدخل الدولي و الذي ينتهك سيادة الدولة و استقلاله

ن ألية للدول حق تقرير المصير للخطر، ذلك كما يعرض التدخل الدولي في الشؤون الداخ    

ات في ظل ييديولوجإ، بل هي في النهاية صراع فئات و من فراغ أالحروب الداخلية لا تنش

ن تم التدخل في إلى السلطة سلميا، لذا فإلوصول ا ديمقراطية تؤمنغياب هيكليات سياسية و 

نتيجة الن إومة، فككان التدخل لصالح الحيتنافس فيها مواطنون على السلطة و حرب داخلية 

، 2/1مم المتحدة في المادة ير المصير الذي نص عليه ميثاق الأما ضياع حق تقر إستكون 
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ك تكون قد ن السلطة حينذاالثوار، لأذا كان التدخل لجانب إستقلال السياسي ضياع الإ وأ

عليه كان التدخل دائما يتضمن و  ،ولم يخدم بالتالي استقلالها حرمت من حقها القانوني

مما يصبح معه التدخل في كل ، المساواة بين الدول أع السيادة الوطنية وانتهاك لمبدتصادما م

و يقضي على بقايا  أة انتهاك صارخ للمبديتضمن بالضرور  نسانية منهاته الإصوره واعتبارا

 (247).شرعية النظام القانوني الدولي

، المعارضة للتدخل الدولي الانسانية و ديتجاهات الفقهية المؤ ومن كل ما سبق حول الإ     

ن يكون أراد أذا ما إمجموعة شروط واجب توافرها ب أحاطة المبدإ يحاول يبرز اتجاه ثالث

رخ لحقوق الانسان وبصورة نتهاك الصافقط في حالات الإ ن يكون مقبولأهمها أمشروعا، و 

كيد على ضرورة أالتطهير العرقي والقتل الجماعي، مع الت تجاه فيها هذا الإددحمنتظمة وي

ساءة استخدام التدخل إدول المتعرضة للتدخل حتى لا يتم توجه ايجابي لدى مواطني الوجود 

باقي الوسائل من ضغوط اقتصادية  ذبعد استنفالا إنساني، كما لا يتيح استخدام القوة لإا

المفترض،  أن يتناسب العمل مع الخطأو  ،سلوب انتقائيألا يتم بأ أوبهذا يضمن المبد وسياسية

قرار التدخل عبر المنظمة الدولية بحيث يكون بصفة جماعية لا فردية، ن يصدر أكما ويجب 

و نظام سياسي أساسية لا خلق دولة جديدة نسان الأالهدف محددا بحماية حقوق الإيكون ن أو 

ما حرصت الدول جل المساعدة و هو أضحايا في التدخل من لة لحة الملبمع الرغ، جديد

من  2/4ن عدم خرق المادة مايضم ،حاول ذلك مع سورياتكيده في حالة ليبيا و أربية على تالغ

يا كما لن يكون عمأما إتدخل الانساني ن الدولة المستهدفة للعلان الرفض مإن إ .الميثاق

و بتصريح معلن أغاثة، ضح جليا في الهجمات على حملات الإاتالصومال، و  حدث في 

  .اجنبيأ شماله وجنوبه واعتباره احتلالامثلما حدث مع العراق لرفضه ما يحدث في 
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فمن غير المعقول ، راء الثلاثمن الآي نحياز لأنه من الصعب الإأخير يمكن القول بوفي الأ

ن أدعاء بكذلك من الصعب الإ ،كتراث لما ينال حقوق الانسان في بعض البلدانعدم الإ

مر الوحيد الثابت عن صميم السلطان الداخلي للدولة، ويبقى الأ نسان تخرجحماية حقوق الإ

كم عالمنا ذي لا يزال يحالالسيادة الوطنية و  أنساني يتعارض ومبدالتدخل الدولي الإ أن مبدأ

الجسمية  ل تقرها المواثيق الدولية للحد من الانتهاكاتدخعتراف بحالات تالمعاصر، مع الإ

 .ذريعة يخفي لعبة المصالح الدوليةخرى يكون أالواقعة على بعض الشعوب، و في حالات 

يتعارض مع  فإذا كان مبدأ التدخل يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، فإن مبدأ عدم التدخل

مسألة انتهاكات حقوق الإنسان ما يجعلنا أمام معادلة معقدة، فهل نحمي حقوق الإنسان ولو 

 تطلب ذلك التدخل أم نحترم السيادة ولو بالإمتناع عن التدخل.

 

 

 التدخل                                                      السيادة                                                                      

 حالة  فرض                                                     تصادمحالة      

 

حقوق                                      الدولية مع احترام السيادة    المسئولية الجنائية                    لاحترام حقوق الإنسان 
 الإنسان

 السيادة                              احترام حقوق الإنسان                                 

حالة                                                          حالة صعبة       

              مثالية
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بواسطة التدخل                         بواسطة التقليل من السيادة   احترام حقوق  

 الإنسان                        رفض التدخل

 
أشكال توضيحية لحق التدخل الدولي بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان، عن طريق إقرار 

 مع ضرورة احترام السيادة.  الجنائية الدولية، المسئولية

 :: دور جديد في بيئة مغايرةمنالمطلب الثالث: مجلس الأ

كن تنفيذ يم ،توضيحه في الفصل الثاني كما سبق ضافة للتدابير غير العسكريةبالإ     

و التدخل العسكري في الحالات التي ينسب فيها ألى القوة المسلحة إالتدخل الدولي باللجوء 

فيذ ما صدر من ن تحجم عن تنأالجسيم و المتكرر لحقوق الانسان، وبعد  نتهاكلدول الإل

مهام الاهتمامها الواسع بمم المتحدة في هذا المجال بدور الأ، و يظهر نأقرارات في هذا الش

شراف على وقف لقيام بمهام المراقبة والإر في ان كانت مهامها التقليدية تنحصأنسانية بعد الإ

من أصحاب من الجماعي الأ وان منظر أغير  .طلاق النار، والفصل بين القوات المتحاربةإ

عملية كثر فاعلية لألى ايجاد نظام إالحالي يهدف النظرية النقدية، يقرون بأن الأمن الجماعي 

ي مقبول في ايجاد نظام دول من الجماعي سيساهمن الأأالموازنة المؤسسية المنظمة، أي 

 (248).نظمة السابقةمقارنة بالأ

حكام أعمال إلى إن مستندا في ذلك أوليات في هذا الشؤ من بمسويضطلع مجلس الأ     

جل أو القمعية من أة جراءات و التدابير العقابيالفصل السابع من الميثاق، باتخاذ كافة الإ

                                        
  433، مرجع سبق ذكره ، صجون بيليس و ستيف سميت 248
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نشاء عمليات لحفظ السلم إمن ذلك قام المجلس بمن الدوليين، وانطلاقا ضمان حفظ السلم والأ

 (249).نأكد من تنفيذ القرارات في هذا الشأمن في كثير من الحالات قصد التوالأ

       ع من التطورحداث نو إلى إ 1991لحقت بالنظام العالمي منذ  دت التحولات التيألقد       

مر زمات الدولية اللاحقة، الأللأ تهعلى معالج اانعكسو  منداء مجلس الأأ طالا نوالتغيير الذي

في استخدام من حيث التوسع سواء من الجماعي ذي صاحبه تغييرات عدة في نظام الأال

خطار و امتداد مدلول الأأو من حيث بسط أ ،زمة الخليج الثانيةأ منذ تدابير الفصل السابع

مع التضييق في تفسير الموضوعات التي كانت  من الدوليينالأنها تهديد السلم و أالتي من ش

 .ون الداخلية للدولؤ د من صميم الشتع

بيات القانون دأ: المعلوم في مني الدوليولويات العمل الأأولا: تدابير الفصل السابع و أ

ل السابع تتحصل في تقرير سلطاته وفقا للفصمن و ن اختصاصات مجلس الأأالدولي 

، و سلطاته في اتخاذ 41لمنع تفاقم الخطر وفقا للمادة لمؤقتة اتخاذ التدابير االعدوان، و 

من التدابير  47و  42ن يتخذ وفقا لنصوص المواد وأ، 41جراءات غير عسكرية من المادة إ

 .250استعمال القوة هاراه ضروريا بما فيما ي

من  24ليه المادة إشارت أساسي الذي ختصاص الألإمن الدوليين ايعتبرحفظ السلم والأ      

      ،من الدوليينمر حفظ السلم والأأى المجلس بالتبعات الرئيسية في لإالميثاق، عندما عهدت 

هم في منع قيام ايباشر المجلس هذا الاختصاص بوسائل مختلفة بدءا من اتخاذ اجراءات تسو 

                                        
  212 عبد القادر بوراس ، مرجع سبق ذكره ، ص 249

من الضروري توضيح أن أعمال المجلس تخص طائفتين من المسائل التي يمكن أن تطرح عليه: مسائل إجرائية والتي تتطلب  250
كل أعضاء ومن بينهم تسعة تصويت  الأخرى كافة، بينما تقتضي المسائل 29/2كما تنص عليه المادة  أعضاء تسعةتصويت 
عدم تحديد المادة لمعيار  تتمثل في من الميثاق، غبر أن المشكلة 29/3دائمة العضوية بالضرورة، وهو ما تنص عليه المادة  الأعضاء

ن كان الأمر ديد طبيعة ما يعرض عليه من مسائل، بشرط امتناع  مستقر للمجلس ذاته في تح التمييز بين الطائفتين من المسائل، وا 
 .23/3والمادة  21من كان طرفا في النزاع من التصويت في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل 
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استمرار ن أش تى كان منملى سلطة التدخل المباشر إ، 37الدولية بمقتضى المادة  المنازعات

يدخل في نطاق و أن للخطر انطلاقا من الفصل السادس، من الدولييالنزاع تعريض السلم والأ

خلال الفصل  عمال العدوان منأو وقوع عمل من أ ،خلال بهو الإأحالات تهديد السلم 

 .السابع

تصاصات المجلس في حول اخيدوران السابع ن كان كلا الفصلين السادس و ا  وعليه و      

منح المجلس اختصاصات واسعة في يالفصل السابع  غير أن ،من الدوليينفظ السلم والأح

 39ملزمة بحسب المادة صدار قرارات إو وقوع العدوان تخوله أبه  لخلاإو أتهديد السلم  حال

نه ومع أهمية حكام الفصل السابع، و تبرز مظاهر تلك الأأهمية أمن الميثاق، وهنا تكمن 

ن المادة ألا إون الداخلية للدول، مم المتحدة بالتدخل في الشئعدم اختصاص الأ أقرار بمبدالإ

كان  ذاإنه أقمع المنصوص عليها بالفصل السابع، بمعنى لا تخل بتطبيق تدابير ال 2/7

كون بنه لا يجوز الدفع إف ،منجراءات القمع لحفظ السلم والأإجراء من إالمجلس بصدد اتخاذ 

مجلس سلطة تقديرية ن للإبل  ،اص الدولة بمقتضى المادة السابقةلة من صميم اختصأالمس

 عمالأمن عمل و يعد أخلال به إو أديد للسلم هيمثل توقع ا أن م يرر مطلقة في تق

في  يظهرا هو مو  ،حوال تدخلهأيضع ما يراه من المعايير لتحديد ن أ، وله (39المادة)العدوان

ولم  ،على حدة يتواتر العمل على النظر في كل حالة، و لذلك زمة الليبيةرؤية المجلس للأ

فة لسلطته ضان تكييف ما يعرض عليه من وقائع، بالإأيضع المجلس ضوابط معينة بش

جراءات من الدوليين، سواء بالإالمناسبة لوقف تهديد السلم والأ جراءاتالتقديرية فيما يخص الإ

، وهذا 47و 42فقا للمواد و  عليهاالمنصوص و أ ،41251حددها المادة تغير العسكرية التي 

                                        
مسلحة، في حين تتضمن المواد مجموعة من التدابير العقابية، السياسية والتجارية وغيرها من دون استخدام القوة ال 41تحتوي المادة  251
 مجموعة من الإجراءات التي يتم بمقتضاها تشكيل وتنظيم قوة جماعية تحت قيادة مجلس الأمن. 49و  42
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ك ذلرض تكون تحت تصرف المجلس وتحت قيادته، و غشكل لهذا الالتي تن القوة أيفترض 

ة حي مراقبة تقييد هذه القوات المسللتمكين المجتمع الدولقصد ضمان الحياد في هذه القوات، و 

و مجموعة أدولة ير المقبول تفويض المجلس لعليه يكون من غجله، و ت لأأهدف الذي نشالب

لما في ذلك  ،لقمع عدوانو أ ،من الدوليينتعمال القوة بحجة حفظ السلم والأدول بعينها في اس

  .(252)الميثاق هرساأمن الجماعي الذي ولروح نظام الأ 42ن مخالفة صريحة لنص المادة م

و 41للمادتين و عسكرية استنادا أكراهية إي قرار ذو طبيعة حتى تكون عملية اتخاذ أو      

ن يكون القرار متفقا وروح وأ، لابد الدول بالتنفيذ على اق وتفرض التزامالميثو  ةمتفق 42

ص عليها الميثاق دون المتطلبات التي ناق وبالتحديد مع السياق والتسلسل والشروط و الميث

 من الفصل السابع يجتمع 39نه استنادا للمادة أ ،وتفصيل ذلك         انتقاص منها،

و أخلال به إو أمن الدوليين نها تشكل تهديدا للسلم والأأمجلس ابتداءا لتشخيص الحالة على لا

ن أي إنتقال للخطوة التالية، وبالطبع فلقانوني للإساس ايكون قد تشكل الأوبذلك عدوان، 

طار الفصل إزاع قائم يعالج سابقا في تي كتطور لنأنما يإو عدوان يقع أخلال بالسلم إ

زالة الحالة إومشروع لا يتخطى  المجلس بوضع هدف واضح أوفي ضوء ذلك يبدالسادس، 

جل تسوية أطراف النزاع من ق لأ، وذلك بتمهيد الطريعليهكانت  لى ماإمور عادة الأا  القائمة و 

ن إليات الفصل السادس، وعليه فآق السلمية لتسوية النزاعات وهي ليات الميثاآضمن 

نما هو ا  و فرض واقع جديد، و أوسيلة لتسوية النزاعات كلا و ، ذاتهاستخدام القوة ليس هدفا بحد 

بعد تقرير المجلس و  ،وية النزاعطراف على تسزالة العدوان الذي وقع ولحمل الأخيرة لإأوسيلة 

من  41ستناد للمادة ها التصرف مبتدءا بالانيحبوجود تهديد للسلم و تحديد الهدف، يباشر 

                                        
لا تفي بالغرض، فإن له أن يتخذ  41على أنه:" إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة  42تنص المادة  252

 ...".الوضع إلى ما كان عليه ةالسلم والأمن الدوليين أو لإعادبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ بطريق القوات الجوية وال
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فاذ كل الجهود والمساعي السلمية ويعطي مجالا كافيا لذلك، ، و ذلك قصد استنالفصل السابع

مجلس ، يجتمع العادة الوضعلإ الواردة في المادة السلمية والإجراءات عد استنفاذ كل السبلبو 

لا  ،و عقوبات على الدولةأصدار قرار يفرض بموجبه تدابير إب 41ويقوم استنادا للمادة 

مطالبة  ع، مالدبلوماسيةادية و تتطلب استخدام القوات المسلحة كالعقوبات التجارية والاقتص

عندها يجوز  ،خلال بالسلمنهاء حالة الإإتلك العقوبات في  جد  ذا لم ت  إالدول بتطبيق ذلك، ف

 (253).كرية بالشروط التي حددها الميثاقاستخدام القوة العس 42للمجلس بمقتضى المادة 

مم ن محاولات تطوير الأأبيق الفصل السابع عند هذا التطور، فرغم لم يقف تط       

ن كان أبما كانت تسمح به الظروف الدولية، بعد نشاءها إالمتحدة كانت عملية مستمرة منذ 

ضفاء الشرعية على مواقفها، إنظمة في مرحلة سابقة يقتصر على محاولة لى المإلجوء الدول 

الشرعية الجماعية، وكان من يرغب في حث  نذاك بمرحلة السعي وراءآطلق عليه أفيما 

حين الذي الفي  ،تطبيق الفصل السابع المنظمة على اتخاذ تدابير معينة يسعى جاهدا وراء

ن أ إلاالفصل،  ذات خدام الصلاحيات المقررة فييحجم عن است نمفيه مجلس الأ كان

لمواجهة مختلف الحالات عن طريق  ينادي بظهور تيار جديد 1991الوضع انقلب بعد عام 

 (254).طار الفصل السابعإصدار قرارات في إ

ن أ، وكخرىأنه يتجاوز ذلك في ألى فصل معين غير إثيرا ما يشير المجلس في قراراته ك     

 بالنسبة  همية والجديةولى من حيث الأقراراته تخضع لقالبين متميزين، فهو يميز الطائفة الأ

                                        
تبين الأمن بمساعدة لجنة أركان حرب وليس دول، و  من هذه الشروط استخدام القوات العسكرية بموجب خطة يضعها مجلس 253

دته إلى نصابه كما عالتزام بحفظ السلم و الأمن و إقوة في حدود الإشروط تشكيل هذه القوات، و أن يتم استخدام ال 49 =المادة
الأمم المتحدة منظمة تبقى و ، بمعنى التوقف عن استخدامها بمجرد تحقق الهدف. انظر في هذا: فؤاد البطانية، 42تنص المادة 
  124، ص 2223) دار الفارس للنشر: عمان(،  ،1، طنظام يرحل

)دار الجامة الجديدة: الاسكندرية( ، تطور دور مجلس الامن في حفظ السلم و الامن الدوليين، ا، أحمد عبد الله ابو الوف 254
 .  229، ص  2221
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وفي  ،على نفس الدرجة من الإلزام طبقا للميثاقو وتحت أي فصل تكون  ن قرارتهأللقرار، رغم 

عين من القرارات من حيث اتبدع بدلا منه نو و  من الميثاق، 25ذلك تخلى عما جاء في المادة 

س على ذلك، ليات تنفيذه و يعبر المجلآصدار، فنوع يصدر مع وهدف الإ لزاميةالقوة الإ

لسبب ما و يتغاضى عن تنفيذه و أي نلية تنفيذ للاستهلاك الآآخر يصدره المجلس دون آو 

قانونية ن الفصل السابع لا علاقة له من الناحية الإوعن التزام الدولة المعنية بذلك، وعليه ف

مارسة تتيح للمجلس ن هذه المإ .نواعا لهاأكرس يو أمن ولا يقيم بمصداقية قرارات مجلس الأ

جال التي تمنح المجلس م، و 39وة مستفيدا مما ورد في المادة القكراه و ذن استخدام وسائل الإإ

في  ،الفصل السابع ىجبار دولة ما على تنفيذ قرار وارد بمقتضللانتقائية وحرية التفسير لإ

شارة للفصل، كما يمنح إخرى تصدر دون أل من تنفيذ قرارات صريعة للتنذحين يمنح نفسه 

 (255).نفيذ تلك القرارات الصادرة بحقهالص من تمللت الوقت الدولة المعنية المجالفي نفس 

من الجماعي في ظل النظام العالمي ظهر التطورات السابقة تطبيقا حديثا لنظام الأت        

من  منو يظهر ذلك جليا في دور مجلس الأ ،لاقا من الفصل السابع من الميثاقالجديد انط

البوسنة، و في حالة ليبيا و القرار  زمة الخليج الثانية، وفي الصومال و مشكلةأخلال 

مم حكام ميثاق الأأمشروعية هذه الممارسات على ضوء  هو ما يعبر عن مدى، و 1973

يب لقواعد النظام العالمي الجديد ذا كانت تنطوي على تطوير عرفي لها يستجإالمتحدة، وما 

لا قيود، بل و سسه الدول المنتصرة في الحرب الباردة والتي تفرض عليها أرست أالذي و 

سلوب أرت على قواعد ث  أرات الجديدة بمساواتها بين الدول، وهي المعادلة التي تستجيب للمتغي

زمات المذكورة سابقا وحدوده، وهو ما يتضح في الأ دوات ووسائل التدخلأاتخاذ القرار وتحديد 

                                        
  221، 222فؤاد البطانية، مرجع سبق ذكره، ص  255
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في  سخر على النشاط الموسع للمجلآب وأمن فيها، والتي تعبر بشكل ومواقف مجلس الأ

 .(256)استخدام تدابير الفصل السابع

 :: التوسع في تحديد المفهوممن الدوليينثانيا: السلم و الأ

خلال به، و لم يضع إو أمال التي تنطوي على تهديد للسلم عف الميثاق ماهية الأعر  لم ي      

في تكييف ما يعرض عليه من مسائل، فالضوابط تعني من ضوابط يتعين اتباعها مجلس الأ

سلطة التقديرية على حساب الضوابط. فمفهوم تهديد حبد فكرة التالمجلس دول ن أالقيود ويبدو 

عند دخول دولة في حرب مع غيرها، أو عند يتحقق  39طار المادة إمن في السلم والأ

و حين تهدد باستخدام إحدى صور اتخاذها عملا من أعمال التدخل في شؤون تلك الدولة، أ

ن ألم يتبع ذلك استخدام فعلي للعنف، كما يمكن  لومعنى التهديد و العنف ضدها، ويتحقق 

يتم فيها قليم الدولة بصورة إلحالات التي يقع فيها صدام داخل يحدث التهديد للسلم في ا

 .خرى للخطرالأالدول لى الحد الذي يعرض مصالح إاستخدام للقوة والعنف 

خلال به، إو أار العمل ينطوي على تهديد للسلم من من اعتبمجلس الأ هن ما يقرر إثم     

 ،35دة ن يكون للدولة الحق في الطعن على قراراته بحسب الماأنما يقرره بكل حرية دون إ

عتبارات السياسية على القانونية واردة باستمرار في تحديد طبيعة وعليه تكون فرصة تغليب الإ

 .للسلم و يخضع من ثم لسلطات المجلس ابوصفه تهديدالعمل 

بيان لس في ، توسع المج39الواسعة و المستمدة من المادة عتماد على سلطاته وبالإ     

لقمة المنعقدة ، من خلال بيان المجلس في امن الدوليينللسلم والأ االعوامل التي تشكل تهديد

                                        
 .212أحمد عبد الله ابو الوفا، مرجع سبق ذكره، ص 256



237 
 

القتال واسعة عمال أازعات بين الدول و صرها على المن، فلم يعد يق31/11/1992257بتاريخ 

عمال التي الأ، قلياتمل الحالات التي يقع فيها قمع للأشيسع لنما اتا  النطاق داخل حدودها، و 

نسانية الناجمة عن سي الإآوالم، شكالياتإيره المصطلح من مع ما يثنها ارهابية أتوصف ب

الضروري التركيز نه بات من أحتى التنكر للمبادئ الديمقراطية، أي ، بل و قتتال الداخليالإ

لى العنف الناجم عن عدم إ والتي تشير نظر المجلس فيخطار الجديدة على ما يسمى بالأ

شخاص في العالم، مسائل النزوح لملايين الأو العنف  و جتماعيوالإ قتصاديتقرار الإسالإ

من نها لحفظ السلم والأأتعاون دولي في شلمخاطر ما يقتضي هي حالات تحمل من او 

 (258).الدوليين

صدرها المجلس في خصوص أم الجديد من واقع القرارات التي بعاد هذا المفهو أوتتضح       

 5/4/1991 بتاريخ 866خلال القرار ، كما في حالة العراق من عد الحرب الباردةزمات ما بأ

من الدوليي، نتيجة مشكلة النزوح للسلم والأنها تهديد أعلى  العراق داكر أزمة أحين شخص 

تي على يهو نفسه ما كان وراء تصنيف مشكلة هاات الحدودية، و مادوالتي تثير بعض الص

حين  31/3/1992في  746و القرار  كذا في حالة  ليبيامن الدوليين، و م والأنها تهديد للسلأ

 .ي دولي يشكل تهديدا للسلم الدوليرهابإن أي عمل أقر بأ

جلس على زيادة قدرة الم من الدوليينلى توسيع مفهوم تهديد السلم و الأعليه يترتب عو      

حول مدى حريته في السماح عاد طرح التساؤل ألى حد بعيد، وهو ما إالتدخل وامتداد سلطاته 

                                        
يلي:"... إن غياب الحروب والمنازعات العسكرية بين الدول لا يعني عبر البيان الختامي عن الفكرة الجديدة لتوسيع المفهوم كما  257

بالضرورة استتباب الأمن والسلام العالميين، لقد أصبحت المصادر غير العسكرية كعدم الإستقرار تشكل تهددا فعليا للسلام والأمن 
 البيئية...".الدوليين، تلك المصادر تتمثل في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية و 

Une évaluation de la participation des forces armées royales dans Mohamed El Habib Berrada.  258

les operations de maintien de la paix dans les Balkan. (Centre d’Etudes stratégiques de L’Université 

Mohamed 5. 11/2011. P213                                                                                                                         
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حول من الدوليين، و تحديد ما يمثل تهديدا للسلم و الأكيف يمكن جراءات قمعية، و إباتخاذ 

ن يتخذها المجلس، أجراءات التي يمكن لضوابط التي تنظم نوعية و مدى الإاو       الحدود

 .في تدابير الفصل السابع من الدوليين محصورن التعامل مع ما يهدد السلم والأن كاا  و 

 ليد الدول الكبرى اعتبارا للمصالح لاطلاق إلا يكون التوسع في المفهوم سوى  قد      

كما كان  معينة،زمة أواهد من خلال تفعيل صلاحياته في تؤكده الشهو ما لجسامة التهديد، و 

و عجزه عن أخرى كمشكلة الشيشان، لتفات لأزمة الليبية، وعدم الإفي الأ عليه الحال

مم المتحدة هناك تغيير ما قد حدث في موقف الأن كان إحالة السورية، فالتصرف كما في ال

د معنى واسع يجعله يشمل ضفى على التهديأين، فقد من الدوليوالأ ساسا بالسلممزاء ما يعد إ

 .روفة في القانون الدولي التقليديلم تكن مع لى القوةإحداث تبرر اللجوء أوقائع و 

  :دخل الدولي من خلال الاكراه: التثالثا

قرها القانون أمن السابقة في ضوء المبادئ التي تتوقف شرعية ممارسات مجلس الأ     

، فكلما راه عند أي تطبيق عملي لهذا الحقكعماله لفكرة الإإعلى مدى  رالدولي المعاص

الحالة قاعدة ، و ذلك لمخالفته في هذه تهكراه كان انتقاصا من شرعياحتوى التدخل على الإ

مرة في القانون الدولي تضمنتها المادة آكقاعدة  ،تخدام القوة في العلاقات الدوليةر اسحظ

 دة.من ميثاق الأمم المتح 2/4

ن هناك اختلاف في تحديد طبيعة ألا إن استقرار الفقه المعاصر على ذلك على الرغم مو      

 تن كانا  ت متعددة و ما يستخدم القانون الدولي تعبيرا ا، فكثير كراه وما يحتويه من ممارساتالإ

، وهو ما لزامدع والجبر والقمع والقسر والإلى ذات المعنى من مثل الر إر في مجملها يشت

راه لا يتحقق باستخدام كالإأن  والتي يفهم منها 2/4للمادة  شكل خرقا من الناحية القانونيةي
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 ية والدبلوماسيةالسياسقتصادية و الإتدابير غير العسكرية كاللى إن لجوء الدول إالقوة فقط، بل 

 (259).عمالا للفكرةإوغيرها يعتبر 

ة ادر ن الدول ستخضع حتما لإإلزام فوالإكراه عمال العسكرية تحتوي معنى الإن الأأوبما       

ن شرعية التدخلات المسلحة تتوقف على مدى اندراج الحقوق إهذه الدول المتدخلة، وبالتالي ف

حق التدخل  ،و الدول المتدخلةأار المجال المحجوز للمنظمات طإعى بانتهاكها في د  التي ي  

 .نه تدخل غير شرعيأينئذ بدعاء حسكريا في حالة انتهاك هذه الحقوق، ولا يمكن الإع

، و عليه يتفق الفقه على ن التدخل يكون غير مشروعإتفاق فما حيث ينعدم هذا الإأ      

نه استثناء أباعتبار  ،لاعتبارات انسانية ي العسكري الذي تقوم به الدولشرعية التدخل الانسان

حكام أالقوة بطرق تخالف لى استخدام إء ن كثرة اللجو أمن الميثاق، غير  2/4ى المادة يرد عل

فقد المادة قيمتها القانونية، خاصة مع عجز مجلس أمادة فترة الحرب الباردة وبعدها، قد ال

دى أختصاص في كثير من الحالات لاعتبارات المصلحة السياسية، ما من من ممارسة الإالأ

الخروقات التي نالت  لى كثرةإضافة ، بالإ2/4لتزامتها المنبثقة من المادة لانحلال الدول من ا

محتواها بعد نهاية الحرب الباردة، واللجوء المستمر للقوة لتسوية التي جردتها من من المادة و 

ثناء أكيد أالكثير من التدخلات تحرص على التهو ماجعل الخلافات داخل وبين الدول، و 

ولا  ليميةقعتداء على السلامة الإن تدخلها لا يعد على قبيل الإأكراه على جوءها للإل

قوة بالقدر الكافي فقط لتحقيق كيد استخدام الأالحرص على تكذا و  ،ستقلال السياسي للدولةالإ

 (260).معلنة ما يضفي عليه شرعية دوليةنسانية الهداف الإالأ

                                        
  233عبد القادر بوراس، مرجع سبق ذكره، ص  259

  231نفس المرجع السابق، ص  260
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ه عن طريق كراساسي وكافي لتبرير الإأهدف سان يمثل نن ضمان احترام حقوق الإإ     

 لا  إ ،من الدوليينلة حفظ السلم والأأن كان يشكل خرقا لمسوا  اللجوء للتدخل العسكري والذي 

من، نه المحافظة على السلم والأأن الحفاظ على هذه الحقوق من شأذلك  ،نه يرتبط بهماأ

الحالات التي تعرضت فيها حقوق من في كثير من وهي الرخصة التي استخدمها مجلس الأ

ليها ذلك، ما إسلحة ضد الدول التي نسب تدخلات ممتكرر لتنفيذ نسان لانتهاك جسيم و الإ

لمقتضيات الفصل السابع تبقى الحالة الوحيدة التي تستطيع عمالا إن التدابير المتخذة أيكشف 

ن قرارات المجلس أغراض انسانية، ذلك لدول المساهمة في تدخلات مسلحة لأمن خلالها ا

ض انسانية غرالدول و لو لأالفضاء الشرعي لمثل هذه التدخلات، على خلاف تدخلات اتمثل 

 (261).يبقى خارج هذه الشرعية

خليج الثانية والقوى ثناء حرب الأج له رو  ن اصطلاح النظام العالمي الجديد و الذي   إ     

وروث عن نظام القطبية لى تطويع مؤسسات النظام الدولي المإالدافعة له، تسعى باستمرار 

قتصادية والثقافية على العالم، بدلا من السعي وراء لإاحكام هيمنتها السياسية و الثنائية لإ

داة بيد ألى إمن تحول مجلس الأفي عليه لا يكاد يخصلاح مؤسسات هذا النظام الموروث، و إ

ديها من البدائل ما يمكنها من ن لإ فلاا  الكبرى في حال كان يخدم مصالحها، و  القوى

 .فو باستخدام حلف الناتوو قبلها كوس منا حدث في الحالة الليبية و م، كستغناء على دورهالإ

يقة و متسارعة في مجال خير من القرن العشرين تطورات عمومن ثم فقد شهد العقد الأ     

ة لقواعد القانون الدولي الانساني و سيمنتهاكات الجالمسائلة الجنائية عن الإ أتطبيق مبد

من بمقتضى قرارات مجلس الأ ن جنائييننشاء محكمتيإلحقوق الانسان، توج بالقانون الدولي 

رب في يوغسلافيا السابقة لمحاكمة مجرمي الحو  ،مظلة الفصل السابع من الميثاقتحت 

                                        
 131سميت، مرجع سبق ذكره، ص  جون بيليس و ستيف  261
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حكام أصدرتا أات و ، حيث اتخذت المحكمتان قرار وروندا مثلت خطوة حاسمة في هذا المجال

لحافز مر الذي مثل اهم قواعد القانون الدولي، وهو الأبعاد التطبيقية لأهامة توضح الأ

مر الذي تحقق محكمة جنائية دولية عامة و دائمة، الأنشاء إهتمام بحياء الإإالرئيسي على 

 .(262)15/17/1996وما بتاريخ ر ساسي في مؤتمر قرار نظامها الأإب

 :ومبدأ المسائلةحقوق الانسان  باحترام المبحث الثالث : الالتزام الدولي

عد بالإضافة لما تم بحثه من ضمانات من شأنها إلزام الدول باحترام حقوق الإنسان، ي      

وخاصة  نساننتهاكات التي تستهدف حقوق الإلي فعال للمسائلة الجنائية عن الإوجود نظام دو 

نات التي تكفل احترام هذه الحقوق، قوى الضماأو النزاعات المسلحة، من أوقات الحروب أفي 

 .تشريعات الوطنية ذات الصلةلى الإوذلك جنبا 

سماه الحلفاء بعد أنشاء نظام دائم للعدالة فيما إن هناك خبرة تاريخية لمحاولات أالواقع      

 نشاءإجرمي الحرب، و التجربة الثانية كانت خلال عقد التسعينات بالحرب العالمية الثانية بم

نسان مة لحقوق الإينتهاكات الجسسائلة الجنائية والتي تم تشكيلها للنظر في الإمؤقت للمنظام 

 .ورواندا السابقة تكبت في كل من يوغسلافيالقوانين الحرب التي ار و 

مشاركة مم المتحدة و ي مجال تدوين المسائلة الجنائية برعاية الأجت مسيرة التطور فو  ت     

ساسي للمحكمة ار النظام الأقر إمنظمة غير حكومية، ب 138مة دولية ومنظ 31دولة و 181

، و كان يمثل الحدث غير المسبوق 1996وما جويلية ر الجنائية الدولية من خلال مؤتمر 

لال التزام الدول ، من خنسانت اللازمة لكفالة احترام حقوق الإعلى طريق تعزيز الضمانا

                                        
 .22، مرجع سبق ذكره. ص التدخل الدولي بين الإعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسيةعماد جاد،  262
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و أة سواء بالنسبة للدول ولية الدوليؤ المس أمبدبلتزام العدالة الدولية والإدارة بقواعد راسخة لإ

 .(263)فرادالأ

  :ة الجنائية الدولية: الحمايولالمطلب الأ 

ن خلال المحكمة الجنائية الدولية، على طريق خطى المجتمع الدولي خطوات كبيرة م     

النظام  قرارإنسان، وهي المتمثلة في حترام الواجب لحقوق الإلية فعالة لكفالة الإآيجاد إ

تعزيز سهام المحكمة في كان إ ، و2112خوله حيز التنفيذ بداية عام و د مةساسي للمحكالأ

جماعية ساسية من خلال ممارساتها في مكافحة جرائم القتل الوكفالة التمتع بالحقوق الأ

ن مثل هذه الانتاكات لحقوق أنسانية، وذلك بعدما تم النص على وغيرها من الجرائم ضد الإ

وبالتالي وجب  ،مرةمخالفة لقواعد القانون الدولي الآتعد جرائم دولية  ن الجماعيةنساالإ

ولا تمنع  ،ذينفمورين منأو مأمرين آو محكومين، قادة أ ا كانوا سواء حكامي  أمحاكمة مرتكبيها 

ل و  خوت ،لا تسقط هذه الجرائم بالتقادمو  كما فرادو امتيازات الأأمن المحاكمة حصانات 

و حصانتها أن تحميهم سيادة الدول أرتكبيها ومحاكمتهم دون دولي القبض على مالمجتمع ال

ويض قمر الذي ساهم بدوره في تون الداخلية، الأؤ بعدم التدخل في الش دعاءو الإأالقضائية، 

 (264).ولية الدوليةؤ ح المحاسبية والمسالسيادة لصال أمبد

من ي يهدد السلم والأتشكل الخطر الذ ن الجريمة الدوليةأساس أكان ذلك التطور على        

سواء كانت الجريمة تخص  ،من المجتمع الدوليأثار مفجعة في آالدوليين لما تسببه من 

 سبابها ومبرراتهاأكانت  يا  أخرى شن الحرب العدوانية على الدول الأالتي تعني و    العدوان

لي في انخراط المجتمع الدو لى إمن واستقرار العلاقات الدولية، وتؤدي أتهدد بلاشك  والتي

                                        
 .32نفس المرجع السابق. ص   263

 213حسين حنفي عمر، مرجع سبق ذكره، ص  264



243 
 

نسان لجرائم المتعلقة مباشرة بحقوق الإو كانت مجموعة اأ، (265)سلسلة من الصراعات الدامية

و أ ،ن يتعرض لها البشرأشع الجرائم التي يمكن أببادة الجماعية باعتبارها مثل جريمة الإ

بالإضافة مر غير مشروع أتبار الحرب ذاتها مزدوج باعانتهاك  نله مثجرائم الحرب وما تم

، وكلها فراداهيك عن نتائجها الكارثية على الأن عراف الحربأاستهانة بقوانين و لما تمثله من 

 اعتبارات أدت للإنتقاص من مبدأ السيادة لصالح إقرار مبدأ المسائلة عن الجرائم الدولية.

 :ومبدأ المسائلة الجريمة الدولية :ولاأ

لى عدم وجود إن الجريمة الدولية، ومرد صعوبة التعريف راجع أتعددت التعريفات بش     

ن أو شروطها، ذلك ركانها أيلي فيوضح صبينها على وجه تفيئم الدولية تقنين شامل للجرا

لحال في محاكمات ، كما افها والمعاقبة عليها بعد وقوعهاالعديد من الجرائم الدولية تم تصني

لم يكن يعاقب عليها وقت ارتكابها، قوبات عن جرائم وقعت عأوطوكيو، حيث         نورمبرج

، و حتى في العديد لا بنصإنه لا جريمة ولا عقوبة أالشرعية القاضي ب أوفي ذلك مخالفة لمبد

بادة الجماعية يها في اتفاقيات دولية كجريمة الإالتي ورد النص علو   من الجرائم الدولية 

كانت غير  1946ديسمبر  9الجنس البشري في ة بادإلواردة في اتفاقية مكافحة جريمة ا

هو الوضع الذي منح ركانها، و عريف للجريمة الدولية و لألم تبين بصورة محددة تتفصلية، و 

العقوبة الممكنة تحديد نوع جرامية للفعل المرتكب، و مة سلطة تقديرية لتحديد الصفة الإالمحك

 .(266)و كيفية تنفيذها

لدولي تقنين الجرائم الدولية في الشرعية حاول المجتمع ا أبدمر مع مومع تناقض هذا الأ     

من أم الموجهة ضد السلامة و قانون الجرائعلانات واتفاقيات دولية، وقد حاول مشروع إ

                                        
 .سبق التعرض لمفهوم العدوان وما يثيره من إشكاليات 265

 . 273مرجع سبق ذكره ، ص حسين حنفي عمر ،  266
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جويلية  26العامة في الذي صاغته لجنة القانون الدولي بتكليف من الجمعية البشرية  و 

دون تبني  وبة تعريف العدوان حالن صعأكبر قدر من الجرائم، غير أتقنين  1954

ذلك بعد و  تصنيفها ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةفي حين حاول النظام الأ ،المشروع

ائي بواسطة جرامية يعاقب عليها القانون الدولي الجنإنها واقعة أديدها للجريمة الدولية على تح

 (267).من البشريةأضرارها بالسلام الدولي و محكمة جنائية دولية لإ

واجب توافرها في الجريمة و شروط ألتعريف عند المحكمة يتضمن عناصر ن اأويبدو       

ي الجنائي ومعاقب عليها جرامية مخالفة للقانون الدولإواقعة ن يشكل السلوك أولها أالدولية، 

السلوك غير المشروع والذي يشكل هو شرط ضروري لتمييز الجريمة الدولية عن بواسطته، و 

 اجرامية و معاقب عليها وفقإالواقعة وثانيهما أن تكون  .(268)الدولية المسئولية حد عناصرأ

ن تكون الجريمة أيشترط ثالثا ، كما مية لوصفها في القوانين الداخليةهأللقوانين الدولية ولا 

 من كثرثار الجريمة تمتد لأآذا كانت إمن المجتمع الدولي، وتكون كذلك أموجهة ضد سلام و 

و ألحسابها أو ذه الجريمة باسم الدولة ن ترتكب هأو أمن الدوليين، د السلام والأو تهدأدولة 

ن بشكل ا  رائم الدولية و وقد جرى تصنيف الج. حدى سلطاتهاو تكون منسوبة لإأتشجيعها، ب

 :مجموعات رئيسية على النحو التاليلى ثلاث إتحكمي 

  :جرائم الحرب .4

ثل في تضم جرائم الحرب قائمة طويلة من الجرائم تتمسبق الجرائم الدولية ظهورا، و أوهي      

وة في التي تفرض قيودا على كيفية استخدام القو قانون لاهاي، و أانتهاك قواعد قانون الحرب 

                                        
 . 272، ص نفس المرجع 267

نما هو واقعة إجرامية  268 ذلك أن السلوك غير المشروع والذي يهتم القانون الدولي الجنائي بتجريمه ليس سلوك غير مشروع فقط، وا 
ي المواثيق الدولية مجرمة للسلوك كذلك، ويكتسب الصفة الإجرامية الدولية إذا كان مخالفا فقط للقوانين الدولية الجنائية التي وردت ف

 الذي يهدد ويضر بالسلام وأمن البشرية. 
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وتضم القائمة  وتضع ضوابط وقواعد لتحد من الآثار المدمرة للحرب، العلاقات بين الدول،

نساني التي الجسمية لقواعد القانون الدولي الإ الانتهاكات خرى من الجرائم تتمثل فيأمجموعة 

رتب بالضرورة على استخدام القوة المسلحة، تضرار التي تتهدف لحماية البشر وبيئتهم من الأ

قد تضمنت محاولة لحصر الجرائم التي تدخل  1949ربع لعام تفاقيات جنيف الأإن أويلاحظ 

 وأهمها: في تصنيف جرائم الحرب

 الإنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية.المعاملة غير  -

 الإستيلاء على الأملاك الخاصة بالصورة التي لا تبررها الضرورة الحربية. -

 أخذ الرهائن أو استعمالهم كدروع أو إجبارهم على الخدمة في صفوف أي من الأطراف. -

 إستهداف المستشفيات مدنية كانت أو عسكرية. -

 269الدينية أو البعثات الإنسانية ونحوها.إستهداف المنشآت التعليمية أو  -

و أ سواء من قبل المجتمع الدولي ككل معاقبة مرتكبيها المحكمة الجنائية قررت وقد     

خذ جرى بعد ذلك الأو طراف في الاتفاقيات، بواسطة الالتزام الملقى على عاتق الدول الأ

شكال أصد تغطية كافة هلية قبمصطلح الصراعات غير الدولية بدلا من مفهوم الحرب الأ

هلية وحركات التمرد المسلح ضد السلطة الصراعات الداخلية، بحيث غدا يشمل الحرب الأ

 ،الشرعية، وكذا الاضطرابات الداخلية العنيفة والصراع بين جماعات مسلحة غير حكومية

ن أو خطة شاملة و أن تكون تلك الجرائم جزءا من سياسة عامة أساسي هنا والشرط الأ

 ترتكب على نطاق واسع.

                                        
 وما بعدها. 11، ص 2212، )دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية(، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحةمنتصر سعيد حمودة،  269
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فنصت المادة  ،ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بهذا التوجهخذ النظام الأأوقد      

اصة تلك التي ترتكب كجزء بخمة تختص بالنظر في جرائم الحرب و المحك :"نأ على 1/6

 270."عنطاق واسو ارتكاب هذه الجرائم على أ ،و سياسةأ  من خطة 

  :الجنسبادة إجرائم  .5

 اعلانإقرار يتضمن  1948ديسمبر  11ة في مم المتحدصدرت الجمعية العامة للأأ       

تم مم المتحدة، و هداف ميثاق الأأجريمة دولية لتعارضها مع روح و  بادة الجنسإباعتبار 

قد و  ،1946ديسمبر  9مرتكبيها في  ومعاقبةتفاقية الخاصة بالوقاية منها الإ على عيقالتو 

هلاك بادة والإة الإنيَ عمال معينة ب  أ"ارتكاب  :نهاأتفاقية الجريمة بمن الإ الأولى ادةعرفت الم

من ثم فجوهر الجريمة يتمثل و  ،"أو غيرهاو دينية أثنية إو أو الجزئي لجماعة قومية أالكامل 

 .و جزئيةأجموعات بشرية مستهدفة بصفة كلية نكار حق البقاء لمإفي 

الخاصة بيوغسلافيا وكذا بروندا ية الدولية ئساسي للمحكمة الجناالنظام الأقد تبنى و     

من  3، وتنص المادة 1946نفس تعريف اتفاقية بللمحكمة الجنائية الدائمة  يسساوالنظام الأ

ترتكب زمن السلم  عمالأعمال معينة وهي أعلى معاقبة مرتكبي  ساسي للمحكمةالنظام الأ

 :ووقت الحرب وهي

 .فراد الجماعة أقتل  -

 .و عقلي جسيمأضرر بدني  لحاقإ -

 .هلاك الجماعة معيشياإنها أعمال من شأتباع إ -

 271.نجاب داخل هذه الجماعةفرض تدابير منع الإ -

                                        
  41، مرجع سبق ذكره ، ص  التدخل الدولي بين الاعتبارات الانسانية و الابعاد السياسيةعماد جاد ،  270
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 نسانية:الجرائم ضد الإ  .8

        دخل الدولينسانية عن غيرها من الجرائم التي تستوجب التتتميز الجرائم في حق الإ      

لى إين عموما دون النظر ينكب ضد المدالجنس، في كونها ترتبادة إوتحديدا على جرائم 

 انتماءاتهم.

 السادسة منه نصت المادة ، حيثوالمفهوم حديث نسبيا استحدثه ميثاق محكمة نورمبرج   

قرت أنسانية، وقد جرائم الحرب و الجرائم في حق الإ والإبادة جرائم فراد عن ولية الأؤ على مس

 .ق باعتبارها مبادئ قانونية دوليةالمتحدة مبادئ الميثامم الجمعية العامة للأ

مفهوم الجريمة  ةساسي للمحكمة الجنائية الدوليالنظام الأالسابعة من فت المادة قد عر  و      

اعتداء منظم موجه ضد سكان  عمال كجزء منأ" ارتكاب  :نها تعنيأنسانية بفي حق الإ

و أعتداءات بوقوع نزاعات رط ارتباط هذه الإولا يشت ،عتداء "دراك بهذا الإإمدنيين مع 

عتداءات على ساسي للمحكمة معيارين لتصبح الإصراعات مسلحة، وقد وضع النظام الأ

نيين بصرف ن ترتكب هذه الجرائم ضد سكان مدأول الأ ،نسانيةجرائم في حق الإ البشر

ن أو أواسع النطاق، من اعتداء  ا  عمال جزءن تكون هذه الأأوالثاني  ،النظر عن انتماءاتهم

خذ شكل منظم أن تألكي تكون على مستوى دولي يجب ن الجريمة أعمالا منظمة، أي أتكون 

لى إيضا ألى السلطات الرسمية فقط في الدول بل إد نسولا ت   ،في صورة سياسة ممنهجة

القومي والحركات  مثل حركات التحرر عمالماعات المتورطة في ارتكاب هذه الأالج

                                                                                                                 
، )منشاة المعارف: الاسكندرية(، 2ط قانون حقوق الانسان: مصادره و تطبيقاته الوطنية و الدولية،الشافعي محمد بشير،  271
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، التهجير القسري، القتل العمد :عمالرهابية، وتشمل تلك الأيضا المنظمات الإأالانفصالية و 

 .272الفصل العنصريالعبودية، التعذيب، الإغتصاب، الإخفاء القسري، 

  :ثانيا: المحكمة و التوازن بين المصالح الوطنية و مصلحة المجتمع الدولي

وضحت ديباجتها الفلسفة التي أمادة،  131اسي للمحكمة الجنائية ساشتمل النظام الأ     

ضحت أي عالم ف ،ئية فعالة لتطبيق القانون الدوليساسها المحكمة كوسيلة قضاأت على ينب  

من، وقد ة و الدولية بما يهدد السلم والألة الوحيدة في النزاعات الداخلييفيه لغة الحرب الوس

شخاص لية دائمة تمارس اختصاصها على الأكهيئة دو  يانونولى وضعها القحددت المادة الأ

نها ترى نفسها أشد الجرائم خطورة والتي تكون موضع اهتمام دولي، غير أالطبيعين تجاه 

ذلك امتداد لها على المستوى الخارجي، و  أي للاختصاص القضائي الجنائي الوطنيمكملة 

م ثهم، تومحاكملحقوق الإنسان الجسمية نتهاكات عن طريق الملاحقة الجنائية للمتهمين بالإ

، 2112ت تمارس اختصاصها سنة أقوبة دون أي اعتبار لحصانة هؤلاء، وقد بدتنفيذ الع

طراف فيها، في مواجهة الدول الألا في الجرائم التي ترتكب بعد هذا التاريخ إوعليه لا تنظر 

علان تلك الدولة إساسي وجب حصول المحكمة على ة على نظامها الأقما لغير المصادأ

العام بناءا على طلب من مجلس  و في حالة تصرف المدعيأختصاص، بقبول ممارسة الإ

و أفيها جريمة  لى المدعي العامإة طرف لقضية ما ية دولأحالة إ، و كذا في حال (273)منالأ

قيقات من تلقاة نفسه على اعتبار خيرا قد يباشر المدعي العام تحأكثر من الجرائم الدولية، و أ

لتحقيق من جراء هذا اإذن بإي اختصاص المحكمة شرط حصوله على نها جرائم تدخل فأ

                                        
 .211، ص نفس المرجع السابق 272

 ميثاق منظمة الأمم المتحدة.اكتسب مجس الأمن هذا الإختصاص عبر التواتر، بحجة تصرفه بموجب الفصل السابع من  273
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دلة المعروضة و الرفض طبقا للأأدائرة ما قبل المحاكمة، والتي يمكنها الترخيص له بالقبول 

 .عليها

نه جاء أولية تكشف عن حقيقة الجنائية الدساسي للمحكمة نظام الألولية لن القراءة الأإ     

نسان بحقوق الإ في وجوب كفالة التمتع ،بين مصلحة المجتمع الدوليوالتوازن متسما بالواقعية 

ت الوطنية كل بين مصلحة المجتمعا فراد وفي الدول كافة من ناحية، من جانب جميع الأ

ويتجلى هذا ، خرىأتها واحترام خصوصيتها من ناحية كيد على سيادأفي الت  ،على حدة

ولوية أمة ن ثأسيادة الدول بطريقة كلية، بدليل  أرغبة المحكمة بعدم تجاوز مبد التوازن في

عتداءات نسان وتصديا للإلكي تقوم بدورها تدعيما لحقوق الإعطيت للمحاكم الوطنية أخاصة 

احتياطي  نما هو دورإالجنائية الدولية في هذه الحالة ن دور المحكمة أمعنى بالتي تستهدفها، 

ريعا دارة العدالة الجنائية تشإضطلاع بوظيفتها في ة بالإيفي حال تقصير الدولة المعن

سواء من حيث لتزمات القانونية الواجبة ى نحو يترتب عليه عدم الوفاء بالإ، علوممارسة

لتي تدخل في شخاص المشتبه في ارتكابهم أي من الجرائم امحاكمة الأ من حيث وأالتحقيق 

اسي للمحكمة قد استمد الكثير سالنظام الأ أنلى إضافة ، هذا بالإتصاص المحكمةنطاق اخ

ا من التشريعات الجنائية المعاقبة عليهنسان و انتهاك حقوق الإ حكامه المتعلقة بتحريمأمن 

 (274).نها مبادئ وقواعد عامةأالوطنية على اعتبار 

التوازن بين  أتحقيق مبدساسي للمحكمة على ن حرص واضعي النظام الأإوعليه ف     

نسان الإ، فيما يتعلق باحترام حقوق لدولي ومصالح المجتمعات الوطنيةمصلحة المجتمع ا

ي تؤكد بشكل ظاهر على احترام يجابيات التنما يتضمن الكثير من الإإساسية، والحريات الأ

عمل  سن تسييأمر على نحو مختلف، ذلك ن بعض الدول ترى الأأسيادة الدولة، غير  أمبد

                                        
 211، مرجع سبق ذكره ، ص حقوق الانسان: دراسة مقارنة في النظرية و التطبيقحمد الرشيدي، أ 274
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كل تلك  ب  ج  يَ  حكامهأساسي و التعامل بمقتضى نظامها الأ في دواجيةاز إلى  ىضأفالمحكمة 

 .جابياتيالإ

 :نسانيثالثا: المحكمة و جدل السياسي و الإ 

سية في السيانسانية و عتبارات الإر روما عن التداخل الشديد بين الإكشفت مداولات مؤتم     

 لقضية تهمريكي حينها عن ذلك بمعارضقف الأر المو عب   قدمجال عمل المحكمة الدائمة، و 

 .مريكية وعلى مصالح حلفائهااسة الأالتحذير من تداعياتها على السيو  الملاحقة الجنائية

عن  ساسي للمحكمةعداد النظام الأإب عمال اللجنة التحضيرية الخاصةأوضحت ألقد      

قضية امتداد  الخلاف كبيرا حول ىا، فقد بدبين الدول في العديد من القضاي ختلاف الشديدالإ

رفضت بعض الدول من حيث طار لى الصراعات الداخلية، وفي هذا الإإمفهوم جرائم الحرب 

ن، واستند أو الصراعات الداخلية في هذا الش ية محاولة للقياس بين الصراعات الدوليةأ أالمبد

 :برزهاألى عدة حجج ذات طبيعة سياسية إمنطق الرفض 

من  ،تكب خلال الصراعات الداخليةن الجرائم التي تر عولية الجنائية ؤ تدويل المسن أ -

 .تقاوم السلطات الشرعية في الدول ضفاء شرعية دولية على الجهات المسلحة التيإنه أش

ات ة ضد الجماعاخلية في الصراعات الديماجر عمال الإن التزام الدولة بعدم ارتكاب الأأ -

ذه الجماعات الخارجة قرار المجتمع الدولي بشرعية هإلدولة، يعني المسلحة الرافضة لسلطة ا

  .عن القانون

جنبية في الصراعات ية قد يتخذ ذريعة لتدخل القوى الأولية الجنائؤ ن تدويل المسأ -

 275.داخلية حسب مصالحها و ارتباطاتهاال

                                        
 .42، مرجع سبق ذكره، ص التدخل الدولي بين الاعتبارات الانسانية و الابعاد السياسية عماد جاد، 275



251 
 

حركات ئل مواجهة ن تحتفظ بحرية اختيار وساأجهزتها العسكرية تريد أن الدول و إثم  -

 .التمرد الداخلية

مريكي ساس من الجانب الأبرزت طائفة من التحفظات كانت بالأ خرىأومن ناحية      

على اعتبار  ،لية دائمة بشكل مطلقسيس محكمة جنائية دو أوالذي كان يفترض فيه تدعيم ت

الولايات  سعت إليهالذي هم ركائز النظام العالمي الجديد، و أحد أن هذه المحكمة ستمثل أ

هم وسائل حماية حقوق أحدى إن المحكمة ستكون أمريكية بعد الحرب الباردة، كما المتحدة الأ

مال تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، وقد كان عأوردع أي تصرف لارتكاب  لانسانا

 كان، لاحقة جنودها العاملين في الخارجنشاء المحكمة خشيتها من ممريكي لإوراء الرفض الأ

من ميثاق المحكمة و التي كانت تنص على محاكمة المشتبه  12تراضها على المادة ذلك باع

، وقد جرى تعديل النص ة على المعاهدةعحرب حتى من الدول غير الموقفي ارتكابهم جرائم 

م حرب لم توقع بلاده على بطريقة تجعل من غير الممكن محاسبة مشبوه بارتكاب جرائ

يها الجريمة بغية تقديم ثمة حاجة لمصادقة الدولة التي وقعت ف نأقر الميثاق بأالميثاق، كما 

 أن يبدأر الذي منح الدول سبع سنوات قبل م، الأ111ل المادة ، ثم تعديلى المحاكمةإالمشبوه 

 (276).و ذلك تجاوبا مع المطلب الامريكي عمل المحكمة

هما قبول المحكمة دفاع ولأخرين، كان آمريكيين أعاد المؤتمر و تجاوب مع مطلبين  ثم     

 المسائلة المحكمة كانت تنفيذ ةعمال التي قام بها و التي جعلته عرضن الأأجندي ما ب

لمان، ته محكمة نورمبرج من العسكرين الأهو الدفاع الذي سبق ورفضليه، و إوامر صادرة لأ

و أطة نها كانت جزء من خأتعرض فقط لجرائم الحرب في حال ثبوت تسن المحكمة أوثانيهما 

 .سياسة

                                        
 . 213الشافعي محمد بشير، مرجع سبق ذكره، ص  276
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ء المحكمة، وذلك نشاإمريكية ضد الولايات المتحدة الأ فقد صوتت ورغم هذه التعديلات     

ستيطان جريمة من جرائم الحرب، في استبعاد النص الذي يجعل من الإسرائيل إ إخفاقبعد 

نسانية في عمل عتبارات الإالقدرة على تجاهل العلاقة بين الإكد عدم أمر الذي وهو الأ

 .اسيةيبعاد السالمحكمة بالأ

 :ون الدولؤ المشروع في ش الدولي : التدخلالمطلب الثاني 

ضحت من المحاور أون الداخلية ؤ خروجها من صميم الشنسان و مع تدويل حقوق الإ     

مات قانونية على عاتق الدول التزا أنشأي ينشغل بتحقيقها القانون الدولي، والذي الرئيسية الت

مصدر هذا نسان، و لتزام باحترام وكفالة حقوق الإلتزامات الإس هذه الإأعلى ر داؤها، و أوجب 

صبح من حق أنسان، كما اعية المتعددة المتعلقة بحقوق الإتفاقيات الدولية الجملتزام الإالإ

رسال إ ،طار اتفاقياتهاإفي  أتو التي نشأمم المتحدة نسان سواء التابعة للألجان حقوق الإ

دوار والأ ،يةزمة السور كما هو الحال في الأ و قائمين بالمساعي الودية،ألجان تقصي  حقائق 

لى إمينها العام السابق كوفي عنان أاصين بدءا من خها اليبعوثمالمتحدة ب ممالتي لعبتها الأ

ولية يحاكم نسان يشكل جريمة دن انتهاك حقوق الإألى إضافة براهيمي، بالإخضر الإالأ

 .يناأتكبيها كما سبق ور مر 

         يقتضي شروطا واجب توفرهان التدخل المشروع في شؤون الدول إوعلى ضوء ذلك، ف     

 :همهاأو 

 :الواردة في قواعد القانون الدولي: الالتزامات الدولية ولاأ

 ،فالتدخل المشروع بموجب القانون الدولي هو ذلك الذي يرتكز على قواعد هذا القانون     

ن مصادقة الدول عليها يعني تنازلها أنسان، بحيث ماورد منها في اتفاقيات حقوق الإ خاصة
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لى إيص نطاق اختصاصها الداخلي المطلق، صراحة عن مفهومها الضيق للسيادة و تقل

 .لتزامات الدوليةختصاص الداخلي المقيد باحترام الإمفهوم جديد يتبنى فكرة الإ

الدولية لا ينتقص من سيادتها ولا  هاتلتزامالإ احترام الدولةيرى بأن لقانون الدولي ا بل إن     

لتزامات داء هذه الإأجميعها تلتزم على قدم المساواة بن الدول أ، ذلك يؤثر على استقلالها

على  ا  بذلك لا يعد اعتداءمن الدوليين، و ا شرطا ضروريا لتحقيق السلم والأالتي يعتبر تنفيذهو 

بقدر ما يعد تنظيما لشؤون خارجية  و تدخلا في اختصاصاتهاأالداخلية للدول ون ؤ الش

الدول باحترام تعهداتها الدولية الواردة في الاتفاقيات  مطالبة   لايمكنها التصرف فيها بمفردها،

مم المتحدة و مناقشة ن تدخل الأإو على ذلك ف (277).التي يقرها القانون الدولي العامالدولية 

و مجلس أجهزتها المعنية كالجمعية العامة أنسان في دول معينة بواسطة ق الإوضاع حقو أ

 2/7ر الوارد في المادة حظطار الإلا يدخل في و  ةون الداخليؤ لا يعد تدخلا في الش من،الأ

صبحت من أرجت من نطاق المسائل الداخلية و نسان قد خن حقوق الإأ، ذلك من الميثاق

الذي يجب عليه كفالتها وحمايتها بشفافية وموضوعية، مع  الدولي صميم عمل المجتمع

ييد أكبر تأالفعالية في تقديم المساعدات و الحصول على و  توحيد الجهود لكسب الوقت ضرورة

 (278)من الدول و الشعوب.

 :الدولي التدخل عنولة ؤ الجهات المس :ثانيا

مختلف الدول حق لمنظمة نتهاكات في الإنسان ورصد جل حماية حقوق الإأالتدخل من      

      ن،نسااقيات الدولية للدفاع عن حقوق الإتفلة بموجب الإلهيئات الدولية المخو  امم المتحدة و الأ

نه لا يجوز أجراءات التي اتخذتها، غير ويجوز لهذه الهيئات استخدام الدول في تنفيذ الإ

                                        
  324حنفي عمر، مرجع سبق ذكره، ص  حسين 277
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و نشوب نزاعات أدابير مضادة ت ى ذلكيترتب علنه قد جراءات انفرادية لأإي أللدول القيام ب

تفاقيات المواثيق والإمن تكليف بة وجب فرضه الهيئات الدوليمسلحة، فتدخل المنظمات و 

لى القانون الدولي إن يكون التدخل مستند أول، أي وهو تدخل مقيد باحترام الشرط الأ، الدولية

 2/7الوارد في المادة ر حظع تحت طائلة الما دون ذلك يقتفاقيات الدولية و جل تطبيق الإلأ

 .مم المتحدة كباقي الدولاطب بالنهي الوارد فيها منظمة الأالتي تخمن الميثاق، و 

فراد قصد و الأأمباشرة ودون تبليغات من الدول  مم المتحدة التدخلمكان منظمة الأإب     

ا في هذلب تقارير خاصة، و و طأرسال لجان تقصي حقائق إنسان بحوال حقوق الإأاستطلاع 

 21عة العامة بتاريخ لى الجمإلسابق للمنظمة في تقريره المقدم مين العام اكانت دعوة الأ

العالمية و صياغة مفهوم جديد للمشاركة  ،تعميم الحق على الجميع بشفافية 1999سبتمبر 

لعسكري لحماية عادة تعريف مصطلح التدخل السلمي و اإلى ا  ليتوافق مع عصر العولمة، و 

دول التي ترتكب جرائم ضد لا تحمي الحدود الدولية الأطبيق ذلك بنزاهة، و ن مع تينيالمد

 (279).نسانالإ

لكبرى س الدول ايكان يطغى دائما على عمل المنظمة بتسي ن الجانب السياسيأ غير      

و قضية دارفور بتدخل زمة السودانية مر مع الأللتدخل وانتقائية التعامل، كما كان عليه الأ

تحاد و من الإأرسال قوات دولية إب تهعام بصورة مباشرة بزيارة السودان ثم مطالبمين الالأ

من الحكومة  مةنسان من قبل الجنجويد المدعو ي لمراقبة ووقف انتهاكات حقوق الإفريقالإ

لمعاقبة  من و المحكمة الجنائية الدوليةالسودانية، بل و يعرض الموضوع على مجلس الأ

كرة توقيف ضد الرئيس صدار مذعن طريق إهو ما تم و  لجماعية،بادة امرتكبي جرائم الإ

 .مر الذي رفضته الحكومة السودانيةالسوداني الأ

                                        
  331حسين حنفي عمر، مرجع سبق ذكره، ص  279
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 :المشروع الدولي ثالثا : الحدود المقبولة للتدخل

شخاص هذا القانون أمم المتحدة باعتبارها من بما فيها منظمة الأ ت الدوليةعلى المنظما     

همها عدم أحكامه، والتي من لتزام بقواعده و الخضوع لأالقانون والإمتثال لهذا ي الإالدول

الدول في تطبيق المعايير المساواة بين احترام سيادتها و  أون الداخلية ومبدؤ التدخل في الش

 ،هداف استعمارية لبعض الدولأجل أتها من ااستخدام سلطاتها واختصاص يتم لاأو  الدولية،

 .اختصاصات المنظمات الدولية طات ولة في ذلك تزايد سلغمست

سيادة عادة النظر في مفهوم الإجل أستعمارية من لك فالدعوة التي تطلقها الدول الإلذو      

، هي دعوة تخفي نوايا و مطالب الدول فيما تسميه بالنظام الدولي وكذا في مفهوم عدم التدخل

مم المتحدة مرهون لسلطات منظمة الأ دولية وقبولها ليه كان التزام الدول باتفاقياتعو  ،الجديد

 (280).بعدم تورط المنظمة في تلك المطامع و الدعاوي لبعض الدول

و حول أتفاقيات زعات حول تفسير الإانسان محاولة حل المنمكان لجنة حقوق الإإفب     

نسان، عن طريق فراد عن انتهاكات حقوق الإو الأأوالتبليغات التي تقدم من الدول الشكاوي 

زالة إجل أقوم بمساعي حميدة من تو ألجنة للتوفيق  نشاءإو أو بالحلول أيم مقترحات تقد

فيه  ةوضحنسان ملى رئيس لجنة حقوق الإإن تقدم تقرير أانتهاكات حقوق الانسان، كما لها 

لى المجلس مر عن تعرض الأأفي مجال حقوق الانسان، و الحاصلة نتهاكات الوقائع والإ

تفاقية الحقوق المدنية و من ا 22الذي يملك بدوره طبقا للمادة و  الاقتصادي والاجتماعي

 .ذا كان هناك انتهاكإمم المتحدة بمضمون التقرير وما جهزة الأأانتباه  حق لفت السياسية

وضاع حقوق أتقارير عن  إعداد يقتصر عند مجرد ن دور المنظمات الدولية لاإثم      

لعسكرية الواردة في الفصل جراءات او اتخاذ الإأنسان، بل ويشمل حد توقيع عقوبات الإ

                                        
  331، ص نفس المرجع 280
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، حتى مم المتحدة وتحت اشرافها و بموجب قرار منهان يتم ذلك بواسطة الأأالسابع، على 

 (281).صادرة تحت مضلة المنظمةو ات شرعية تكون العقوب

 نسانلى حقوق الإإنظر الالتنوع في نسان عبر التاريخ و ن التطور التنظيمي لحقوق الإإ      

سابق عبر المراحل التنظيمية الدها تدريجيا و لى تحول قواعإدى أدة مختلفة، قد من زوايا عدي

ية ملزمة على الصعيد الوطني نانو قلى قواعد إخلاقية و فلسفية أدراساتها من مبادئ وقواعد 

وجود التزام دولي بحماية حقوق خر آرض هذا التطور التدريجي من جانب ، لقد فوالدولي

هتمام العالمي، لى صميم الإإون الداخلية للدول ؤ من نطاق الش لةأسمتقلت الن انأبعد نسان الإ

ف بالتدخل الدولي لحماية حقوق بات يعر  و عن طريق ماأطار النظام القانوني إسواء في 

 .حدث عبر التاريخ في حالات عديدة ، كمانسانالإ

لمتمثلة اعمال حق التدخل و إرسة و ثناء مماألتزام بالشرعية الدولية ن الإأ خلاصة ما سبق، 

بالاضافة  ،لجماعيمن اطار نظام الأإمم المتحدة، وفي جهزة الأأفي صدور القرار عن طريق 

، هو وقبول احتصاص المحكمة الجنائية الدولية لى اتفاقيات ومواثيق دوليةإلاستناد التدخل 

ون الداخلية للدول ؤ لشعدم التدخل في ا أالتوفيق بين المبدئين المتعارضين، مبدما يمكنه 

 .جل حماية حقوق الانسانجواز التدخل لأو ختصاصها الداخلي، ا واحترام

ليات آو  ،تكفل احترام قواعده نسان مكانة دولية هامةضحى لقانون حقوق الإأوهكذا       

على من يخالف الجنائية الدولية  المسائلة أولية تقرر جزاءات انطلاقا من مبددجهزة وطنية و أو 

 ضحت و بطريقة ما حقوق مقدسة انطلاقا من الطبيعةألحقوق، والتي انتهاك تلك ا وأحكامه أ

 .الملزمة لكافة قواعده القانونية

                                        
  291، مرجع سبق ذكره ، ص حقوق الانسان: دراسة مقارنة في النظرية و التطبيقحمد الرشيدي، أ 281
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 :تمهيد

تحولت ، و لقد تصاعدت الاحتجاجات ضد النظم السياسية في أغلب البلدان العربية            

ا منتصف فيفري الاحتجاجات السلمية في كثير منها إلى مواجهات دموية كما هو الحال في ليبي

الغرب، كاشفة الستار عن عدة جبهات ما بين الشرق و  على بين النظام والمعارضة 2211

، وسرعان ما تحولت الثورة إلى حرب أهلية دفعت يبيين لاختيار الثورةدفعت اللأخرى  أسباب

من  تحت ذريعة حماية المدنيين من قمع للتدخل العسكري عبر حظر الطيران القوى الكبرى

هي نفسها الذريعة التي سبق لحلف شمالي الأطلنطي ترويجها لحشد التأييد ، و الدكتاتور"ب" أسموه

، فهل كان البعد الإنساني لمفهوم مسؤولية الدولي لاحتلال العراق، و قبله الصومال و أفغانستان

 لية لحقوق الإنسان كافية لمنح التدخل الدولي في ليبيا شرعية استخدام القوة؟الحماية الدو 
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 والتدخل العسكري في ليبيا 0262مجلس الأمن المبحث الأول: قرار 

مع يتفق  يبدو وكأنه على الرغم من أن القرار الأمريكي بالتدخل العسكري في ليبيا    

على قرار من مجلس الأمن الدولي، إلا أن القرار الأمريكي  الشرعية الدولية كونه اتخذ بناءا

باعتبارها القاطرة التي تجر  لا يحظى بشرعية دستورية داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها

نه اتخذ القرار ته القائد الأعلى للقوات المسلحة غير أ، فالرئيس اتخذ قراره بصفالتحالف الدولي

، بالإضافة للمأزق القانوني الذي وقع نغرس ناهيك عن طلب موافقتهمنفردا دون استشارة الكو 

 فيه التحالف بتخطيه لحدود التفويض من المساعدة إلى السعي لإسقاط النظام.

 الثورة الليبية و مسببات النزاع:المطلب الأول: 

بالثورة ة شعبية متأثر الحتجاجات لإامن حملة اندلعت  بمدينة بنغازي 14/22/2211في      

 مصر، سرعان ما انتشرت في أغلب المدن الليبية يقودها شباب يطالبالشعبية في تونس و 

غير أن التجربة الليبية تميزت بعدة سمات  ،قتصاديةالسياسية والإ صلاحاتالإ بمجموعة من

، كان أهمها افتقار حركة الاحتجاج إلى (282)تفردت بها عن مثيلاتها في بلدان الربيع العربي

الساحة  ات مجتمع مدني تتبناها وتدعمها في ظل عدم وجود مثل تلك المؤسسات علىمؤسس

فرض على الحركة التحول السريع عن المسار السلمي  الأمر الذيعدم مشروعيتها، الليبية و 

المعارضة، ما أدى بطرفي النزاع راع مفتوح بين النظام و الدخول في صو إلى حمل السلاح 

                                        
اعتمدنا في دراستنا مصطلح الثورة كون الحركة الليبية سرعان ما أنتجت قيادة سياسية ممثلة في مجلس انتقالي تبنى مهمة إدارة  282

الثورة باستراتيجيه موحدة وبرنامج سياسي محدد. غير أن كثير من المهتمين استخدموا مصطلح" الانتفاضة " على أساس أن مصطلح 
ت معينة تمر عليها )الانفجار، المسار، والمآل(، وأن الثورة تقوم أساسا لأسباب داخلية لا خارجية، وهو ما لم الثورة يشير إلى ميكانزما

يتوافر في الربيع العربي بأبعاده الخارجية المحيطة. بل إن هناك اختلاف حول مصطلح الربيع العربي ذاته، ويقدم الكثير منهم 
...، انظر في هذا: 2211، الثورة العربية، التمرد العربي، الاحتجاجات العربية، تحولات مصطلحات موازية من قبيل اليقضة العربية

، ص 2211، سبتمبر 371، العدد34، السنة المستقبل العربي"، الربيع العربي: وجهة نظر من الخليج العربيعبد الخالق عبد الله، " 
 وما بعدها.  119



260 
 

 قد عجل بذلك لغة، و رجية في سعي كل طرف حسم النزاع لصالحهستعانة بأطراف خاالإإلى 

التصعيد المتبادل في الحوارات التي دارت بين مؤيدي و معارضي النظام على مواقع التهديد و 

على نحو كانت فيه المعركة الدموية بدأت على شاشات شبكة  ،(283)التواصل الاجتماعي

مر الذي كانت له انعكاسات على مساعي الأ ،المعلومات قبل أن تنتقل إلى أرض الواقع

 .(284)تعقد أسباب الصراعتعدد و  التسوية والحل فيما بعد، في ظل

جي، وطبيعة ثمة علاقة وثيقة بين ما آلت إليه الثورة في ليبيا من حرب أهلية وتدخل خار     

ولة د على مدار عقود إلى إزالة الفواصل بين النظام السياسي والدالنظام الليبي الذي عم

ر الشعب ما بين الخضوع لسلطة مستبدة أو خي  وزعيمها، الأمر الذي خلق معادلة سياسية ت  

ت ورائها تدخلا عسكريا التي جر  و مواجهة الحرب والتقسيم، وهو ما دفع إلى عسكرة الثورة 

. لقد رفض القذافي الدخول في مفاوضات حول (285)لقوات الناتو بحجة حماية المدنيين

اسي في بلاده خوفا من حلقات مفرغة من التنازلات السياسية تقوده إلى سيناريو الإصلاح السي

أن  تنحي مبارك أو بن علي، وعلى ذلك قرر اللجوء للخيار العسكري لمواجهة الثورة، إلا  

 .(286)العوامل الدولية أبقت على توازن عسكري بينه والثوار إلى حين

في الفجوة بين طموحاته في الزعامة الكاريزمية وقدراته  والمتمثلة كان لمشكلة القذافي    

دورها في تأجيج الأزمة الليبية، وهي ذاتها  قائد سياسي يرغب في تجاوز الواقعالشخصية ك

إستراتيجية للدولة الليبية، إلا أنها تعاني خللا هيكليا بين مساحة جغرافية -المعضلة الجيو

                                        
283F.Gegory Gaus ,"Why Middle East studies Missed the Arab spring:the Myth of authoritarian 

stability," Foreign Affairs,Vol 90,N°4,July 2011. 

 //www.sis.you.ey              :http":                     "أسباب الصراع المسلح في ليبيامحمد عاشور مهدي،  284
، 2211،أفريل311، العدد 33، السنة المستقبل العربي"، " الربيع الديمقراطي العربي: الإستثناء يؤكد القاعدةالعويني،نورالدين  285
 .137ص
 //www.sis.gov.eg                    :http":   "القدافي والثورة الليبية: خيارات السقوط والصمودخالد حنفي عمر،  286
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مقابل ضعف سكاني وعدم كفاءة الجيش، تلك المعضلة مترامية الأطراف وموارد نفطية كبيرة 

لقد صاغت  ا بكفاءة الدولة القومية الحديثة،تعني صعوبة تكريس دولة قوية تؤدي وظائفه

، كما لعبت دور غير مباشر بجانب عوامل 287ظام الليبيشخصية القذافي توجهات الدولة والن

فقد صاغ  .1717منذ والإفريقي في رؤيته لدوره داخل الدولة أو في محيطه العربي أخرى

الذي بشر  اوية السياسية عبر الكتاب الأخضرغلب عليه الطوبنظام جماهيري تَ  1799عام

فيه بالنظرية العالمية الثالثة والتي ترتكز على فكرة رفض النيابية، ومنها ابتدع نظام 

واللجان الشعبية المؤتمرات الشعبية كتعبير مواز للسلطة التشريعية ولكن بأيدي الجماهير، 

كبديل للسلطة التنفيذية، في حين تمارس لجان الثورة دور الرقابة الأمنية، لا حديث في نظام 

كهذا عن انتخابات أو أحزاب أو دستور فكلها تعني سيطرة القلة، وعلى ذلك مارس سياسة 

ع الإقصاء ضد كل من يرفض تلك الأفكار مع بقائه الطرف الوحيد كمرشد للثورة لا يخض

 .(288)للمحاسبة

غير أن النظام الجماهيري الذي أسقط فكرة محاسبة القذافي على سياساته زاد من ضعف      

 الثورية في الوحدة العربية تارة الدولة ذاتها، ما جعله ينفق عوائده النفطية على سياساته

وتونس، والإفريقية في أخرى، دفعت ليبيا ثمن ذلك عداوات إقليمية خاصة مع جاراتها مصر 

ون الداخلية للدول شاد وتدخلاته في السودان وفي الشؤ ومغامراته العسكرية الخاسرة في ت

الإفريقية، بالإضافة لنظرته الخاصة كمعارض للإمبريالية ما جعله ينفق سنويا على الحركات 

الثورية المعارضة لها بدءا من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية والجيش الإيرلندي ومتمردي 

بلغت  إثرها ليبيا عزلة إقليمية ودوليةيرها، وهي السياسات التي كانت تعاني على غكاراغوا و ني
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لم تكن شخصية القذافي وحدها من عوامل  .(289)1772 ذروتها مع فرض عقوبات عليها عام

، إذ أن نظامه السياسي الجماهيري أفرز مجموعة من العوامل البنيوية أطلقت هالثورة علي

بعسكرتها في وقت لاحق، فيما لعبت عوامل أخرى ذات طبيعة ظرفية دور الثورة وعجلت 

فالانسداد السياسي الهيكلي عن طريق اللجان والمؤتمرات  ،كبير في الخروج إلى الشارع

ودورها كان محدودا في  ق المشاركة المجتمعية في السياسةالشعبية لم تساهم في تعمي

رضيه من مجلس قيادة الثورة، مع سعيه لتحويل توجهات الدولة، بالإضافة لإزاحة كل معا

بالموازاة مع المؤسسات الرسمية حين هيمن سيف  ،أدوار المجلس لأبنائه كهيكل غير رسمي

القذافي على ملف السياسة والإصلاح بدل مجلس المؤتمر الشعبي، وسيطرة معتصم وخميس 

 .(290)قتصادية والأمنيةالإوالساعدي على الملفات 

وعلى عكس ما يرى البعض، تكشف مؤشرات تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة أن      

ليبيا تعد من بين الدول العربية التي أحرزت تقدما في دليل التنمية البشرية، كما احتفظت 

من الاجتماعي بدرجة كبيرة تمتعت على صعيد الأو بالمركز الأول على المستوى الإفريقي، 

التأمين الصحي و كذا الأمن الجنائي في ظل و  سياسات الدعم السلعي ستقرار بفضلمن الإ

النقد الدولي بالسلطات أشاد صندوق  2229في تقرير نشر عام ، و القبضة الأمنية للنظام

مشيرا إلى النمو السريع في النشاط غير  ،قتصاديالليبية لإنجازاتها في مجال التنويع الإ

 توعلى الرغم من تلك المؤشرا ،%4.9291إنتاج النفط بد النمو القومي في و  % 92النفطي بد 

فقدت ليبيا فرصا عديدة لنهضة شعبها و  1717إلا أنه منذ استيلاء القذافي على السلطة 

                                        
،) معهد البحوث والدراسات الإفريقية: رسالة ماجستير، الليبية تجاه إفريقيا غير العربيةالسياسة الخارجية خالد حنفي عمر،  289
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دائرة ضيقة من الأتباع أدى  تقدمه، فالحكم الشخصي الذي اعتمد على عائلة القذافي و

تخدام تلك الثروة في شراء الأنصار و لحرمان الجماهير من عوائد الثروة في بلادهم، بل واس

ترويض المعارضة أو قمعها، مستفيدا في ذلك من الحصار الذي فرض على ليبيا عقودا 

تنامي شبكات  طويلة استطاع النظام خلالها تبرير إخفاقاته بذلك الحصار، بالإضافة إلى

 .(292)غسيل الأموال التي تورط فيها كبار موظفي الدولةالتهريب و 

والتي  العوائد النفطية والب نى التحتية ما أن ثمة فوارق رغم المؤشرات التنموية بين حجمك      

لم تتمتع ليبيا بترتيب إيجابي  والقبائل المؤيدة للقذافي، وعليه غالبا ما توزع بين أجنحة النظام

من 141على مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، فقد حلت بالمرتبة 

ر لتغلغل الفساد المالي في أبنية ، ما يشي2212ي تقرير المنظمة لعام دولة ف 191نبي

 . 293الدولة

للمشاركة في  2229وتدفق الإستثمارات والشركات منذ  نفتاح على الغربإن الإ     

مشروعات البنية التحتية والتي قدرت تكلفتها بملايين الدولارات، لم يعمل على تغيير معادلة 

وهو ما دفع بجماهير الليبيين إلى الخروج  ،بل زاد من تفاقم الوضع والفساد  الثروة لطة و الس

وصولا إلى الصدام المفتوح مع النظام  ،في عمليات احتجاجية تفاوتت قوة و ضعفا عبر الزمن

و أنصاره في منتصف فيفري بفعل شعورهم بعدم العدالة في توزيع الثروات، إضافة إلى 

مدعومة  2212إلى  2223ح التي قادها رئيس الوزراء شكري غانم تعارض برامج الإصلا

 .(294)من سيف القذافي
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ضعاف المؤسسة العسكرية خوفا من أن تكون أداة لما سبق سعى القذافي لإبالإضافة      

الفارق  على القوى القبلية والمدنية، وعليه ظهر بعد هيمنته ،التغيير السياسي في المجتمع

ة العسكرية المصرية ذات الطابع الوطني والتي لعبت دورا في حماية ن المؤسسيب اواضح

كانت من ولاءات عشائرية وقبلية  لتتشكالمؤسسة العسكرية الليبية التي  جانفي، وبين 22ثورة

 .(295)قيادتها من المقربين، الأمر الذي جعل المؤسسة أشبه بحالة الميليشيات الشعبية

ن كان في بداية حكمه  قد جعل من إلغاء نظام القذافي و فإن على صعيد البعد القبلي، و     ا 

،  وبعد القبلية واحدا من أهم مبادئ ثورته إلا أن ممارساته كانت تؤكد الطابع القبلي للدولة

 نَ ونَ بذلك قَ و  قام بإنشاء لجان شعبية للقيادات الاجتماعية 1774تحديدا سنة عقود من حكمه و 

دوار سياسية مه، قصد احتواء شيوخ القبائل عبر منحهم أجعل منه أحد مرتكزات نظاو المبدأ 

 (296)ون الدولة.ومجتمعية في إدارة شؤ 

إضعاف الدولة، إذ استطاع استثمار التحالفات القبيلة  منقد زاد استثمار القذافي للقبيلة ل    

في دعم نظامه على حساب الدولة وتحييد الحركة السياسية داخل المجتمع، ولعل القبيلة 

في قمع الاعتراضات الطلابية في السبعينيات، ما جعله يحتفظ بتحالفه مع  مهم لعبت دور

ة على طرابلس، رغم خروج كثير من القبائل المقارحة في حربه مع الثوار وهي القبيلة المسيطر 

 التوبو. الطوارق و لة والورف ضده كالزوية و

السابقة كان للعوامل السياسية الدور الكبير  والأمنية قتصاديةالأسباب الإ بالإضافة إلى     

الغرب على التمثيل السياسي لكامن بين ولايات الشرق و في الثورة الليبية، فالتنافس والصراع ا

الشعبية الحالية، ما  الثورةضد النظام الملكي إلى  1717جعل من بنغازي مقر الانقلابات منذ 
                                        

295 Gérard Namers, Le contretemps démocratique:révolte morale et rationalité de la loi, (Paris: 
L’Harmattan(,2011. 
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تسبب في عمليات قمع للمنطقة مع كل محاولة لتغيير النظام وانتهاك شرعية النظام الليبي، 

الذي ظل يعتمد على أربع ركائز تمثلت في الثورة القومية، المساواة و العدالة الاجتماعية، 

 و الهوية الوطنية. ،قيمة الرمزية للقذافي كمناضل ضد الامبريالية الغربيةال

مصر في جانفي الدور الكبير في ح الثورتين في تونس شهر ديسمبر و لقد كان لنجا      

الزخم الذي غذى الثورة الليبية، ثورتان أكدت قوة الشعب الكامنة في وحدته عبر التظاهر و 

لتنظيم  2211فيفري  12نظمة العربية، ما دفع بالليبيين في الصمود حتى إسقاط أقدم الأ

، تصدى لها الأمن بمعالجة (297)مدينة بنغازيالب بتنحي القذافي في مظاهرات احتجاجية تط

العنف المضاد، وغذتها انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال اعد وتيرة العنف و أمنية أدت لتص

تشبث الرئيس الليبي بالسلطة، وكلها و  ن في الدولةوليلتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية والمسؤ ا

 .(298)عوامل كانت تعمل باستمرار على تقويض و زعزعة أركان النظام

يظهر دور العوامل الخارجية في الثورات العربية مقابل تردد الموقف العربي  وأخيرا     

دول، بدءا من إزاءها، فالثورات الشعبية ستؤثر بلا شك على المصالح الغربية في هذه ال

مخاوفها في صعود الإسلاميين للسلطة ولعبهم دور أكبر في الحياة السياسية مستقبلا، 

وتأثيرات هذا الصعود مقابل غياب أنظمة كانت تقدم خدمات للغرب ويعتبرونها كنز 

استراتيجي، ومخاطر ذلك على المصالح الإستراتيجية لأمريكا والغرب في المنطقة عموما، 

باعتبار ليبيا بوابة أمنية  الطرقمنافذ و الثروات البلدان العربية أو للسيطرة على  سواء من جهة

ومطلوب تعاون أي نظام بها لتأمين البحر المتوسط، ومن هنا كان التعامل الغربي مع  ،لأوربا

الثورة الليبية مثلا مختلفا عن الحالة السورية ذات الخصوصية المتعلقة بالصراع العربي 
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بالإضافة إلى النشاط الليبي في القارة الإفريقية والتي كانت تشكل حجر عثرة  ،الإسرائيلي

بالنسبة لفرنسا وأمريكا وقوى طامحة أخرى، رغم بوادر التفاهم والتنسيق بين ليبيا القذافي 

بما في ذلك  2223ى السياسة الخارجية منذ عام وبريطانيا والولايات المتحدة على مستو 

ريقيا، مقابل مجموعة تنازلات ليبية عن مواقف سابقة حصل نظام مناطق الصراع في إف

القذافي بموجبها على ضمان وجود وحتى توريث للحكم، وعليه فقد فسحت الثورة المجال 

جة أمام حر  للتحلل من علاقة هذه الأنظمة مع القذافي، علاقة  قامت على مصالح كانت م  

 .(299)الرأي العام العربي

تحولت الثورة الليبية بخلاف حالات تونس ومصر إلى  السابقة مجتمعة ومن العوامل       

غات التدخل العسكري عبر فرض منطقة حظر الطيران، حرب أهلية منحت القوى الكبرى مسو  

خال من الحريات، ما مع و في ظل نظام سياسي أضعف الدولة ولم تكن فيه أي مشاركة للمجت

أو حتى الحديث عن  معها العودة إلى الوراء كن ممكناأدى للتظاهر ضده بطريقة لم ي

 الإصلاح.

 :المطلب الثاني : التحالف الدولي وحسابات المصالح

على الرغم و  وفقا للدستور الأمريكي فإن الكونغرس الأمريكي يملك سلطة إعلان الحرب،      

نه من أن الكونغرس لم يعلن الحرب فعليا سوى خمس مرات في التاريخ الأمريكي، إلا أ

باستثناء حالتين فقط أصدر بدلا من إعلان الحرب قرارات تعطي الرئيس الحق في استخدام 

منح الرئيس سلطة استخدام القوات الحرب و  لا يوجد فارق كبير بين إعلان، و القوات المسلحة

المسلحة من زاوية ما يفعله الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة في قرارات موقع القتال، لكن 

هو حرمان ، لسبب واحد و نغرس الأمريكي يفضل استخدام القرارات بدلا من إعلان الحربالكو 
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الرئيس من الصلاحيات الهائلة التي يتمتع بها الأخير على الأرض الأمريكية في حالة إعلان 

الحرب و التي تصل حد مصادرة الصحف و تعليق الحريات المدنية، وهي النقطة التي طالما 

ية بين الكونغرس والبيت الأبيض، بحيث يحاول الأخير باستمرار تهميش شهدت خلافات فعل

 .(300)دور الكونغرس فيها

سلطة إعلان الحرب، فإن حرب فيتنام كانت  نما يعطي الدستور للكونغرس وحدهوبي      

أصدره  تونكين الحرب بدأت بناءا على قرار خليج علامة فارقة في التاريخ الأمريكي، ف

منح فيه للرئيس سلطة استخدام القوات العسكرية، غير أنه سرعان ما ريكي و الكونغرس الأم

اكتشف الجميع أن الرئيس جونسون لم يقدم كل المعلومات حينما طلب من الكونغرس إصدار 

أن الرئيسين جونسون ثم نيكسون قاما بتوسيع نطاق الحرب دون علم الكونغرس، ، و هذا القرار

د قدرة الرئيس على استخدام القوة العسكرية في الخارج دون ومن هنا أراد الكونغرس تقيي

حرمانه المطلق قصد تحفيزه على أداء الواجب إذا ما تعرضت البلاد لهجوم يتطلب الرد 

حتى تصويت الكونغرس على قرار السماح للرئيس  فيها الانتظار الحالة التي لا يمكن ،الفوري

قرار سلطات  1793باستخدام القوة العسكرية في الخارج، ومن هنا أصدر الكونغرس عام 

لينص على أنه يمكن للرئيس أن ينشر القوات الأمريكية فورا قبل الحصول على  ،الحرية

نشر تلك القوات خارج ساعة من  41موافقة الكونغرس، ولكنه يلزم بإخطار الأخير خلال 

يوما، ما لم يعلن  12الأرض الأمريكية، كما أنه ملزم أيضا بسحب تلك القوات خلال 

الكونغرس الحرب أو يوافق على بقاء القوات الأمريكية في الخارج، وفي حالة بقاء القوات 
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تى يلتزم الرئيس كل ستة أشهر بالتقدم للكونغرس بتقرير شامل عن التطورات على الأرض، ح

 .301يتسنى للأخير اتخاذ القرار بشأن بقاء القوات من عدمه

لم يتلق رسميا إخطارا من ، و ولأن الكونغرس لم يعلن الحرب على ليبيا وفق الدستور     

ساعة من بدء العمليات العسكرية ضد ليبيا كما ينص القرار، فإنه لا يحظى  41الرئيس بعد

الي الأصوات بين أعضاء الكونغرس من الحزبين بغطاء دستوري أو قانوني، وهو ما أدى لتع

 الرئيس " واتهمواحرمان الجمهوريين"على السواء، حين تقدم أعضاء ديمقراطيين بمشروع 

بن في العراق، ذلك أن قوات الولايات المتحدة بتكرار أخطاء كلينتون في كوسوفو وبوش الإ

وحده، وقيام أوباما باتخاذ قرار  عليها الأمريكية العسكرية ليست تابعة لملك يفرض إرادته

وعليه اعتبر مجلس النواب أن البيت الأبيض يستمر  .(302)منفرد يمثل تحديا صارخا للدستور

في نفس السياسات التاريخية بتهميش دور الكونغرس فيما يخص إعلان الحرب عندما قرر 

قرار ك أنه يتوجب إذل أن مشروع قرار الرفض يبقى رمزيا الذهاب إلى ليبيا دون إذن منه، رغم

إلا أنه يقر صراحة بمخالفته للقانون الأمريكي، هذا التوبيخ  مجلس الشيوخ لمشروع القانون

النادر الموجه للرئيس أوباما كان يعكس التخوفات الأمريكية من التورط في حرب أخرى بعد 

 .(303)أفغانستان والعراق

ومن شأن ذلك الوضع أن عقد الموقف من التدخل العسكري في ليبيا، مع تصاعد وتيرة     

ربما  ، وهو الأمر الذيالرفض داخل أمريكا ما شكل تحديات كبيرة للرئيس وموقفه من التدخل

التدخل بعد أيام فقط من  في عملية ةدفع الرئيس لإعلان رغبته في التخلي عن موقع القياد

غير أنه يمكن فهم الأمر  ،ته إقناع كل الأطراف بتولي حلف الأطلسي القيادةومحاول ،بدئها
                                        

 نفس المرجع السابق. 301

 . 2211مارس  32،  شرق الأوسطال"  تعقيدات التدخل العسكري في ليبيامنال الشوربجي، "  302

 "، مرجع سبق ذكره.                             النواب الأمريكي يرفض قرار التدخل العسكري في ليبيا"   303
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 التي فاجأتهم من زاوية سعي الولايات المتحدة الأمريكية عقب الثورات التونسية والمصرية

حتى لا تأتي بالنتائج غير المرغوب فيها، بمعنى  عربيةللتفكير في كيفية ضبط باقي الثورات ال

بي لسيطرة على الثورات دون وقفها، والذي قد يجعلها تصطدم بالتيار الشعالبحث عن كيفية ا

 .(304)أو بنتائج قد تتصادم ومصالحها الرافض للقمع واغتصاب الحريات

لأسباب مختلفة منها تورط أمريكا في  ديات الداخلية أن تصاعدت بعد ذلكما لبثت التح    

عن ، و العمليات العسكرية في ليبيا حربين، فضلا عن الانقسام بين الدول المشاركة في

موقف الدول الأخرى من تلك العمليات، فلم يكن واضحا ما بل و  غموض الموقف الأمريكي

إزاحته عن الحكم لا أكثر أم مجرد عمليات أو  إذا كانت العمليات تهدف للقضاء على القذافي

الوحيد للعمليات  حماية المدنيين، فبالرغم من أن الرئيس الأمريكي أكد على أن الهدف

 العسكرية هو حماية المدنيين، إلا أنه كان قد أكد قبلها بأن القذافي فقد شرعيته.

لقد انعكس التخبط الأمريكي على موقف باقي الدول المشاركة بداية الأمر، فلم يكن    

واضحا ما إذا كان هناك اتفاق بين الحلفاء على الأهداف نفسها أم أن كلا منها يشارك 

، وهو الأمر الذي يفسر التردد الإيطالي في تأييد الحظر الجوي حتى (305)مختلف لغرض

إيني الإيطالية هي أكبر الشركات النفطية العاملة في ليبيا، بحقيقة أن شركة مؤتمر باريس 

كما بدت فرنسا الدولة الأقل استفادة من بين القوى الكبرى من عقود النفط الليبية، إلا أن 

تجاه ثورتي تونس ومصر يفسر حماسها للإطاحة بنظام القذافي، وهي فرضية التردد الفرنسي 

تبدو متناغمة مع أولويات بلد يرى أنه فقد ما لديه من احترام لدى الرأي العام العربي بتأييده 

                                        
 "، مرجع سبق ذكره.الدور العربي في ليبيا محلل للتدخل الأجنبيمحمد جمال عرفة،"  304

305 Michel Chossudovsky,"Insurrection and Military Intervention: the US-NATO in Libya?," 
Global Research part1 2011. 
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المطلق لنظام بن علي ويرغب في إصلاح صورته، بالإضافة للرغبة في تصفية حساب مع 

عاقة النفوذ الفرنسي بإفريقيا نظام عمل باستمرار على تحدي  .306وا 

 من عمليةكما لم يكن بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في سياسة التردد      

التدخل في ليبيا في ظل إصرار فرنسي، إذ أن التنافس بين البلدين على النفوذ في شمال 

الأمريكية البقاء خارج ة إفريقيا سيكون لصالح الأخيرة في حال قررت الولايات المتحد

والتي اخترقت مناطق النفوذ   أفريكومأسست مناطق نفوذ ومصالح من خلال قد الأحداث، ف

ة تنظيم القاعدة، مع معسكراتها مالي والنيجر ضمن حملتها في محاربالتقليدية لفرنسا في 

 بعث إعادةما فرض على فرنسا  ات المالية والنيجيرية في منطقة غاو شمال ماليلتدريب القو 

وجودها العسكري في مالي والنيجر مع خطط لتدريب جيش البلدين وتسليحهما في إطار ما 

يسمى بالحرب على الإرهاب، وذلك ما يفسر إصرارها على التدخل في مالي، كما زادت عدد 

نيا وتشاد قواتها في منطقة الساحل والصحراء لتنتشر على امتداد الحزام الواصل ما بين موريتا

وكلها حسابات انعكست على تعقيد الموقف أثناء و بعد العمليات  قا وصولا إلى جيبوتي،شر 

 .(307)العسكرية في كيفية إدارة العمليات العسكرية و على مستقبل ليبيا بعد انتهائها

، ورغم كونه هذا المستقبل الذي يبدو مفتوحا على كل الاحتمالات بما فيها تقسيم ليبيا     

 إلا أن ملامحه ظهرت يوم انعقاد أول جلسة للمؤتمر الوطني العام.  هاتأسوء السيناريو 

 التدخل في ليبياومشروعية  0262قرار ل: التكييف القانوني لالمبحث الثاني

بناءا على الجرائم التي ارتكبت على يد النظام الليبي ضد شعبه من قتل و قصف      

عشوائي على المدنيين، التطهير العرقي و التعذيب  وغيرها، تم تصنيف تلك الممارسات 

                                        
 "، مرجع سبق ذكرهالنواب الأمريكي يرفض قرار التدخل العسكري في ليبيا"   306

 "، مرجع سبق ذكره.التدخل العسكري الغربي ومستقبل ليبيا"  307
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ر الطيران في لقرار فرض حظضمن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية، وعليه كان 

لمدنيين، رغم انتظارها ل ولية توفير الحماية التي طالع رف بمسؤ منح القوة لما الأجواء الليبية 

 سيشكل مأزق قانوني و أخلاقي خلال الفترة القادمة . المنشودعلم كل الأطراف بأن التدخل 

 

 ولية حماية حقوق الإنسان و مسؤ  المطلب الأول : الثورة

العامة مفهوم جديد حول  معيةفي مداخلته أمام الجبنى الأمين العام للأمم المتحدة ت     

ولية الحماية" الذي يستند حسبه إلى مبادئ القانون الدولي لحماية المدنيين من "مسؤ 

لبعض  2222بتبني قمة  إضافية شرعية تهاكات الجسيمة، الأمر الذي أكسب المفهومالان

ض عبر تفوي التدخل العسكري إذا اقتضى الأمر ولية المجتمع الدولي فيومنها مسؤ  جوانبه

 . (308)من مجلس الأمن في حال فشل الدول في توفير الحماية لشعوبها

وهو ذات الموقف الذي استدل به الأمين العام لحلف الأطلسي فيما يخص الحالة الليبية      

حين أكد بأن الوضع الإنساني فيها قد بلغ حدا شكل فيه مصدر تهديد لأمن واستقرار 

قلق بالنسبة للحلف، وانطلاقا من ذلك بدأت التعزيزات المنطقة، وبالتالي مث ل فيه مصدر 

الحربية للحلف بالقرب من السواحل الليبية، وهي قوات أضيفت لقوات كانت متواجدة بالقرب 

من ليبيا ت ؤم ن الملاحة في البحر المتوسط. لقد منحت ظروف الثورة الليبية أسبابا للمجتمع 

، بعد اعتبار الأمم المتحدة قصفه للسكان المدنيين الدولي بإزالة الشرعية عن نظام القذافي

 .(309)يشكل جرائم ضد الإنسانية، انتهت بوضع اسمه في لائحة المطلوبين لدى الشرطة الدولية

                                        
ركائزه الأساسية، والشروط الواجب توافرها في التدخل ة الحماية وحددت وليمفهوم مسؤ  2222عية العامة في قمة تبنت الجم 308

 المقبول.

 //www.masrawy.com                     :http":             ما هي أسباب التدخل حلف الناتو عسكريا في ليبيا"  309

http://www.masrawy.com/
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ا من صدر أول قرار رسمي على الصعيد الدولي بشأن الأحداث في ليبيوفي هذا الإطار      

الذي فرض عددا من العقوبات على ، و 310 1792مجلس الأمن الدولي من خلال القرار رقم 

، غير أن القذافي رفض نظام القذافي وقياداته وأسرته وأدان استعمال العنف لقمع الاحتجاجات

و في خضم الصراع  مذكرة إلى محكمة العدل الدولية.رفع بشأنه و  ار واعتبره باطلاالقر 

 29ن يوم علاتم الإ، الأرض نوني بين المجلس والنظام الليبي مع اشتداد حدة العنف علىالقا

عن تأسيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي شرق ليبيا و بالمدن التي سيطر  2211فيفري 

ادات الثوار في جميع مدن كان بالتعاون مع قي ن، مؤكدا على أن تشكيلهعليها المحتجو 

تحدة وبريطانيا مجالس تمثيلية له في كافة المدن، وعليه دخلت الولايات المو بإنشاء  البلاد،

وفرنسا في اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي وبدأ التنسيق مع حلف شمال 

الأطلسي بشأن موضوع التدخل، مجلس كان يمثل بديل مقبول داخليا وعربيا ودوليا، تكون 

عضو يمثلون مختلف مناطق ليبيا ومدنها تم تسمية بعضهم بشكل علني في حين تم  31من 

 .(311)ظ على أسماء ممثلي بعض المدن لأسباب أمنيةالتحف

الليبي للقرار أي اعتبار قانوني خاصة مع استمراره في  وعلى ذلك لم يكن لرفض النظام      

 2211مارس  19بتاريخ  1793مجلس الأمن لإصدار القرار رقم ب منهج القمع، ما أدى

تنظيم لطيران فوق ليبيا، و ي بفرض عقوبات على حكومة القذافي يتضمن حظر ايقضوالذي 

الأجواء اللبيبة و إعاقة  لمنعها من التحليق في ت مسلحة ضد قوات القذافي الجوية هجما

 .(312)حركتها

                                        
 .21انظر الملحق رقم  310
 //www.marxy.com                                        :http":                      في ليبياالثورة والثورة المضادة "  311
 .22انظر الملحق رقم  312
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لقد أثار قرار مجلس الأمن الدولي والذي يقضي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية      

جدلا في الأوساط السياسية المواقع المدنية في ليبيا، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية 

والأكاديمية والشعبية العربية حول ماهية التدخل الخارجي المطلوب ومآلاته، رغم أن القرار 

كان بناءا على طلب صريح من الجامعة العربية، وعليه نص قرار مجلس الأمن على عدم 

نما الاكتفاء بفرض منطقة حظر جوي على الأ جواء الليبية جواز احتلال أي جزء من ليبيا، وا 

 .  (313)واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين

في الوقت قدم و تركز على معاقبة القذافي ومنع قواته من الت كما تضمن القرار عدة نقاط     

 :اعدة المدنيين و حمايتهم، و أهمهاذاته مس

لمنع  العسكريةليبيا تشمل الطائرات التجارية و  فرض منطقة حظر جوي فوق أراضي -

ئرات المساعدات الإنسانية ذلك دون طاك قوات النظام الليبي في أجوائها، و تحر تحليق و 

 .للسكان

مطالبة جميع دول الأمم المتحدة بمنع إقلاع أو هبوط أي طائرة عسكرية أو حتى تجارية  -

 متجهة إليها من الأراضي الليبية.قادمة من ليبيا أو 

ضرورية لحماية المدنيين في جراء كافة الخطوات المطالبة جميع الدول الأمم المتحدة بإ -

غير أن القرار يؤكد على أنه من  ب الأمر تدخلا عسكريا من الدولة،لو تطلليبيا حتى و 

 المستبعد أن تدخل قوات الأمم المتحدة العسكرية في ليبيا لاحتلال أراضيها .

طلاق النار، وفي حال الر مطالبة القذافي  - فسيكون للأمم  فضبإيقاف فوري للنزاع وا 

ظام القذافي و حماية لتدمير قوات ن مليات قصف غير منطقة حظر الطيرانالمتحدة تنظيم ع

 .السكان منها

                                        
 "، مرجع سبق ذكره. التدخل العسكري الغربي ومستقبل ليبيا"  313
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و المتعلق بحظر الأسلحة لقوات القذافي على  1792تطبيق قرار مجلس الأمن رقم  -

ى إلى جانب إضافة المزيد من أسماء الأشخاص و المنظمات إل ،نطاق واسع و بشكل أفضل

د هذه القائمة حسب القرار إلى كافة الأموال و ، وتمتلأموالالسفر و تجميد حظر ا إقامة

الدول الأعضاء  له يد فيها بطريقة أو بأخرى في أي من التيأو في الأملاك التي يملكها القذا

 .في الأمم المتحدة

الأراضي  سر إلىمطالبة القذافي للسماح بمرور كافة المساعدات الإنسانية بسهولة و ي   -

 .لليبية و عدم استهدافها أو منعهاا

ية للنفط والبنك المركزي الليبي نظرا لتبعيتها المطالبة بتجميد أصول المؤسسات الوطن -

 .لشخص القذافي

قق مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مراقبة تتألف من ثمانية أشخاص للتح -

 (314)بكافة بنودها. من تنفيذ هذه القرارات جميعا و تنفيذها

، حين بدأت الطائرات الفرنسية 2211مارس  17يوم  1793لي للقرار وقد بدأ التنفيذ الفع     

ى ثم توسعت ثاني يوم بقصف غط   لقذافي بمناطق حول مدينة بنغازي،بقصف قوات تابعة ل

وات النظام مستهدفة ق مائة كيلومتر حول بنغازي من خلال عشرين طائرةمساحة قطرها 

في الوقت ذاته تحركت الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في تنفيذ المنتشرة حول المدينة، و 

قصف ، و غواصات مختلفة قرب السواحلو  تببارجا ا فجر أوديسوالإنخراط في عمليات  القرار

 العمليات الإستخباراتية علىبالإضافة إلى دورها الأهم في ة لها، الأهداف التابعو  قوات النظام

في القواعد الغربية من  ريطانيا طائرات قتال معروفة باسم تايفون، كما نشرت بالأراضي الليبية

 .قبرص ليبيا و أهمها
                                        

 .2211مارس22، 11122، العددالشرق الأوسط"، جر أوديساالتدخل الدولي في ليبيا: فمحمد عبده حسنين، "  314
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يتطلب فرض الحظر الجوي إقامة دوريات على مدار الساعة فوق المجال الجوي للدولة      

المستهدفة، وأحيانا تدمير الطائرات، ومن آثار الحظر حرمان القوات الجوية للدولة من 

لحماية الأكراد،  111سيادتها الجوية، وكما كان الشأن مع شمال العراق بموجب القرار 

الف الدولي الأهداف العسكرية الليبية بالقصف الجوي والبحري لمنع استهدفت قوات التح

 .(315)وصول قوات النظام إلى مدينة بنغازي معقل المعارضين

ان إشراك الدول العربية ، كان من الأهمية بمكحال في الاحتلال الأمريكي للعراقا الوكم   

ه أي نظام في هكذا مناسبات د يد عيو تجنبا لما ق في مثل هذه القرارات بحثا عن الشرعية

وعليه اعتبرت عدد من الدول العربية  ،بادعاءات الحملة الصليبية أو الإمبريالية التوسعية

وخاصة الخليجية منها بأن نظام القذافي لم يعد يتوفر على أية شرعية، بينما أقامت دول 

مساعدة،  الجوار قطيعة مع نظامه كالمغرب والجزائر ومصر وتونس ورفضت تقديم أية

ص مصر قاعدة يخصكرفض الجزائر للوساطة لدى مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات، وت

لسودان دعما ، وقدم اللتزود بالوقودمحطة كمرسى مطروح الجوية المحاذية للأراضي الليبية 

أمن من الجيش السوداني لتدريب الثوار، و من خلال إرسال عناصر عسكريا سريا للمعارضة 

كانت و  ،دوية و تكفل بنقل المصابين للأراضي الأردنية أين تلقوا كافة أنواع العلاجالأردن الأ

للشعب الليبي، وأعلنت الكويت و الأردن أول المعترفين بالمجلس الوطني كممثل شرعي وحيد 

 .(316)لتموين( لقوات حلف شمال الأطلسياو  ستي )الإمدادقطر دعمهما اللوج

لجوي على ليبيا العديد من النتائج و التحولات اقة الحظر طفرض منو  1793للقرار كان       

 ، فمن خلاله تمكنت قوات التحالف الدولي من إنقاذالهامة في صراع المعارضة مع النظام

                                        
 نفس المرجع السابق. 315

 "، مرجع سبق ذكره. الثورة والثورة المضادة في ليبيا 316
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رضها للقصف المدفعي لقوات النظام ثم ملاحقة قواته في تعمدينة بنغازي بعد محاصرتها و 

تال، وانتهت باغتيال القذافي ن مناطق الق، كما أتاح عبور آلاف المواطنين مباقي المدن

لقاءو  كان  شمال الأطلسي في الأزمة الليبية غير أن قرار حلف .القبض على بعض معاونيه ا 

ومن ثم فقد كان  ،رة الحلف السلبية في أزمات سابقةقرارا في غاية الصعوبة بالنظر إلى خب

، مل خاصة بالحلف ذاتهو عوامة الليبية مرجعية إقليمية و دولية ز لتدخل الحلف في الأ

، فضلا عن قرار الجامعة بشأن الحالة الليبية 1793و 1792مجلس الأمن رقم  يفصدور قرار 

بشأن الطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته إزاء  2211مارس  22في  9271عربية رقم ال

الإلتزام تدهور الوضع في ليبيا يبدو وكأنهما يستجيبان لشروط التدخل المقبول من خلال 

، إلا أن قرار التدخل قد أثار كثير من الإشكاليات، فمع أن مضمون بسقف الشرعية المطلوب

، فإن مهمة الناتو قد على حركة الطيران العسكري الليبيالقرارات فرض منطقة حظر جوي 

كما أن  ،مقرات حكومية تابعة للرئيس الليبيقصف مواقع مدنية و تجاوزت ذلك من خلال 

في ليبيا سوى بالنص بالعمليات  الأطراف المنوط بها القيام ر إلىش  لم ت   لس الأمنقرارات مج

أن تتصرف على الصعيد الوطني، أو  على أن الدول الأعضاء التي أخطرت الأمين العام

عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية بالتعاون مع الأمين العام، باتخاذ جميع التدابير 

ن و إبلاغ الأمين العام بها. وفي هذه المرحلة ظهر الدور العربي في اللازمة لحماية المدنيي

الأزمة الليبية عاجزا، فقد اقتصر رسميا على إعطاء صك التدخل في ليبيا دون أي ضوابط 

رسال خبراء أجانب على الأرض  أو قيود، وحين انحرف التفويض لقتل المدنيين في طرابلس وا 

 .(317)تسحب الجامعة تفويضهابدعاوي تدريب ومساندة الثوار لم 
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لقد حرص الحلف على أهمية المرجعية الإقليمية المتمثلة في قرار الجامعة العربية، إلا      

أن ذلك لم يح ل دون الحديث عن ازدواجية معايير التعامل، ففي الحين الذي تحدثت فيه 

افي للمدنيين، فإن الدول الغربية عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا واستهداف قوات القذ

تلك الدول ذاتها هي من قدمت دعما هائلا للقوات المسلحة الليبية، بالإضافة للتساؤلات حول 

التدخل في ليبيا بمقتضى الالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسان، وغض الطرف عن حالات 

دون  أخرى أكثر سوءا مثل سوريا، وهو ما يجعل من مبدأ التدخل رهينة الأبعاد السياسة

 الاعتبارات الإنسانية.

لقد حظيت عمليات حلف الأطلسي بتزكية دولية وعربية حين أكدت الجامعة العربية     

، وأن أهداف الجامعة حماية المدنيين وعدم قبول أي 1793احترامها لقرار مجلس الأمن رقم 

لنظامية مذابح، لذلك قامت بتجميد عضوية ليبيا مع مطالبتها بالتحقيق في العمليات ا

الم منهجة ضد شعبه، وهي المهمة التي تتبناها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ابتداء من 

إلى النزاع المسلح الذي استخدمت فيه كتائب القذافي  1771مجزرة سجن أبو سليم سنة 

 .(318)أسلحتها ضد شعبها

  مجلس الأمن وحلف الأطلسي: وطبيعة المهام الجديدة:المطلب الثاني : 

حول معرفة مدى كلما بدأ الحديث عن تدخل دولي حاصل يدور السؤال الحقيقي      

 ،الإنصافبالعدل و  إنسانيةحرم استخدام القوة لأغراض التي ت   القانونيةالقاعدة  إنصاف

صعب وصفه بالمحظور كما حدث مع حالات فالمجتمع الدولي يملك من التجارب ما يَ 

لمجرد أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن  عاء،هذا الادرواندا وكمبوديا تحت التدخل في 

، ستثناء من الأصلهذه على سبيل الإنص قانوني يقضي بجواز استخدام القوة في حالات ك
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ب الفصل السابع جو فإن كان مجلس الأمن غير قادر على ممارسة سلطاته الممنوحة له بم

 يكون التدخل العسكري في حالات ،بسبب اعتراض إحدى الدول الدائمة العضوية في المجلس

فرها لقيام من بين الشروط الواجب توا جائزا الإنسانلحقوق الانتهاك الجسيم الواسع النطاق 

 .(319)الإنسانيحالة التدخل 

، مقتنعا بأن القانون الدولي العرفي لا ف التيار الداعي للتدخل في ليبياكانت تلك مواق      

لا يبقى سوى بعض ، و إنسانيةباستخدام القوة لغايات  يمنع في ظل شروط و ظروف معينة

نوع من الشرعية على هذا التدخل من  لإضفاءمستوى منظمة الأمم المتحدة المساعي على 

 (320).ة ومجلس الأمن على وجه الخصوصخلال التأثير على المنظم

لي ضد وفي هذا الإطار تندرج عملية فجر أوديسا التي قامت بها قوات التحالف الدو     

ليبيا، من أجل إجبار قوات النظام الليبي على وقف إطلاق النار ضد المدنيين فيما سم وه 

بالتدخل الإنساني، بما يعنيه من استخدام القوة قصد وضع حد للانتهاكات الجسيمة لقوات 

النظام الليبي على حقوق الإنسان في مناطق معينة من الدولة، حين اعتبروا التدخل كنوع من 

عقاب للمسؤولين، ما اقتضى منهم موافقة سريعة من الأمم المتحدة عن طريق مجلسها، ال

استند هذا التدخل للفصل السابع من الميثاق والذي يتيح لمجلس الأمن اتخاذ كافة الإجراءات 

 41في حال تهديد السلم أو الإخلال به، ووقوع عدوان على المدنيين كما تنص المادتين 

سبق تفصيله. لا يعد هذا التدخل سابقة في العلاقات الدولية فقد شهدت منه، وهو ما  42و

تدخل الإتحاد  2112السنوات الأخيرة كثير من الأمثلة على هذا النوع من التدخل، فمنذ عام 

                                        
 "، مرجع سبق ذكره.التدخل الدولي الإنساني: فجر أوديسا"  319
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، ورغم (321)مرة في مناطق مختلفة وفقا لمبدأ التدخل الإنساني 18الأوربي خارج حدود القارة 

ان ثمة تدخل سابق أوائل التسعينيات مع العقوبات الليبية بالحصار أنه في الحالة الليبية ك

، إلا أن 322فيما يخص قضية لوكربي 746الاقتصادي والحظر الجوي بمقتضى القرار 

على الجرائم  بناءو  عمليات العنف التي ارتكبها نظام القذافي وراح ضحيتها عشرات الآلاف،

التطهير و قصف المدن و شملت القتل العمدي  بت على يد النظام الليبي ضد شعبهالتي ارتك

ر الطيران في الأجواء الليبية قد منح ظح فرضهب 1973فإن القرار  ،تعذيب و غيرهاالو العرقي 

فقد منح القرار القوة لتنفيذ المسؤولية في  ،عرف بمسؤولية توفير الحماية للمدنيين االقوة لم

لتشخيص ممارسات النظام من ، ما أدى شبه اليومي الم منهَج المدن التي تتعرض للقصف

قبل محكمة الجنايات الدولية و تصنيفها على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نتيجة 

زاء عمليات العنف التي يرتكبها  القصف العشوائي بالمدافع والصواريخ والطائرات الحربية، وا 

لات في الأجواء الليبية عدا نظام القدافي، تضمنت مسودة القرار فرض حظر على كافة الرح

رحلات طائرات الإغاثة، مع التشديد على حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا و تفتيش كافة 

لى ليبيا مع استبعاد أية نية لاحتلال الأراضي الليبية ، الأمر 323السفن والطائرات القادمة من وا 

جسر الهوة بين  تمرير القرار السابق معتمدا على محاولاتهمن مجلس الأمن الذي مكن 

تماما كما  ،و ما يسمى بالمبررات المشروعة ،يةالتدخل القانوني كما تضبطه المواثيق الدول

هذا  دالذي اعتمو  ستوندريتشارد غولجنة الخاصة بكوسوفو برئاسة القاضي لكان الحال مع ال
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ل التحقيق في عمليات حلف شما إطاركوسوفو في  زمةأ محاولا تشخيص 1999التمايز سنة 

مجلس الأمن  غير قانوني باعتبار ،غير قانوني ولكنه مشروع ه تدخلا  حيث رأت في ،الأطلسي

الخاصة بالسلم والأمن رغم اختلاف أهداف الأمم المتحدة  لقراراتاتنفيذ لللحلف كوسيلة 

فقد سم الأدوار والمصالح في العالم أمام تقاالدوليين عن أهداف دول حلف الناتو، إلا أنه و 

 ذلك بصدور قرار التدخل بموافقة عشرة أعضاءكان ، المهمة إلى حلف الناتو في ليبياأوكلت 

 .(324)و امتناع خمسة دون أي صوت معارض

و تقرير وجود أي  مجلس تحديدلليز جضمن الفصل السابع والذي يإذن  درج المبدأني     

توفير يستهدف  1973، وعليه كان القرار أي عمل من أعمال العدوان أو خطر على السلام

حظر الطيران دون محاولة الإطاحة بنظام القذافي، رض منطقة فالحماية للمدنيين فقط عبر 

قانوني و أخلاقي  زقشكل مأ اأنها على رأس أولويات الحلف، مكو  وبديوهي المهمة التي 

غير أن قرار المجلس فتح المشهد أمام كل  .بالنظام طاحةالإخلال الفترة التي تلت 

لات، خاصة إزاء الهجمات الجوية لقوات حلف الأطلسي التي طالت المناطق الاحتما

لى جانب هذه المخاوف الإنسانية ط رحت الأسئلة حول البعد السياسي لعملية  السكانية، وا 

التدخل إضافة إلى الأسئلة التي طرحت حول ثمن الدعم العسكري الغربي، وما سيتطلبه 

صالح انتصار الثورة والمعارضة من أرصدة الاستثمارات الأمر مقابل الخدمات التي قدمها ل

مليار دولار وطريقة اقتسام الغنائم  85الليبية الخارجية، والتي تتضمن أصولا بأكثر من 

العراقية ليست بالماضي البعيد، ولعله الأمر الذي كان ي كبل المجلس المؤقت الذي أدار 

لشركاء الأجانب فيما سم وه بإعادة الإعمار شؤون ليبيا قبل الانتخابات بمسارعته لإحصاء ا

والبناء، وتسليح القوات الليبية، النفط وتوزيع العقود على شركات النفط الغربية، فضلا عن 
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الشؤون السياسية للدولة وتحدياتها المستقبلية في صناعة نظامها السياسي عبر دعم القوى 

 .(325)الليبرالية الداخلية على حساب غيرها

كبيرا في توفير الحماية الحقيقية للمدنيين من لأمم المتحدة فشلا اشل المجلس و فقد ل     

القصف  بسبب ،المدن في خاصةآمنة للسكان  إنسانيةكذا في توفير ممرات و  ،الشعب الليبي

لا للمجلس آلية لأمم المتحدة و للم تكن وعليه العشوائي المستمر آنذاك نحو المدن الليبية، 

 .الأزمة لإدارةواضحة  رؤية لاوال الحرب و هين من أدنيفعالة لحماية الم

قرار إلغاء التفويض بالتدخل العسكري  2112أكتوبر  31تبنى مجلس الأمن ابتدءا من      

في ليبيا ما أنهى مهمة الحلف بها، غير أن تأكيد الحلف استعداده المستقبلي لإصلاح 

وك ومخاوف المناوئين لهذا التدخل. مجالات الأمن والدفاع بطلب من طرابلس، قد أكد شك

فبالرغم من أن القرار لم يكن متوافقا عليه إلا أنه أعطى للدول الغربية ذريعة للإدعاء بأن 

وحدة المجلس قد أتاحت القيام بعمل جماعي تحت الفصل السابع من الميثاق، مما مك ن من 

الدول التي امتنعت عن حماية أرواح عشرات الآلاف من المدنيين في ليبيا، بينما ترى 

التصويت على القرار بأن دول الحلف تخطت حدود التفويض الممنوح للتدخل العسكري 

لحماية المدنيين، واستخدموا الحلف لتحقيق هدفهم المتمثل في تغيير النظام في ليبيا، وهو 

التدخل  الأمر الذي لا يستند إلى أي مبدأ في القانون الدولي، ثم إن تغيير النظام عن طريق

نساني واجتماعي، وهو ما يفسر مقتل  العسكري الخارجي أوقع ليبيا في مأزق سياسي وأمني وا 

السفير الأمريكي بليبيا، وأن حجم وحدة وطول العمليات العسكرية للحلف في ليبيا قد أدى إلى 

خسائر بشرية هائلة، إضافة إلى ما تسبب فيه من دمار في سرت ومصراتة ترقى إلى درجة 
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، وهو ما تحسب له الحلف حينما رفض أي أعمال للرقابة من المجلس 326ائم الحربجر 

الإنتقالي على سير العمليات العسكرية، ورفضه لأي دور حقيقي للإتحاد الإفريقي كآلية 

 إقليمية لحل الأزمة الليبية سياسيا، كما رفضت طلب وقف إطلاق النار بعد بدء العمليات.

ومن هنا تصبح المقاصد الحقيقية لمفهوم مسؤولية الحماية التي سعى حلف شمال      

الأطلسي لتجسيدها في الحالة الليبية، تبدو وكأن مصالح الدول هي التي حددتها لا حقوق 

 الإنسان.

   الانتقالية: إدارة المرحلة ما بعد الثورة وليبيا  :المبحث الثالث

جهة مرحلة من أصعب مراحل معمر القذافي بدأ الليبيون في موا بعد سقوط نظام العقيد     

القيام راطية، و ق، وهي إدارة المرحلة الانتقالية نحو إعادة بناء دولة ذات مقومات ديمالثورات

ة فء المؤسسات والمجتمع والاقتصاد، غير أن المرحلة محفو بالخطوات الأولى نحو إعادة بنا

ة التي وضعف الأجهزة الأمني مؤسسات الدولة لإدارة المرحلةاب بالتحديات الناجمة عن غي

ان انتقال ، بل ليس ثمة في ليبيا ما يكفي من الوحدة الوطنية لضمتحافظ على النظام و السلم

 .وراء تعثرات ليبيا ما بعد الثورة، وهو الأمر الذي يقف آمن

  :تحديات العملية الانتقاليةالمجلس الوطني و المطلب الأول : 

اندلعت الثورة الليبية بعد أن تحولت المظاهرات السلمية إلى ثورة مسلحة بعد استخدام النظام     

الليبي السلاح لقمع المتظاهرين، وبعد سيطرت المعارضين على الشرق الليبي أعلنوا قيام 

قالية الجمهورية الليبية بقيادة المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، لم يكن حينها يجسد حكومة انت

نما واجهة للثورة في الفترة الإنتقالية بصفته الممثل الشرعي للشعب الليبي، وقصد تحقيق أهداف  وا 

رساء دولة القانون والمؤسسات بدل فوضوية سلطة  الثورة في إبعاد القذافي وأبنائه عن الحكم، وا 
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الدولية والإسلامية، الشعب "النظرية الثالثة للقذافي "، ورفع الظلم وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان 

والاستفادة من إمكانيات ليبيا الاقتصادية في تنمية الوطن، تمثلت مهام المجلس الوطني الانتقالي 

 في ضمان سلامة التراب الوطني و المواطنين عبر:

 تنسيق الجهود الوطنية للعمل على عودة الحياة المدنية. -

ة الجديدة للجيش الوطني الليبي الإشراف على المجلس العسكري بما يضمن تحقيق العقيد -

 في الدفاع عن الشعب وحماية حدود ليبيا.

 الإشراف على انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يطرح للإستفتاء الشعبي. -

 تشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات حرة. -

لية تسيير وتوجيه السياسة الخارجية وتنظيم العلاقات مع الدول والمنظمات الدو  -

 .327والإقليمية

و  ت ملفات لا ترتبط بتغيير النظامفتح تغيرات داخلية عميقة بعد الثورةشهدت ليبيا لقد     

مجتمع متنوع قبائليا و في ظل غة عقد اجتماعي جديد يشكل الدولة، إنما لجهة صيا

، الأمر الذي انعكس على بروز مجموعة من التغيرات كان من أهمها الصعود إيديولوجيا

العسكري بجانب  السياسي للتيارات الإسلامية التي شاركت بعض فصائلها الجهادية في العمل

ن حالة مد مضحتلال مكانة في العمل السياسي التي تسعى لاو  ،قوات حلف الأطلسي

ي المعادلة الليبية قد يساهم في ن بروز التيار الإسلامي فإإسلامي عام في المنطقة، وعليه ف

ع الدائرة العربية على بما قد يعيد التفكير في التواصل م ،هوية المجتمعفي حداث تحولات إ

 .أسس قومية

                                        
 //www.arrasid.com                         :http":       تطور الأوضاع في ليبيا وتداعياتها على السودان"  327

http://www.arrasid.com/
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فضلا عن الطبيعة غير المركزية  ،كما أن انتشار الأسلحة نتيجة التدخل العسكري    

كذا انقسام المؤسسة الأطلسي في الحرب، و  حلف شاركت إلى جانبللجهات المسلحة التي 

ددة لمن يحملون السلاح في بالرغم من عدم وجود أرقام محرب، و لحالعسكرية الليبية فترة ا

واج تجارة وقوعها في أيدي التنظيمات المتطرفة لاسيما مع ر تخشى الأمم المتحدة جعل  ليبيا

الأمم المتحدة هذه  ددتح  و  ،القدرة على السيطرة على الحدود ، وعدمالسلاح في هذه المنطقة

الكيماوية لأسلحة وا خ ومضادات الدباباتقاذفات الصواريفي الرشاشات الخفيفة و  الأسلحة

، انتشار السلاح هو عسكرة القبيلة لعل أحد تجلياتو  .328يمتلكها القذافي والبيولوجية التي كان

، أو عدم لى التسلح والتخندق في مناطقها دفاعا عن مصالحهاحيث تتنافس القبائل عب

 الأمر واضحا في جنوب ليبيا وبديو ، افيالقذ الثروة بعدتهميشها في مرحلة تقسيم السلطة و 

ذات الأصول   الاشتباكات في الكفرة بين قبائل التبو ذات الأصول الإفريقية و الزويحيث 

 329العربية .

عن أسلحتهم رفض عشرات الآلاف من المسلحين التخلي  ولعل ما يزيد من خطورة الظاهرة   

 بينبين سلسلة من الجماعات القبلية و الية ، وتواصل الأعمال القتحتى تلبية كل مطالبهم

لا يزال البلد منقسم ، و ذالنفو  علىأو تتصارع  التي تصفي حسابات الماضي القريب الميليشيات

لقوة الثورية ويقابل القوة العددية لسكان المنطقة الغربية ا ،تقسيما شديدا طقيةاعلى أسس من

قبائل الجنوبية المنقسمة في و ال ،بنغازيذي يشمل معقل الثوار في ال لإقليم برقة الشرقي

 .330انز ف

                                        
 "، مرجع سبق ذكره.القذافي والثورة الليبيةخالد حنفي، " 328

 .2212، أفريل  111، العدد  السياسة الدولية" تأثيرات الثورة في علاقات ليبيا الإقليمية الجوار القلق :  خالد حنفي " 329

. (Carnegie Middle East . Libya’s Trobled TransitionPaule Salem and Amanda Kadlek330

June2012. P 4.Center).   
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مجلس الوطني ، فعدم قدرة الي الأمنيفشالت تظهر مشكلةمشكلة الميليشيات ومن      

أوجد حالة  ات الأمنية الداخلية والخارجيةنتقالي على دمج الميليشيات المسلحة في المؤسسالإ

ملموسا في إسقاط القذافي العناصر الثورية التي لعبت دورا ذلك أن نقسام الأمني، من الإ

 ىي بدالذرية تفوق شرعية المجلس الانتقالي و ترى بأن لها شرعية ثو و  اء السلاحقإل ترفض

، و قد أشار تقرير لمجموعة تشار ظاهرة الميليشيات المسلحةغير حازم إزاء انحينها ضعيف و 

ة رب مائة ميليشيا مسلحالقذافي تحتوي على ما يقالأزمات الدولية إلى أن ليبيا ما بعد ا

جمعت أسلحتها من مخازن  قد، و تسيطر على منافذ مؤسسات الدولة ولا يجمعها رابط مركزي

ستقر ، في حين ايسيطرون على مطار طرابلس الدولي الزنتان فثوار ،القذافي والدعم الدولي

بلس تتنافس الميليشيات على ي طراوف ،مؤسسة الوطنية للنفطآخرون من مصراتة مقر ال

 ،ة عقدت الحياة اليومية للمواطنينض نفوذها على مناطق مختلفة و تتبع إجراءات متباينر ف

 والتي التدريجي لليبيا من حكم القذافي ثر التحريرإكانت مشكلة الميليشيات الناشئة  عليهو 

 التي تعترض شاكلثر المك، أحدة و اكتسبت شرعيتها في منطقتهاتكونت في كل منطقة على 

 .مصداقية سلطات الدولة المرتقبة

من الثوار  فلأج خمسين وبالرغم من إعلان الحكومة الليبية عن خطة للأجل القصير لدم   

فضلا  إلا أن نقص الإمكانات المالية  ،المسلحين السابقين  في قوات الجيش و أجهزة الأمن

 331الرسمي للخطة .ر التنفيذ قد أخ   الحكومة ذاتهاعن ضعف شرعية 

، ذلك أن لخلاف على شكل الدولة بعد الثورةبالمشكلة السابقة مشكلة ا أيضا كما ترتبط    

الداخلي والخارجي  أحال السلوكيش، و القذافي كان قد طمس معالم الدولة و أضعف الج

من الليبية بعده في حالة ، لذا باتت الدولة الشخصية في الزعامة هلطموحات مغذلنظامه إلى 
                                        

 بق ذكره .مرجع س"، القذافي والثورة الليبيةخالد حنفي ، " 331
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لعلها خلفية الزعماء الليبيين بمنطقة برقة شرقي التفسخ  بل وأضحت تعاني مشكلة وجود، و 

ن إهمال القذافي تنمويا و بعد عقود م ذاتي إعلانها إقليما اتحاديا يتمتع بحكم فيليبيا 

طرابلس لم تزل مطروحة ار الشرق أن معادلة التهميش في مواجهة شعسياسيا، فضلا عن است

منح طرابلس بعد الاحتجاجات عليه نصف الذي نتخاب قانون الإ ويدل على ذلك، ةبعد الثور 

نما حصل ، بيئتينما أصل التي حازت ستين مقعدا منو لمقاعد مقارنة بالمنطقة الشرقية ا

بلس ، وعلى ذلك تخشى المنطقة الشرقية تكرار سيناريو سيطرة طراالجنوب على أربعين مقعدا

 . 332، رغم أن أكثرية الأخيرة تقع في الشرقيةعلى السلطة والثروة الوطن

ذا ما استطاع الداعون إلى الحكم  لقد أصبحت السيطرة    في الشرق للميليشيات المسلحة، وا 

 ،طيةو توحيد القبائل و الإدارة المحلية و الثروة النف المركزية على الأمن الذاتي السيطرة

بدا  اتفرض واقعا فيدراليا، وليس إعلانصة بالاتفاق  مع الشركات الغربية، فإن برقة سخا

لمجلس الوطني الانتقالي رغم التهديدات من اوب. أنه يفتقد لمقومات الحكم الذاتي للوهلة الأولى

فكرة دولة ، يبقى إعلان برقة يعكس في طياته خلاف حاد على ضد برقة ثم دعوته للحوار

 .333بوحدة الدولةحاب الإعلان تمسكهم ، حتى مع ادعاء أصالقذافي المركزية

اء ، فبالرغم من أن مهمة الناتو بعد اختفوما يزيد القضايا السابقة تعقيدا هو العامل الدولي   

وعمليا بموجب قرار إنهاء  ،1973 رقم بموجب قرار التدخل القذافي تكون قد انتهت نظريا

الداخلية  حسم في القضايا عاملن العامل الدولي سيظل إلا أ ،أكتوبر 31التفويض بتاريخ 

                                        
 "، مرجع سبق ذكره.الجوار القلق: تأثيرات الثورة في علاقات ليبيا الإقليميةحنفي، "خالد  332
والذي يقسم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم هي فزان وبرقة وطرابلس، يشير الإعلان إلى أن هناك ميل  1721يتمسك إعلان برقة بدستور  333

بية خاصة في غياب علاقة مؤسسية، وتوزيع صلاحيات واختصاصات للدولة الفدرالية التي تحتاج إلى أسس لا تتوافر في الحالة اللي
 =بين 

المركز والأقاليم، كما يشير إلى أن الأقاليم الأخرى خاصة طرابلس قد تدخل في مواجهة صراعية على الموارد مع الجنوب والشرق، لن 
 .23انظر الملحق رقم المصالح النفطية. يغيب عنها العامل الدولي الذي كان مدفوعا في مساندة الثورة بعوامل عدة أبرزها
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يل حائط أمام الهجرة غير أو لتشكر عماإعادة الإ ، ليس فقط للمصالح النفطية أوةيبيللا

نما لإنشاء شبكة تحالفات عميقة أو المشا الشرعية ركة في إعادة تأهيل مؤسسات الأمن، وا 

لليبيا  الولايات المتحدة من مواجهة الأخطار المتدفقة من الموقع الجيو إستراتيجين الناتو و تمك  

طقة الساحل والصحراء، خاصة ما أو الحفاظ على خطوط المصالح في عمق من ،باتجاه أوربا

، أو نيجيريافإلى تشاد ثم الكاميرون الإفريقي الممتدة من ليبيا  بخطوط النفط والغازمنها تعلق 

في  نفسها فعليا عنرت التي عب  ل والصحراء و احتواء التنظيمات الإرهابية في منطقة الساح

 الأزمة المالية.

وعليه يمكن القول بأن حدود التأثير المحتمل على الداخل الليبي في دول الجوار     

 مشكلات، فوقوع ليبيا في بحد ذاتهاالليبية ستتحدد بما ستؤول إليه الأمور الداخلية  ،الإقليمي

لكونغو الديمقراطية من شأنه تصدير مشكلات و الية كما في الحالة الصومالية الحرب الداخ

المرحلة الانتقالية و بالتالي تفجر  في حال فشل حادة للجوار، غير أنه احتمال وارد فقط 

كون ست الانتخابات وفي ظل نجاح سيناريو لصراعات حول الثروة،ل بالإضافة الأوضاع

 م تعيين لجنة لصياغة الدستورالية جديدة، ت: تعيين حكومة انتقالجمعية الجديدة أمام مهمتين

كبير على على الرغم من الإجماع الفصياغة الدستور محددة بشهرين و  ،وهو أكبر التحدي

قوق الإنسان ليبيا ديمقراطية دستورية تحترم ح والمتمثلة في شعار الخطوط العريضة للدستور

 ا تعلق منها م خاصة هناك قضايا لا تحظى بنفس الإجماع، إلا أن و التعددية السياسية

 .334السلطة التنفيذية و مكانة الدين اللامركزية وتفاصيل قضايا الفيدرالية و ب

                                        
334 Youssef Mohammad Sawani, "Post-Qadhafi Libya: Interactive dynamics and the political 

future," Contemporary Arab Affairs, Vol 5, N°1, January 2012, p26. 
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هذه التعقيدات عكستها بوضوح انتخابات جويلية البرلمانية لانتخاب أعضاء المؤتمر     

، والذي سيشكل بدوره حكومة تحل محل الحكومة الإنتقالية التي تشكلت بعد 335الوطني العام

بالإضافة لتعيين رئيس وزراء جديد ثم إعداد الدستور. تعبر تشكيلة الأحزاب عن  الانتفاضة،

حزبا بالإضافة  56الفوضى السياسية التي عاشتها ليبيا ولا تزال، فتحالف القوى الوطنية يضم 

لشخصيات سياسية يقودها وزير خارجية نظام القذافي السابق محمود جبريل، ويعب ر الحزب 

انية الليبرالية إلا أنه يدعوا "لإسلام معتدل"، في حين يعب ر حزب العدالة عن النزعة العلم

والبناء الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بقيادة محمد صوان على نفس توجهات 

حزب الوطن الذي يمثل الميليشيات الإسلامية بقيادة عبد الحكيم بلحاج في اعتماد الإسلام 

ي يعارضه حزب التيار الوطني الوسطي، وهي المعارضة السياسية كإطار مرجعي، الأمر الذ

التي تعب ر عن نفسها في الصراعات الميدانية بين الميليشيات المؤيدة والمعارضة لكل طرف، 

في حين تسعى أحزاب أخرى لحكومة ديمقراطية لا مركزية ما وضعها على خط المواجهة مع 

 .336الجميع كحزب الجبهة الوطنية

دم الانسجام بين مقتضيات الحياة السياسية الديمقراطية وظهور أكثر من مائة حزب إن ع   

في مرحلة انتقالية، بأجندة متعارضة في ظل معادلة صفرية يحاول كل طرف فيها إقصاء 

الآخر، أدت إلى تصاعد النزاعات المحتدمة في ليبيا على أساس مناطقي وجهوي وبين ديني 

تجاز أعضاء المؤتمر في أولى جلساتهم من طرف الميليشيات وعلماني، ترجمته عملية اح

المسلحة، والرافضة لتشكيلة المؤتمر الوطني العام بقيادة رئيس المكتب التنفيذي للمجلس 

                                        
من عدد المقاعد، ونظام الفردي المستقل لد  %42الحزبية لد عضو، وتبنى نظام القوائم  222تم تشكيل المؤتمر الوطني العام من  335
مقعد للمرشحين المستقلين، وذلك قصد تجسيد سياسة الحلول الوسط في العملية  122مقعد و  12منها، وعليه يكون للأحزاب  12%

 السياسية.
 "، مرجع سبق ذكره.تطور الأوضاع في ليبيا وتداعياتها على السودان "  336
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الوطني الانتقالي محمود جبريل، بطريقة بدت وكأنها خالفت التيار العام للثورات العربية التي 

ما بأن عملية نقل السلطة في هذه المرحلة من المجلس أعلت تيار الإسلاميين، ما ي ؤشر رب

الوطني الإنتقالي إلى المؤتمر الوطني العام لن تكون بالسلاسة المطلوبة، وربما رفض حكم 

الأخير أو حتى الإنقلاب على شخص محمود جبريل، في ظل الاحتكام المتواصل للسلاح 

 .337في مثل هذه المواقف

، و اللاجئين و الهجرة غير الشرعيةبقة مشكلات انتشار السلاح ويزيد تعقيدا القضايا السا   

مع خاصة  سوأ،سيناريو الأالغير أن مثل هذه التأثيرات يمكن مواجهتها عبر التنسيق لتفادي 

، وهو ما ل الجوار في تخفيض حدة التهديداتدو د مصلحة لكل الأطراف في الداخل و وجو 

داعيات الوضع الأمني على واضحا من سعي ليبيا المشترك مع دول الجوار لمناقشة ت ظهر

مالي و و مؤتمر مشترك لوزراء مصر ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وتشاد  خلال الحدود

  338.موريتانيا

غير أن الأحداث الأمنية التي تثيرها الميليشيات كل مرة، بدءا باغتيال السفير الأمريكي     

الاشتباكات المتواصلة، وتهديد الميليشيات لسيطرة الحكومة وسلطتها، مقابل عجز  إلى

الحكومة على توفير الأمن والحفاظ على النظام العام، والإنفلات الأمني وتفشي الفساد، كلها 

عوامل لا تزال تطرح ما يكفي من العقبات حول هيكل المؤسسات السياسية وعملها، نظرا 

التطور المؤسسي كدولة ديمقراطية، فعلى خلاف تجربتي تونس ومصر  لافتقار البلد إلى

واللتين أثبتت المؤسسات المستحكمة فيهما بعمق كالقوات المسلحة والنظام البيروقراطي 

                                        
337 Khair El Din Haseeb, "On the Arab democratic Spring: Lesson derived", Contemporary Arab 

Affairs, Vol 4, N°2, April 2011. 
 "،  مرجع سبق ذكره القذافي والثورة الليبيةخالد حنفي ،" 338
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مقاومتهما للإصلاح، لم يكن النظام الليبي الجديد في حاجة أو قدرة إلى تفكيك مؤسسات 

 . 339كبرى تمثل ميراث النظام القديم

ة الليبيين إن تأثيرات الداخل الليبي في دول الجوار سترتبط مستوياتها المحتملة بمدى قدر     

ت عبر احتوائها في أجهزة الأمن ستطيع نزع سلاح الميليشيايعلى بناء نظام سياسي 

جهات قائمة على المصالح وصياغة تو  والجيش، وتكريس سلطة الدولة وتوزيع عادل للثروات

 . المشتركة

 الثاني: المشكلة الليبية ودول الجوار: المطلب

في ثورات الربيع  بدت تجلياتها يالإقليمالمحيط  ثمة علاقة ارتباطيه بين الداخل و    

نما أيضا لجهة  العربي، ليس فقط لجهة العدوى والنفاذية الإقليمية لحالة المد الاحتجاجي وا 

أقلمة المشكلات الداخلية، فلقد امتدت التفاعلات الداخلية في مجتمعات ما بعد الثورة إلى ما 

جديدة الأمر الذي وراء الحدود، استنادا إلى عدة أسباب أهمها عدم اكتمال بنية الأنظمة ال

خلق ارتباكا في المراحل الانتقالية، فالنخب الجديدة التي تدير تلك المراحل والمنشغلة 

بمشكلات الداخل لم تؤسس لسياسة خارجية محددة المعالم تجاه دول الجوار، خاصة وأن 

عليه المؤسسات التي تدير الشؤون الخارجية للدولة لا تصنع التوجهات بقدر ما تدير ما اتفق 

داخل مؤسسات الحكم، مع ذلك وعلى عكس السلطات الانتقالية في تونس أو مصر، لم تكن 

لدى المجلس الانتقالي مؤسسات دولة قوية كي يقودها، بل إنه وحالما انتقلت ليبيا من الثورة 

إلى العملية الإنتقالية برزت إلى الواجهة قضايا شفافية المجلس الانتقالي وشرعية أدائه، 

قا مما يتمتع به من شرعية ثورية مؤقتة لدى الرأي العام بسبب قيادته عملية إسقاط انطلا

                                        
 //www.siyassa.org.eg  :http":      هل أفلتت ليبيا بعد الثورة من سيناريو الدولة الفاشلةطارق راشد عليان،"  339

http://www.siyassa.org.eg/
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، وهو الأمر الذي أضعف المجلس وقدرته في السيطرة على مجريات (340)النظام بنجاح

التفاعلات الداخلية، وترشيدها بما يتناسب مع مصالحها المستقرة في دوائرها الخارجية، على 

اخلي في ثورات الربيع العربي ينعكس بشكل كبير على الأقاليم، فكلما أن مستوى التغيير الد

كان التغيير حادا ويتعلق ببنية الدولة وليس فقط النظام أضحى التأثير في دول الجوار أكثر 

عمقا، ولعل مقارنة أولية بين حالتي مصر وليبيا تكشف على أن احتفاظ الأولى بهيكل الدولة 

اد فيها النظر في فكرة الدولة، يحد من مستوى التغيير في على عكس الثانية التي يع

التوجهات الخارجية تجاه دول الجوار، بالرغم من أن هناك مصالح ثابتة تجاه دول الجوار 

 انطلاقا من جغرافية الدولة ذاتها.

فكلما كانت تلك البيئة ذات طابع تشابكي معقد أضحى تأثير التغييرات الداخلية أكثر      

وهنا يمكن القول أن اكتساب الحالة الليبية لسمات المجتمعات الإفريقية المفعمة  عمقا،

بالصراعات بجانب العربية يضعها في وضع أكثر سيولة لجهة أقلمة المشكلات الداخلية، 

فالحدود الجنوبية مع الدول الإفريقية خاصة النيجر وتشاد تشهد امتدادات قبلية على جانبي 

ن تدفقات السلاح والتآزر الهوياتي بين المجموعات الإثنية والعرقية الحدود، بما يسهل م

الممتدة ما يعقد ويبشر بتهديد استقرار دول الجوار، فتهريب السلاح الذي بات يمثل التجارة 

الرائجة في ليبيا قد طال دول الجوار العربي والإفريقي والتقديرات تشير إلى تهريب ما يقرب 

ح في مرحلة ما بعد الثورة، مع عدم قدرة السلطة القائمة في ليبيا من عشرة آلاف قطعة سلا

، والمشكلة (341)على مراقبة حدودها أمنيا والتي تمتد لأكثر من ألف كيلومتر مع الجزائر مثلا

ذاتها قائمة مع النيجر ومصر، لقد امتدت تجارة السلاح لمنطقة الساحل والصحراء خاصة 

                                        
Paule Salem and Amanda Kadlek .Op.Cit. P 4.340           
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ة والجماعات المسلحة في شمال البلاد بأطيافها المختلفة منها مالي حيث الحرب بين الحكوم

تتغذى بشكل مباشر من تدفق السلاح الليبي كتنظيم القاعدة، والذي يكاد يسيطر على 

المناطق الصحراوية بين مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر، بالإضافة إلى حركة العدل 

بيا، فضلا عن الحركات المناوئَة لأنظمة والمساواة التي لم تنف  حصولها على الأسلحة من لي

 . (342)النيجر وتشاد

أفرزت الثورة الليبية ضعفا للدولة من خلال غياب مؤسسات الأمن وتوافر السلاح، مع      

الحس الضئيل للشعب الليبي بالهوية الوطنية للدولة وانعدام الخبرة الديمقراطية، مع تولي 

تعمال القوة مجموعة عقبات لبناء الدولة الناجحة، ما شك ل القيادة حكومة انتقالية لا تحتكر اس

بيئة مواتية لتنامي قوة تنظيم القاعدة والذي يظهر أينما فشلت دولة ما، بحيث تضمن له تلك 

البيئة وتكفل هدف البقاء كما كان الحال عليه في العراق واليمن وذلك عبر فرار أعداد كبيرة 

ونس، فضلا عن دور بعض الميليشيات المسلحة في من الجهاديين من سجون ليبيا وت

تدعيمها في ظل حالة التشظي الأمني وعدم قدرة الحكومة الليبية على دمجها في المؤسسات 

الأمنية الداخلية، بالرغم من إعلان الحكومة الليبية عن خطة لدمج خمسين ألفا من الثوار 

ظهرت انعكاساتها في تسرب الأسلحة  السابقين في قوات الجيش وأجهزة الأمن، المشكلة التي

باتجاه دول الجوار كالنيجر وشمال مالي، وكلها عوامل تصب في تقوية تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي، كما تعمل على تقوية علاقاته مع تنظيمات أخرى متقاربة معه فكريا 

 . 343كجماعة بوكو حرام في نيجيريا
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ية الليبية كما هو الحال مع المجلس الانتقالي عدم قدرتها على لقد أثبتت الحكومة الانتقال   

ترميم الشروخ التاريخية التي أحدثها النظام السابق مع دول الجوار، فالأحداث الداخلية 

والفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا لا تزال تتحكم في علاقاتها بجوارها الإقليمي، ذلك أن 

يشيات القوية بتحدي سيطرة الحكومة الانتقالية في البلد قد استمرار تهديد العشرات من الميل

. 344يفرض السيناريو الأسوأ حول فشل الدولة، والتي تستمر فيها الصراعات القبلية والإقليمية

فعلى الرغم من أن الدولة لم تنفجر من الداخل إلا أن الإنفلات الأمني والفساد وتنفيذ الثوار 

ب والنهب على المدن، ومخططات الحماية الشبيهة بعصابات للقانون بأنفسهم وأعمال السل

المافيا، والحرب التي تخوضها القبائل الليبية في الجنوب ضد جماعات التبَو للسيطرة على 

ممارسة تهريب السلع عبر الحدود حين عجزت الحكومة عن احتوائها، خاصة منها تهريب 

صاروخية موجهة بالحرارة وقنابل  الأسلحة والتي اشتملت حسب تقارير الحكومة قذائف

صاروخية، كلها عوامل ستظل  مصدر تهديد لأمن واستقرار المنطقة في ظل عجز الحكومة 

عن احتوائها، وعليه كانت الأوضاع الداخلية ولا تزال تلقي بتداعياتها على دول الجوار الليبي 

الذي جعل بعثة الأمم  خاصة مع دولة كانت على نشاط إقليمي كبير مع جيرانها، وهو الأمر

، حين سل طت الضوء على الآثار المترتبة عن 2211المتحدة إلى منطقة الساحل في نوفمبر 

الوضع الليبي في المنطقة تناشد وكالات الأمم المتحدة المساعدة في إدارة الحدود في هذه 

لفرصة المنطقة، بعد أن اتضحت تداعيات المشكلة في انقلاب مالي العسكري، ما أتاح ا

 .345لتنظيم القاعدة من اتخاذها مقرا له
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وفي الحين الذي أكد فيه المشهد الليبي حضور مباشر لقوى إقليمية تتبنى أجندة خاصة،    

بدءا من العمل العسكري لإسقاط النظام إلى العمل الإستخباراتي والإعلامي والمالي، وصولا 

تحريك شركات تجارية أو شركات النفط أو إلى العملية الإنتخابية وتدعيم هذا الطرف أو ذاك ب

حتى البعثات الدبلوماسية والتنظيمات الدولية المختلفة، مثلما أشار تقرير معهد واشنطن 

، كالدعم الأمريكي البريطاني للتيار الليبرالي، والدعم السعودي 346لدراسات الشرق الأدنى

لسودان لم يكن لها أي القطري لحزب الوطن، يلاحظ أن دول الجوار كالجزائر ومصر وا

حضور أو دور في العمليات العسكرية ولا في الانتخابات الليبية، رغم تخوف هذه الأطراف 

من التيارات الجهادية المتشددة أو من التيارات الموالية للغرب، ما سيفضي في النهاية إلى 

   أزمة إقليمية أمنية وسياسية بين ليبيا ودول الجوار.  

جربة الليبية على ما تم بحثه في شرعية التدخل الإنساني، نرى بأن الحرب وبإسقاط الت    

على ليبيا قد عكست رغبة بعض أعضاء الأمم المتحدة في التضييق على حدود و ضوابط 

وترتيب التدابير القسرية ضمن الأدوات المتاحة للعمل في مواجهة أزمات تستدعي التدخل، 

أن تقنن نظاما للقهر  2222الحماية " التي طرحتها قمة  ذلك أنه لا يمكن لمفهوم " مسؤولية

يشجع على تغيير أنظمة الحكم، وبالتالي إعادة إنتاج منمق لمفهوم التدخل الإنساني الذي تم 

الارتكاز عليه في احتلال العراق، رغم أن كثير من الأعضاء قد دافعوا عن مفهوم مسؤولية 

ل الإنساني من عدة نواح، أهمها ارتكان الأول إلى الحماية باعتباره مختلفا عن مبدأ التدخ

تدابير وقائية هدفها منع وقوع الاعتداءات الجسيمة على حقوق الإنسان، وعليه قد يقع المفهوم 

الإنساني في المحظور القانوني الخاص بالشرعية، في حين يأتي الثاني كرد فعل لهذه 

                                        
       "، مرجع سبق ذكره.تطور الأوضاع في ليبيا وتداعياتها على السودان"  346
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تمدا على الدول المستعدة والقادرة على الانتهاكات ويقتصر بذلك على التدخل العسكري، مع

 إدارة هذا التدخل كما حدث في ليبيا. 
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أضحت ظاهرة التدخل الدولي من بين القضايا الأكثر جدلا في العلاقات الدولية الراهنة، بحيث 

الأزمة التي يعيشها النظام الدولي بعد الحرب الباردة، ذلك النظام الأحادي القطبية تختزل طبيعة 

والذي تحكمه مبادئ ومؤسسات نظام متعدد الأقطاب، وهو ما يفسر السعي الحثيث لتعديل 

ع حق التدخل من ناحية، والتحرك العملي وتطوير القواعد القانونية التي تشر   ةميثاق الأمم المتحد

، سواء من ناحية أخرى التجارب س مفهوم حق التدخل واقعيا أي عبرإرساء أسمن أجل 

ون داخلية لم ترد في مضمون تلك التحرك في ظلها ثم تجاوزها إلى شؤ باستغلال قرارات دولية و 

القرارات، أو باستغلال قرارات دولية تجاه مشكلة ما للإنفراد بوضع تسوية سياسية، أو حتى 

ذا لم يتوافر كل ذلكل دون قرارات دالتدخ فقد تكتفي بخلق علاقة جديدة  ولية كحالة كوسوفو، وا 

بين أجهزة الأمم المتحدة والمضامين الجديدة التي أخذتها بعض المفاهيم من قبيل التوسع في 

تغيير طبيعة  بل وحتى معنى الحماية الدولية عبروحقوق الإنسان،  ير مفهوم الأمن الدوليتفس

 إلى الصيغة الآمرة.الطبيعة الأدبية  تزام الدولي منالإل

 ، أهمها:النتائج نا في هذا الموضوع إلى جملة منثوقد خلصنا من خلال بح     

منذ نشأت منظمة الأمم  الراسخة في القانونرغم أن مبدأ عدم التدخل هو أحد المبادئ  -1

جديد عقب انهيار  أنه ومع بداية تشكل نظام دولي دة وحتى نهاية الحرب الباردة، إلا  المتح

ها سعيا لتطويع عبر سياسة الدول المنتصرة فيالسوفيتي، شهد مبدأ عدم التدخل و الإتحاد 

حلالها بقواعد جديدة تسمح لها بالتعبير عن  القواعد القائمة بما يعكس واقع توزيع القدرات وا 

مبدأ جديد في  هبصفت ةإنسانيالدولي لاعتبارات  قيمها ومصالحها، وأهمها إرساء مبدأ التدخل

ذا كانت هذه المحاولات تعمل على تكريس  العلاقات الدولية وذلك عبر الممارسة الدولية، وا 

الإقتصادية مقتضيات المصالح السياسية و نزولا على يسمى الحق في التدخل الإنساني ما 

 آفاق واسعة لاحترام حقوقللقوى المسيطرة في النظام الدولي، فإن القانون الدولي يفتح 
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ون الداخلية لها الإقليمي وعدم التدخل في الشؤ دون المساس بسيادة الدولة وتكام الإنسان

 للدول.

وما يتصل بها  ند إلى استخدام القوةأنه وفي معرض الحديث عن التدخل الإنساني المست -2

من إشكاليات خاصة بالمشروعية القانونية لهذه التدخلات، فضلا عن القيود أو الشروط التي 

بغي مراعاتها من الدول المتدخلة عند الشروع في اتخاذ قرار التدخل، وجبت الإشارة إلى ين

بحيث يبدأ عند هذا المستوى ، مدى التزام الدول المتدخلة بهذه القواعد الحاكمة لاستخدام القوة

وانتقالها من المجال الداخلي للدولة إلى  عن تطور مجال حقوق الإنسان الحديث

 تؤكد ما تتمتع به ظهور ضمانات دولية لحقوق الإنسانجي، ما أدى لختصاص الخار الإ

قواعد حقوق الإنسان من قوة إلزامية آمرة، ما ساعد النظام القانوني الدولي على ابتكار 

العديد من الضمانات التي تستطيع الموائمة بين احترام حقوق الإنسان واحترام مبدأ عدم 

 مشروعا. وبهذا تكون قد أسست تدخلا ،التدخل

لمعالجة حقوق الإنسان بوصفها  ناك مجموعة من السوابق التاريخية ما مهدكانت ه -3

جزءا من السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي منح مجلس الأمن ممارسة صلاحياته في 

تحقيق مقاصد الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من الميثاق، ثم التأكيد عبر التواتر على 

قدرة العسكرية ومنح الحق لمن يمتلك ال ل الإنساني على المنظمات الدوليةعدم قصر التدخ

 قتصادية.والإ

إلى إحداث نوع من التطور  ديدلقد أدت التحولات التي لحقت بالنظام الدولي الج       

الأمر الذي  انعكس على معالجته للأزمات اللاحقة،و  لتغيير الذي طال أداء مجلس الأمنوا

تدابير إن من حيث التوسع في استخدام  تغييرات عدة في نظام الأمن الجماعيصاحبه 

الفصل السابع منذ أزمة الخليج الثانية، أو من حيث امتداد وبسط مدلول الأخطار التي من 
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شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين، وهو الأمر الذي أدى لإطلاق يد الدول الكبرى اعتبارا 

 للمصالح لا لجسامة التهديد.

الجنائية الدولية لحقوق  أن المجتمع الدولي قد خطى خطوات كبيرة من خلال الحماية -4

سهام محكمة الجنايات الدولية في تعزيز ل فكرة الإلتزام الدولي باحترامهاالإنسان من خلا ، وا 

وكفالة التمتع بالحقوق الأساسية من خلال ممارساتها في مكافحة الجرائم التي تدخل في 

أ اهم بدوره في تقويض مبدإطار الجرائم الدولية المخالفة لقواعد القانون الدولي، الأمر الذي س

ولية الدولية، رغم أن بعض الدول ترى الأمر على نحو السيادة لصالح المحاسبية والمسؤ 

نسانية والسياسية مختلف، ذلك أن تسييس عمل المحكمة والتداخل الشديد بين الاعتبارات الإ

 يفضي إلى ازدواجية التعامل بمقتضى نظامها الأساسي وأحكامها.في مجال عملها

لحد لتدخلات التي حدثت لبحث ا بما أن التجربة هي التعبير الذي يبدو أكثر ملائمة -2

كما هو الحال مع ليبيا، فإننا نرى من نتائج هذه التدخلات ما يؤكد الصورة السلبية  الآن

 -كما يدعي أنصاره-التدخل قد وضع حدا لجرائم النظامفمع أن  هذه التدخلات، حول نتائج

البلاد على احتمالات أفضل الأسوأ أو أسوأ الأفضل، فليبيا على أعقاب التقسيم أنه فتح  إلا  

إلى مناطق شرقية وغربية، هذا التقسيم الذي نشأ في الماضي بمقتضى الواقع الجغرافي 

ط عقد الوحدة إلى دولتين والذي على أساسه نشأت ليبيا كدولة فدرالية، يمكن تصور أن ينفر 

ر والمعانات وتكرار نموذج ام في إحداها، والنتيجة مزيد من الخسائبحيث يبقى النظ أو ثلاث

والسيناريو الثاني هو سيطرة القوى المعارضة في حال سقوط الحكومة، وعليه يمكن  العراق،

بسهولة اختطاف النظام "الدولة " بسيطرة إحدى القوى القبلية أو العسكرية أو الإسلامية على 

 السلطة.
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ذا كان         ، والتي من شأنها ضبط في ختام بحثناوضع مجموعة من الشروط  لإمكانباوا 

 ، فإنها ستكون كما يلي:مفهوم التدخل ولتجنب النظرة السلبية التي طبعت المفهوم

يجب إعادة ضبط مفهوم حق التدخل الإنساني من الناحية الموضوعية والشكلية على  -1

ورغم استحالة تجريد  الأبعاد السياسية، حو الذي يعظم البعد الإنساني فيه ويقلص منالن

إقرار المفهوم من الأبعاد السياسية المصلحية بالكامل، إلا أن تقليص ذلك يكون من خلال 

ن بعد بناء على قرار صريح ومسبق من مجلس الأمن، ولكفقط التدخل الإنساني  عمليات

ي قضية التدخل الفيتو ف ل زيادة عدد أعضائه وضبط حقإعادة هيكلة الأخير من خلا

ذا ل بالتحديد فيمكن للجمعية العامة  م يكن ذلكمع إصدار القرار بأغلبية أعضاء المجلس، وا 

 اتخاذ قرار التدخل بأغلبية خاصة.

فهوم السيادة فإن م في تحقيق السلم والأمن الدوليين حترام حقوق الإنسان دورلا بما أن -2

عن سيادة الدولة لا سيادة النظام الحاكم،  بما يجعله تعبيرابحاجة إلى مراجعة أو تطوير 

على اعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات، وهنا فقط يرفع التعارض بين سيادة الدولة وما 

والتي لا تبرر تحت أي  التدخل الدولي الإنساني تقتضيه من اختصاص داخلي، وبين نظرية

 ظرف انتهاك حقوق الإنسان.

هو ذلك الذي يجب أن يتم من خلال  ني المبرر والمشروعالتدخل الإنسامع التسليم بأن  -3

استنادا إلى قرار صحيح، يبقى القول أن التدخل الدولي  المنظمات الدولية أو الإقليميةإحدى 

مرفوض دوما، ذلك أن هذه الصورة من  لة واحدة أو حتى عدة دولالفردي من جانب دو 

برى وضد دولة صغرى، بالإضافة لتغليب صور التدخل لا تكون ممكنة إلا بالنسبة للدول الك

الإعتبارات السياسية في هذه الحالة، مما يفرض التقيد بالتدخل في شكل جماعي من خلال 

 المنظمات الدولية المعنية بالإغاثة الإنسانية.
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تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة، والعمل على دعم  -4

مع الكوارث الطبيعية من  وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، بحيث يتم التعاملالشعوب الفقيرة 

براكين وفيضانات وجفاف وغيرها، بالإضافة لظروف العيش غير الإنسانية بسبب زلازل و 

على أنها تمثل انتهاكا شديدا لحق البشر في الحياة،  وسوء التغذية والأمراض المختلفة الفقر

دم اعتبار الفقر موضوع ملح بالنسبة للتدخل الإنساني، خاصة وعليه يمكن التساؤل حول ع

 وأنه يزهق من الأرواح ربما بنسبة تضاهي ما تفعله عمليات القتل العمد والإبادة في العالم؟
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 (10الملحق رقم) 

  0261القرار رقم 

 :2100فيفري  27والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته المنعقدة في 

 الأمن،إن مجلس 
 نا راقخ ر  ين غ وزرء ر ضعا في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة و ا ا ر ير ف ورسي ارم ر قض  عا رلما  ك،إذ يعرب      
ر  يهينيرينط رلجب سة ورلمس هجة لحقض  رى بينا، بمين في   ك رسا رلميظينه  ا رلمبينلمك، وو   ير ب نا  وإذ يشجب    

فمين رينطيرين ر يح  ض ما أناى مبيض ينط رلحهضمة ر ا   ة ناى أنسينل ر يراورا راقخ ر يرس   لمقيح رلما  ك و  فض ع 
 ور ير ف عا رلما  ك،

 إدر ة رلجينميرة ر ير   ة ورىتحيند رىف  قت ور مك ر يرينم لم ظسة رلمؤتم  رىسلامت ر  يهينيرينط رلخعن  لحقض   وإذ يرحب    
 عتهين ين في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة،رى بينا ر اولي ور قين ضا رى بينني ر اولي ر تي يج ه ر

 ين  سين ة ر تي و ههين رلمسةح ر ارئم  اجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة  ا  ر مم رلميحا  ولى عئ س مجاس  علما وإذ يحيط    
 ،2211ف   ه  21ر ما  يينع خ 

، بمين في 2211ف   ه  22رلمؤعخ  S/RES/HRC/A-1/12 ق رع مجاس حقض  رى بينا  أيضا وإذ يرحب    
  ك ر رعه و  يند لج ة دو  ة مبيقاة ناى و خ ر سييرجينل  ايحق   في جم ا ر يهينيرينط ر قين ضا ر اولي لحقض  رى بينا 
رلمزنضم رعتهين ين في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة، و  ك  اضرضف ناى حقينئ  و  وف ورضع تاك ر  يهينيرينط ورلج رئم رلم ته ة 

 ح ةسين أمها، وتحا ا هض ة ر مين يرك ف هين،
أا رلهجسينط رلمس هجة ر ضرسيرة ر  عين  ر تي تما حين  ين في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة عا ر بهينا رلما  ك وإذ يعتبر     

 را ت رى ولى م ت ة   رئم عا رى بين  ة،
 ير   ة ر ا   ة،ما ميرين ينط ر لا ئك ر ا ا رعع ور  ا  رع ما ر ير ف رلحينصح في رلجسينهن ة ر  عن قلقه وإذ يعرب    
 ما ر   ينء ر تي ت  ا  ض ضد  ق  في رىماردرط ر ع  ة ر لازمة  يرلاج رلج حى، أيضا عن قلقه وإذ يعرب    
 بمبئض  ة ر باعينط ر ا   ة نا تضفن رلحسين ة  بهيننهين،  وإذ يذكر    
 ناى ع وع  رحتررم ح  تي ر يجسا ر باست ور يير ن، بمين في   ك ح  ة وسينئح رىنلام، وإذ يشدد    
ناى ع وع  محينس ة رلمبئض ك نا رلهجسينط رلمض هة عا رلما  ك، و مسح   ك ر قضرط رلخينعيرة  وإذ يؤكد    

  ب ع تهم،
 اسحهسة رلج ينئ ة ر او  ة ر  اء أو رلممت مت أ خ   يجضز ما  ظينم عومين ر سينست ر تي تق 11رلميند   وإذ يشير إلى    

 في تحق   أو مقينعين  لما  رثني نم  شه ر   ينء ناى طاب  قامخ مجاس ر ما لهاه ر غين ة،
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 ناى سلامة ر  نين ين ر  ين ب وحقضرهم في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة،وإذ يعرب عن قلقه     
 ة ر ير   ة ر ا   ة و سلامة أعرع هين ووحاتهين ر ضط  ة،ر يزرمخ ر قضه  ب يند  رلجسينهن  تأكيد وإذ يعيد    
 مبئض  يخ ر  ئ ب ة في مجينل صضا ر بام ور ما ر او  ك بمض ب م ةين  ر مم رلميحا ، يدرك وإذ    
 م خ، 41بمض ب ر   ح ر بين ا ما م ةين  ر مم رلميحا ، و ي ا تار ن بمض ب رلميند   وإذ يتصرف    

 و انض ولى رتخين  رلخعضرط ر ه  اة  يا  ة رلمعين ب رلمم ونة  ابهينا، ضرف ر ير ف فضعر  يطالب -1

  ين باعينط ر ا   ة ر ق ينم بمين  ات: يهيب -2

ر يحات   ر ى دع ينط ع ط ر   س، ورحتررم حقض  رى بينا ور قين ضا رى بينني ر اولي، ور بسينح  (أ)
  اخضل م رربي حقض  رى بينا ر او  ك ر  لاد فضعر،

 نين ين ر  ين ب وأمضرلهم وتبه ح عح ح ما   غ ضا م هم في مغيندع  ر  لاد،عسينا سلامة جم ا ر      (ب)

عسينا م وع رىماردرط رى بين  ة ور ع  ة وويرين ط رىغينثة رى بين  ة ونسينلهين، م وعر آم ين ولى درخح    (ط)
 ر  اا،

 ر ق ينم فضعر   فا ر ق ضد رلم  وعة ناى وسينئط رىنلام بجس ا أشهينلهين،  (ث)

ر نمينء ر ييرينوا، راع رىمهينا، في و لاء ر  نين ين ر  ين ب ر  رغ ك في مغيندع   عاب ولى جم ا ر اول  -3
 ر  اا،

 إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية
ولى رلمانت ر يرينم  اسحهسة  2211ف   ه  12وحين ة ر ضعا ر قينئم في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة م ا يقرر   -4

 رلج ينئ ة ر او  ة،

أا تييرينوا ر باعينط ر ا   ة تيرينو ين يرينملا ما رلمحهسة وما رلمانت ر يرينم وتقام لهسين مين  ازمهسين ما  يقرر -2
مبيننا  نسلا بمقيم ينط هار ر ق رع، وو   بام   ا ر اول غن ر ط رف في  ظينم عومين ر سينست    قا 

ينئ  رلم ظسينط ر او  ة رلمهيسة نا هين أه ر يزرم بمض ب   ك ر  ظينم، يح  جم ا ر اول ورلم ظسينط رىرا س ة وس
  ين م  ناى ر ييرينوا ر يينم ما رلمحهسة وما رلمانت ر يرينم،

أا ر  نين ين، أو رلمبئض ضا رلحين  ك أو ر بين قك، أو ر ف رد ر قيندمك ما دو ة خينعج رلجسينهن ة ر ير   ة  يقرر -1
يرضا  اض  ة ر قمينئ ة رلح   ة ر ا   ة و  بت ط فين في  ظينم عومين ر سينست  اسحهسة رلج ينئ ة ر او  ة، يخم

 ياك ر او ة في جم ا مين  زنم ورضنخ ما ت  فينط أو أنسينل تق ن  ينجمة نا ر يرسا ينط ر تي   مئهين أو 
   ا  ين مجاس ر ما في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة أو تهضا مي اة  ين، مين لم تي ينزل ر او ة ص رحة نا تاك 

 ر ض  ة ر قمينئ ة رلح   ة،

انت ر يرينم ولى وفيند  رلمجاس  ينى  رءرط رلمي ا  نسلا  ار ر ق رع في غمضا شه  ا ما رتخين ه وم    رلم يدعو -9
 يرح سية أشه   يرا   ك،
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  ا ر مم رلميحا   ا تيحسح أه   قينط ت جم نا و  رء رىحين ة، بمين في   ك مين  ي ح  ين ما  يسلم -1
حسح تاك ر يهين  ف أط رف  ظينم عومين ر سينست   قينط تييرا   ين يحق قينط أو رلملاحقينط ر قمينئ ة، وأا تي

 ور اول ر تي ت غب في رىسهينم ف هين طضرن ة،

 حظر الأسلحة
أا تي ا جم ا ر اول ر نمينء ناى ر  ضع مين  ازم ما تار ن لم ا تضع ا جم ا أ ضرع ر ساحة ومين  ي ح  يقرر -7

هين و  هين  مهح م ينش  أو غن م ينش ، و مسح  ين ما أنيا  ولى رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة أو   يرهين لهين أو  قا
  ك ر ساحة ور اخن  ورلم ير ينط ورلميرارط ر يربه  ة ورلميرارط ش خ ر يربه  ة ورعا غ ينع مين تقام  ير ه، 
ر علارين ما أعرع هين أو نبرهين أو ناى أ اه عنين ين أو  ينسي ارم ر ب ا ور عينئ رط ر تي ت فا أنلامهين، وم ا 

وغنهين ما أشهينل رلمبيننا ، ف سين  ي ح  ين ما أنيا  أو ص ين يهين أو رسي ارمهين، بمين تضفن رلمبيننا  رلمين  ة 
في   ك تضفن أف رد رلم تزرة رلمباحك سضرء يرينا م اعهم أعرع هين أم  ، و ق ع يرا ك أ   ب ه هار 

 رى  رء ناى مين  ات:

 رض رى بين  ة ور ضرينئ ة رلميرارط ر يربه  ة غن ر  يينيرة رلمق ضد رسي ارمهين ح  ر في ر غ    ضرزم (أ)

ومين  ي ح  ا ك ما مبيننا  أو تاع ب تق  ك، ناى نحض مين تضرف  نا خ سا ين ر اج ة رلم م   نسلا  ين  ق                       
 أد ينه، 24
أو رلملا س ر ضرر ة، بمين في   ك ر بتررط ر ضرر ة ورلخض  ر يربه  ة، ر تي  قضم  ي ا  هين مؤريين ولى   (ب)

 ير   ة ر ا   ة أف رد ر مم رلميحا  وممةاض وسينئح رىنلام ور يرينماضا في مجينلي رى بين  ة رلجسينهن ة ر
 ور ي س ة وما   ت عضا  م ما أف رد، و ك  سييرسينلهين  لأغ رض ر م   ة فحبب،

أو رلم  يرينط ر خ    لأساحة ور نيا   رط ر  اة أو تضع اهين، أو تضفن رلمبيننا  أو ر ف رد،   (ط)
 تضرف  نا خ ر اج ة سا ين، ناى نحض مين

أا تهف رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة نا ت ا   جم ا ر ساحة ومين  ي ح  ين ما أنيا ، وأا  يقرر -12
تحظ  جم ا ر اول ر نمينء ش رء تاك ر ص ينف ما رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة ما ر ح عنين ين أو  ينسي ارم 

 سينهن ة ر ير   ة ر ا   ة أم  ،ر ب ا ر تي تحسح ناسهين، سضرء يرينا م اعهين أعرعت رلج

ولى جم ا ر اول، و  س سين ر اول رلمجينوع   اجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة، أا تيضلى، بمين  ي   يطلب  -11
وساعينتهين ر ضط  ة و يب  ور قين ضا ر اولي، و ينصة رين ضا ر  حينع ورت ينرينط ر عنرا رلماني ر اولي  رط ر  اة، 

ك في رلمضر ئ ورلمعينعرط،  ي ي ش جم ا ر  مينئا رلميجهة ولى رلجسينهن ة ر ير   ة ر ق ينم درخح أعرع هين، بمين في   
ر ا   ة أو ر قيندمة م هين، و ر يرينا  ا  ر او ة رلمير  ة ميراضمينط تضف  أسينسين ميرقض   لانيقيند   ا تاك ر  مينئا 

ا هار ر ق رع، م 12و7تحيضه ناى أص ينف محظضع تضع اهين أو   يرهين أو  قاهين أو ت ا  هين بمض ب ر  ق   
 و  ك  غ ض ير ين ة ر ي   ا ر  ينعم  ياك ر حهينم،
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أا    ا لجس ا ر اول ر نمينء يرينفة، بم يندع  ر ص ينف ر تي  يم ريريمينفهين ممين يحظ  تضع اه أو يقرر  -12
ما هار ر ق رع، وأا يج ه ر ي ا  م هين )  ضسينئح م هين  12أو7  يرخ أو  قاخ أو ت ا  ه بمض ب ر  ق   

ص ينف أو و عينل م يرضلهين أو تخز  هين أو  قاهين ولى دو ة غن دو ة رلم م  أو دو ة رلمق ا  غ ض تامن تاك ر 
 أا تييرينوا جم ا ر اول ر نمينء تيرينو ين يرينملا في تاك رلجهضد،ويقرر كذلك ر ي ا  م هين (، 

أنلاه، أا تيرجح  يقايم تق     11ما أه دو ة نمض أ  ط ت ي مين نسلا   حهينم ر  ق   يقتضي  -13
أولي  اج ة،  يمسا، ناى و خ رلخ ضص، ش حين  س ينب ر ي ي ش و يينئجخ، ومين و ر يرين ت  ق ت  خعت

تيرينو ين أم  ، ومين و ر تم ر يرةضع ناى أص ينف ما ر تي يحظ   قاهين، و قيمت يرا ك ما ر اول ر نمينء أا 
ر ص ينف  تقام ولى ر اج ة، في م حاة  حقة، تق   ر خع ين تين  ين  يمسا ميراضمينط م  اة نا ت ي ش

وم يندعتهين وو  رءرط ر ي ا  م هين وت ينص ح  قاهين، و مسح   ك و  رد وصف  ياك ر ص ينف وم مئهين 
 وو هيهين رلمق ضد ، و ر لم تها هاه رلميراضمينط ممس ة في ر يق    ر ولي،

ر اول ر نمينء ناى رتخين  خعضرط تح  ما خلالهين عنين ينهين  قض  ناى رىحجينم نا ر ب    يشجع -14
هن ة ر ير   ة ر ا   ة  اسمينعيرة في أ ة أ معة   ينلح ر باعينط ر ا   ة يمها أا تبهم  مهح ميرقضل ولى رلجسين

 في ر يهينك حقض  رى بينا،

 حظر السفر
أا تي ا جم ا ر اول ر نمينء ر يار ن ر لازمة لم ا ر ف رد رلماع ة أسمينؤهم في رلم ف  ر ول لهار  يقرر -12

أد ينه ما دخضل أعرع هين أو ن ضعهين، ناى أ خ  24ر ق رع أو ر ا ا تحاد أسمينئهم ر اج ة رلم م   نسلا  ين  ق   
 عرع هين،  س في هاه ر  ق   مين  ازم أه دو ة   ا تم ا عنين ينهين ما دخضل أ

 ر ضرعد  أنلاه ناى رلحين ط ر يين  ة، 12نام س  ينا ر يار ن رلم  وعة بمض ب ر  ق    يقرر -11

تق ع ر اج ة، ناى أسينس يرح حين ة ناى حا ، أا هار ر ب   تبرعه ر م وع  رى بين  ة، بمين في  ن امين (أ)
   ك أدرء ر ضر ب ر ا ني،

  إ  رءرط رمينئ ة،ن امين  هضا ر اخضل أو ر ير ضع ع وع ين  اق ينم أو   (ب)

أو ن امين تق ع ر اج ة، ناى أسينس يرح حين ة ناى حا ، أا ر سية ينء ما رلحظ  ما ش  خ أا يخام   (ط)
أهارف وحلال ر بلام و تحق   رلم احة ر ضط  ة في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة وتقضم ر اول  حقين 

  رع، إخعينع ر اج ة في غمضا ثمينني وأع يرك سيننة ما  يرا رتخين    ك ر ق

أو ن امين تق ع دو ة، ناى أسينس يرح حين ة حا ، أا   ك ر اخضل أو ر ير ضع  زم  ييرز ز ف ص   (ث)
وحلال ر بلام ور سيق رع في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة وتقضم ر اول  حقين  إخعينع ر اج ة في غمضا 

 ثمينني وأع يرك سيننة ما  يرا رتخين    ك ر ق رع،

 تجميد الأصول          
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تقضم جم ا ر اول ر نمينء دوا و عينء  يجس ا جم ا ر مضرل ور صضل رلمين  ة ورلمضرعد  أا يقرر -19
ر ري يند ة ر خ   رلمض ضد  في أعرع هين ور تي يماههين أو  يحهم ف هين،   ضع  م ينش   أو غن م ينش  ، 

 24رلم م   نسلا  ين  ق   ر ه ين ينط أو ر ف رد رلمايرضعوا في رلم ف  ر ةينني لهار ر ق رع أو ر ا ا تحادهم ر اج ة 
ر ضرعد  أد ينه، أو ر ه ين ينط أو ر ف رد ر ا ا  يرساضا  ينسمهم أو  يض  خ م هم، أو ر ه ين ينط ر تي يماهضنهين أو 
 يحهسضا ف هين، و ق ع يرا ك أا ته ح جم ا ر اول ر نمينء نام وتينحة أه أمضرل أو أصضل مين  ة أو مضرعد 

أه ير ين ينط أو أش ينص مض ضد ا في أعرع هين،  اه ين ينط أو رري يند ة،  ضرسعة عنين ينهين أو  ضرسعة 
 ر ش ينص رلمايرضع ا في رلم ف  ر ةينني لهار ر ق رع أو ر ف رد ر ا ا تحادهم ر اج ة، أو   ينئاتهم،

نا رنيزرمخ ير ين ة أا تيينح  ميرب رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة في م حاة  حقة ر صضل ر تي تم  يعرب -11
 بمين  يرضد  ين   ا نا خ، 19  ق   تجس اهين نسلا   حهينم ر

أنلاه ناى ر مضرل أو ر صضل رلمين  ة أو  19نام س  ينا ر يار ن رلم  وعة بمض ب ر  ق   يقرر  -17
 رلمضرعد ر ري يند ة ر خ   ر تي تق ع ر اول ر نمينء رلمير  ة أنهين،

ر غارئ ة، أو رىيجينع أو ع وع ة  يغع ة ر   قينط ر سينس ة، بمين في   ك سارد رلم ين غ رلمييراقة  ينلمضرد  (أ)
ر  هضا ر يرقينع ة، أو ر دو ة ور يرلاج ر عبي، أو ر م رئب، أو أربينط ر ي مك، وعسضم رلم رف  ر يرينمة، أو 
رلم ين غ رلمق ضع  ناى دفا أتيرينب مه  ة ميرقض ة وعد م ين غ ر   قينط رلمترت ة ناى تقايم رلخامينط ر قين ض  ة 

درء عسضم أو تهين  ف رلخامينط ر لازمة، وفقين  اقضر ك ر ضط  ة، وفقين  اقضر ك ر ضط  ة، أو ر ق ينم   
 ايرسا ينط ر ني يند ة رلمييراقة بح ظ أو تيرها ر مضرل ور صضل رلمين  ة ورلمضرعد ر ري يند ة ر خ   
رلمجسا ،  يرا ر ينم ر او ة رلمير  ة  إخعينع ر اج ة    يهين رى ا، ن ا ر ريمينء،  ينسي ارم هاه ر مضرل أو 

ل رلمين  ة أو رلمضرعد ر ري يند ة ر خ  ، مين لم تي ا ر اج ة ر رعر  لاف   ك في غمضا خمبة ر صض 
 أ ينم نسح ما تينع خ   ك رىخعينع،

أو ع وع ة  يغع ة ر   قينط ر سية ينئ ة، ش  عة أا تهضا ر او ة أو ر اول ر نمينء رلمير  ة را أخع ط   (ب)
 ر اج ة  ا ك، وأا تهضا ر اج ة را ورفقت نا خ،

أو خينعيرة   ها أو حهم رمينئت، أو ودرعه، أو تحه ست، ويمها في هاه رلحين ة رسي ارم ر مضرل،   (ط)
ور صضل رلمين  ة ورلمضرعد ر ري يند ة ر خ  ،  بارد مين  ييرا   ا ك ر  ها أو رلحهم، ش  عة أا  هضا 

  أو ير ينا محاد ر  ها أو رلحهم را ورا في ورت سين    يينع خ هار ر ق رع، وأ   هضا   ينئا  أه ش 
ر ضرعد  أنلاه، وأا تهضا ر او ة أو ر اول ر نمينء رلمير  ة را أخع ط ر اج ة  19بمض ب ر  ق   

  ا ك،

 19أ خ يجضز  ااول ر نمينء ر بسينح   ا تمينف ولى رلحبين ينط رلمجسا  وفقين  حهينم ر  ق   يقرر  -22
رلم ين غ رلمبيحقة بمض ب نقضد أو  أنلاه ر  ضرئا أو ر ع ينح ر خ   رلمبيحقة ناى تاك رلحبين ينط أو
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رت ينرينط أو ر يزرمينط  م ط في ورت سين    ايينع خ ر اه أص حت ف خ تاك رلحبين ينط خينعيرة  حهينم 
 هار ر ق رع، ش  عة أا تظح تاك ر  ضرئا ور ع ينح ورلم ين غ ر خ   خينعيرة لهاه ر حهينم ومجسا ،

 ا ش  ين أو ير ين ين محادر ما دفا م اغ مبيح  أنلاه   تم 19أا ر يار ن رلمايرضع  في ر  ق   يقرر  -21
بمض ب نقا أ  م ر ح ودعرج   ك ر م   أو ر ه ينا في ر قينئسة، ش  عة أا تهضا ر اول رلمير  ة را ر عط 

أنلاه،  19أا رلم اغ لم  بيام    ة م ينش   أو غن م ينش   ما  ين ب ش   أو ير ينا محاد وفقين  ا ق   
ة ر اج ة    يهين دفا أو رسيلام تاك رلم ين غ، أو رى ا، ن ا ر ريمينء،  ضرف و  ك  يرا أا تخع  ر اول رلمير  

تجس ا ر مضرل أو ر صضل رلمين  ة أو رلمضرعد ر ري يند ة ر خ   لهار ر غ ض، ر ح نم   أ ينم نسح ما تينع خ 
   ك رى ا،

 معايير تحديد الأسماء
اى ر ه ين ينط أو ر ف رد ر ا ا تحادهم ت ع   ن 19و  12أا ر يار ن ر ضرعد  في ر  ق تك  يقرر -22

 )ب( و )ط(، ناى ر يضرلي، 24ر اج ة نسلا  ين  ق   

ر ا ا  مينعيرضا أو  يضرطئضا في ر م   ينعتهينب ر يهينيرينط خعن  لحقض  رى بينا عا أش ينص في  (أ)
و مسح رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة أو ر يحهم في رعتهينب تاك ر  يهينيرينط أو تض  ههين  ع  قة أخ  ، 

  ك ر ي ع ط  اق ينم  جسينط عا ر بهينا رلما  ك ورلم رف  رلما  ة أو ر يند  تاك رلهجسينط أو ر م  
  ينعتهين ين، بمين   يهك أحهينم ر قين ضا ر اولي، بمين في   ك نسا ينط ر ق ف رلجضه،

م أو   تم وا ر ا ا  يرساضا  ينسم ر ه ين ينط أو ر ف رد رلمحاد ا في ر  ق   ر   ن ة )أ(، أو   ض ضا ن ه  (ب)
   م هم،

ر اول ر نمينء ناى أا تضرفي ر اج ة   سمينء ر ف رد ر ا ا  بيضفضا رلميرين ن رلم   ة في يشجع بقوة  -23
 أنلاه، 22ر  ق   

 إنشاء لجنة جديدة للجزاءات
ما  ظينمخ ر ارخات رلمؤرت، لج ة تين يرة لمجاس ر ما تمم جم ا  21 ق ع أا   مئ وفقين  اسيند   -24

  مينع و  هين أد ينه "  ين اج ة " (،  يمعاا  ينلمهينم ر يين  ة: أنمينء رلمجاس )

 ،19و  12و  12و  7عصا ت   ا ر يار ن رلم  وعة في ر  ق رط  (أ)

، ور  ظ  في طا ينط رىن ينء وفقين  ا ق   12تحا ا ر ف رد رلخينعيرك  ايار ن رلم  وعة بمض ب ر  ق     (ب)
 أنلاه، 11

أنلاه، ور  ظ  في طا ينط رىن ينء وفقين  19 وعة بمض ب ر  ق   تحا ا ر ف رد رلخينعيرك  ايار ن رلم   (ط)
 أنلاه، 22و  17 ا ق تك 

 وعا م يندئ تض  ه ة، حبب ر ريمينء،  يبه ح ت   ا ر يار ن رلم  وعة أنلاه،  (ث)
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تقايم تق    أول ما أنسينلهين ولى مجاس ر ما في غمضا ثلاثك  ضمين، ومضرفينتخ  حقين  يقينع   حب سين   (ج)
 ة ع وع ين،ت ره ر اج 

تمج ا و  رء حضرع  ك ر اج ة ور اول ر نمينء رلمهيسة، و  س سين دول رلم عقة،  ضسينئح تمسح دنض    (ح)
 ممةات هاه ر اول ولى ر  يسينع  ين اج ة لم ينرمة ت   ا ر يار ن،

ر يسينس أه ميراضمينط تيريبرهين م  ا ، ما جم ا ر اول،  م ا رى  رءرط ر تي رتخاهين  ي   ا ر يار ن   (خ)
 لم  وعة أنلاه   ضع  فيرين ة،ر

فح  رلميراضمينط رلمييراقة بمين  زنم رعتهين خ ما ر يهينيرينط أو نام ر ميةينل  ايار ن ر ضرعد  في هار   (د)
 ر ق رع، ورتخين  رى  رءرط رلملائسة  م نهين،

 ضمين ما رتخين  هار ر ق رع  122جم ا ر اول ر نمينء ولى أا تقام ولى ر اج ة في غمضا يدعو  -22
 ر ضرعد  أنلاه ت   ار فيرين ، 19و  12و  12و  7رلخعضرط ر تي رتخاتهين  غ ة ت   ا ر  ق رط تقينع   نا 

 المساعدة الإنسانية
جم ا ر اول ر نمينء ولى أا تقضم،  ين ي ب   ف سين    هين و ين ييرينوا ما ر مك ر يرينم،  يب ن يدعو  -21

تزو ا هاه  ينلمبيننا  رى بين  ة ومين  ي ح  ين ودنم نضد  ر ضيرين ط رى بين  ة ولى رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة و 
ما أشهينل ر يرضا ر خ  ، و عاب ولى ر اول رلمهيسة  ين م  أا تعاا مجاس ر ما  ين يظينم ناى ر يقام 
رلمح ز في ر نسينل رلممعاا  ين نسلا   حهينم هاه ر  ق  ، و ير ب نا رسييرارده  ا ظ  في رتخين  تار ن م ينس ة 

 تحق قين لهاه ر غين ة،أخ  ، حبب ر ريمينء، 

 الالتزام بالاستعراض     
أ خ س ضرصح رسيير رض ر نسينل ر تي تقضم  ين ر باعينط ر ا   ة وأ خ س ظح ناى رسييرارد يؤكد  -29

 سيير رض ما  ملائسة ر يار ن ر ضرعد  في هار ر ق رع، بمين في   ك تيرز ز تاك ر يار ن أو تيرا اهين أو تيرا قهين 
قيمت ر م وع  ناى عضء رميةينل ر باعينط ر ا   ة  لأحهينم  رط ر  اة ما هار أو عفيرهين، حب سين وأ ينا ت

 ر ق رع،

 أا   قت رلمب  ة ر ا  ظ ه ر  يرات. رلمجاسيقرر  -21

 
 
 
 
 



310 
 

 
 
 
 
 
 

 ( 12الملحق رقم )
 (0262قرار مجلس الأمن رقم) 

 7322 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 
 2100مارس  06المنعقدة في  

 الأمن،إن مجلس        
 ،2211فبرر    21( رلمؤعخ 2211) 1792ولى ر رعه وإذ يشير      
 (،2211) 1792 يرام رميةينل ر باعينط ر ا   ة  اق رع وإذ يعرب عن استيائه     
 وزرء تاهضع ر ضعا وت يننا ر ير ف ورلخبينئ  ر  يندحة في ص ضف رلما  ك،وإذ يعرب عن القلق البالغ     
أا أط رف ر  زرنينط وإذ يؤكد من جديد  ة ر باعينط ر ا   ة نا حمين ة ر بهينا ر ا   ك مبئض  وإذ يكرر تأكيد    

 رلمباحة تيحسح رلمبئض  ة ر سينس ة نا رتخين  جم ا رلخعضرط رلمسه ة  ه ين ة حمين ة رلما  ك،
ور خي ينء  ر قب ه ر  يهينيرينط رلجب سة ورلمس هجة لحقض  رى بينا، بمين في   ك ر حيجينز ر ييرب ت، وإذ يدين     

 ور ييرا ب، ورىنارم  إ  رءرط مض ز ،
أنسينل ر ير ف ور ي ض ف ر تي ت ته هين ر باعينط ر ا   ة عا ر  حينف ك ور يرينماك في وسينئط وإذ يدين كذلك     

ناى  هاه ر باعينط ناى ر ضفينء  ين يزرمينتهين بمض ب ر قين ضا رى بينني ر اوليوإذ يحث رىنلام ور ف رد رلم ت عك  م 
 (،2221) 1931ر  حض رلم ك في ر ق رع 

أا رلهجسينط رلمس هجة ر ضرسيرة ر  عين  ر تي تما حين  ين في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة ناى ر بهينا رلما  ك وإذ يرى     
 را ت رى ولى م ت ة   رئم عا رى بين  ة،

لمجاس نا رسييرارده  ا ظ  في رتخين  تار ن ( ر تي أن ب ف هين ر2211) 1792ما ر ق رع  21 ولى ر  ق  وإذ يشير     
م ينس ة أخ  ، حبب ر ريمينء،  ي بن ودنم نضد  ر ضيرين ط رى بين  ة ولى رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة وتزو ا هاه 

 ر خن   ينلمبيننا  رى بين  ة ومين  ي ح  ين ما أشهينل ر يرضا ر خ  ،
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ور  ينط  رلآهاة  ين بهينا رلما  ك وعسينا م وع وماردرط رىغينثة  ناى ير ين ة حمين ة رلما  كوإذ يعرب عن تصميمه     
 رى بين  ة  ب نة و اوا نضرئ  وت مك سلامة ر يرينماك في رلمجينل رى بينني،

ولى ودر ة  ينميرة ر اول ر ير   ة ورىتحيند رىف  قت ور مك ر يرينم لم ظسة رلمؤتم  رىسلامت  لا يهينيرينط وإذ يشير      
 ى بينا ر اولي ر تي رعته ت و  تزرل ت تهب في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة،رلخعن  لحقض  ر

ر اه أ م ط بمض  خ لج ة  2211مينعس  1 ين   ينا رلخيينمت لم ظسة رلمؤتم  رىسلامت رلمؤعخ وإذ يحيط علما          
 مخ  ة عف يرة رلمبيض  مير  ة  ا   ين،

ر انض  ولى ف ض م عقة  2211مينعس  12ر اول ر ير   ة ر  يندع في  ق رع مجاس  ينميرة وإذ يحيط علما أيضا         
لحظ  ر عنرا ناى ر عينئ رط ر يربه  ة ر ا   ة وو مينء م ينط  آم ة في ر مينيرا رلمير عة  اق ف و  ك يرإ  رء ورينئت  ي ل 

 حمين ة ر ميرب ر ا بي ور  نين ين ر  ين ب رلمق سك في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة،
ما أ ح ورف فضعه  2211مينعس  11 ين  ارء ر اه و هخ ر مك ر يرينم في ط علما أيضا كذلك وإذ يحي      

 ىطلا  ر  ينع،
ولى رلمانت ر يرينم  2211ف   ه  12ولى ر رعه وحين ة ر ضعا ر قينئم في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة م ا وإذ يشير       

لمبئض ك نا رلهجسينط ر تي تبيهاف ر بهينا رلما  ك، بمين ناى ع وع  محينس ة روإذ يشدد  اسحهسة رلج ينئ ة ر او  ة، 
 ف هين رلهجسينط رلجض ة ور  ح  ة، أو رلممينعيرك ف هين،

وزرء ميرين ين  ر لا ئك ور يرسينل ر  ين ب ر ا ا رعع ور  ا  رع ما ر ير ف رلحينصح في وإذ يكرر تأكيد قلقه      
لمجينوع ، و ينلخ ضص تض س وم  ،  يا  ة رحي ين ينط أو ئك  ينسيجين ة ر اول روإذ يرحب رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة، 

 رلمجيسا ر اولي ولى دنم تاك رلجهضد،وإذ يدعو ر لا ئك ور يرسينل ر  ين ب، 
  سيس رع ر باعينط ر ا   ة في رسي ارم رلم تزرة،وإذ يعرب عن استيائه      
 اجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة  مهح ن   ر هينمين أا ف ض حظ  ناى جم ا ر  حلاط رلجض ة في رلمجينل رلجضه وإذ يرى      

 في حمين ة رلما  ك وسلامة و  ينل رلمبيننا  رى بين  ة وخعض  حينسمة في س  ح ورف ر نسينل ر يرارئ ة في     ين،
 ناى سلامة ر  نين ين ر  ين ب وحقضرهم في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة،وإذ يعرب عن قلقه أيضا      
ر مك ر يرينم  اب ا ن ا رى خ رلخع ب م يرضثين خينصين  خ ولى     ين، وو   انم رلجهضد ر تي   الهين   يير كوإذ يرحب      

 ما أ ح ويجيند حح درئم وساست  لأزمة في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة،
 ر ضط  ة، ر قضه  ب يند  رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة ورسيقلالهين وسلامة أعرع هين ووحاتهينوإذ يعيد تأكيد التزامه     
 أا رلحين ة في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة مين زر ت تمهح تها ار  ابام ور ما ر او  ك،وإذ يقرر     
 بمض ب ر   ح ر بين ا ما م ةين  ر مم رلميحا ،وإذ يتصرف     
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 ينىعسينء ر  ضعه  ضرف وطلا  ر  ينع ورىنهينء ر يينم  اير ف ولجس ا رلهجسينط ناى رلما  ك يطالب       -1
 و لانيارءرط رلم ته ة في حقهم،

رلجهضد ما أ ح ويجيند حح  لأزمة  بيج ب  اسعين ب رلمم ونة  اميرب  ناى رلحين ة ولى تهة ف يشدد      -2
ناسين  ق رع ر مك ر يرينم وعسينل م يرضثخ رلخينص ولى     ين و ق رع مجاس ر بلام ور ما ر يين ا ويحيط ر ا بي 

ر  ف يرة رلمبيض  ولى     ين  اف ت بن و  رء حضرع   مت ولى   لإتحيند رىف  قت وعسينل لج يخ رلم   ة
 رىصلاحينط ر ب ينس ة ر لازمة ىيجيند حح ساست درئم،

ر باعينط ر ا   ة  ين ضفينء  ين يزرمينتهين بمض ب ر قين ضا ر اولي، بمين في   ك ر قين ضا رى بينني ر اولي، يطالب       -3
 لا ئك، و ينتخين  جم ا ر يار ن ر لازمة لحسين ة رلما  ك وتا  ة  ور قين ضا ر اولي لحقض  رى بينا ور قين ضا ر اولي

 رحي ين ينتهم ر سينس ة، وعسينا م وع وماردرط رلمبيننا  رى بين  ة  ب نة و اوا ن رر ح،

 حماية المدنيين
 ااول ر نمينء ر تي أخع ط ر مك ر يرينم، وهت تي  ف ناى ر  ير ا ر ضطني أو نا ط    يأذن       -4

 7 ت  ينط ورا س ة، و ين ييرينوا ما ر مك ر يرينم،  ينتخين  جم يرين ر يار ن ر لازمة، عغم أحهينم ر  ق   م ظسينط أو ت
(، لحسين ة رلما  ك ور  ينط  رلآهاة  ين بهينا رلما  ك رلمير عك لخع  رلهجسينط 2211) 1792ما ر ق رع 

ل أ    ة أ ين يرينا شهاهين وناى أه في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة، بمين ف هين   غينزه، ما رسي يريند أه رض  رحيلا
ولى ر اول ر نمينء رلمير  ة أا ت اغ ر مك ر يرينم فضعر  ين يار ن ر تي تي اهين  ويطلب زء ما ر عرعت ر ا   ة، 

 نسلا  ينى ا رلم ضل بمض ب هاه ر  ق   ور تي    غت وخعينع مجاس ر ما فضعر،

  ة في رلمبينئح رلمي اة   ضا ر بام ور ما ر او  ك في  ين اوع رلمهم ر تي تؤد خ  ينميرة ر اول ر ير  يقر       -2
رلم عقة، و عاب ولى ر اول ر نمينء في  ينميرة ر اول ر ير   ة أا تييرينوا ما ر اول ر نمينء ر خ   في ت   ا 

 ، ورعيرين في رني ينعه ر   ح ر ةينما ما م ةين  ر مم رلميحا ،4ر  ق   

 منطق حظر الطيران
 ا ر  حلاط رلجض ة في رلمجينل رلجضه  اجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة ما أ ح ف ض حظ  ناى جميقرر       -1

 رلمبيننا  ناى حمين ة رلما  ك،

ناى ر  حلاط رلجض ة ر تي  هضا غ عهين ر ضح ا  1أ    ع   رلحظ  رلم  وض بمض ب ر  ق   يقرر كذلك       -9
ين رىماردرط ر ع  ة ور غا ة ور يرينماك في غ عين و بين  ين، ما ر  ح و  ينل رلمبيننا  أو ت بن و  ينلهين، بمين ف ه

رلمجينل رى بينني ومين  ي ح  ا ك ما مبيننا ، أو و لاء ر  نين ين ر  ين ب ما رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة، يرسين 
، و  ناى ر  حلاط رلجض ة ر خ   1أو ر  ق    4    ع   ناى ر  حلاط رلجض ة رلم  وا  ين بمض ب ر  ق   
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أنهين   ينئا  ر ميرب ر ا بي، وأا ت ب  هاه  1 تي تي  ف بمض ب رى ا رلم ضل في ر  ق   ر تي ت   ر اول ر
 ،1ر  حلاط رلجض ة ما أه آ  ة يج ه و مينؤهين بمض ب ر ق   

 ااول ر نمينء ر تي أخع ط ر مك ر يرينم ور مك ر يرينم لجينميرة ر اول ر ير   ة، وهت تي  ف ناى يأذن       -1
م ظسينط أو ت ت  ينط ورا س ة،  ينتخين  جم ا ر يار ن ر لازمة ى  ين  ر ميةينل  احظ   ر  ير ا ر ضطني أو نا ط   

ولى ر اول رلمير  ة أا تقضم، ويطلب أنلاه، حبب ر ريمينء،  1رلم  وض ناى ر  حلاط رلجض ة بمض ب ر  ق   
تي تي اهين ما أ ح ت   ا  ين ييرينوا ما  ينميرة ر اول ر ير   ة،  ين ي ب   ر ضث   ما ر مك ر يرينم  م ا ر يار ن ر 

 أنلاه،  9و 1هار رلحظ ، بمين في   ك و مينء آ  ة م ينس ة  ي   ا أحهينم ر  ق تك 

جم ا ر اول ر نمينء، رلمي  فة ناى ر  ير ا ر ضطني أو نا ط    م ظسينط أو ت ت  ينط ورا س ة، يدعو      -7
 9و  1و  4 غ رض ت   ا ر  ق رط ولى تقايم رلمبيننا ، بمين في   ك رلمضرفقة ناى أه ن ضع  ضه ع وعه، 

 أنلاه، 1و

ولى ر اول ر نمينء رلمير  ة ر ي ب   ر ضث   ما  يرمهين ر  يرض وما ر مك ر يرينم  م ا ر يار ن يطلب  -12
أنلاه، بمين في   ك ر يار ن ر يرسا ة   صا ر  حلاط  1و  9و  1و  4ر تي تي اهين ما أ ح ت   ا ر  ق رط 

 بين  ة أو  غ رض ى لاء و اسضرفقة نا هين،رلجض ة رلم  وا  ين  غ رض و 

أا ت اغ ر اول ر نمينء ر مك ر يرينم ور مك ر يرينم لجينميرة ر اول ر ير   ة فضعر  ين يار ن رلمي ا  يقرر  -11
 أنلاه بمين في   ك تقايم م هضم  ايرسا ينط، 1ممينعسة  اباعة رلم ض ة بمض ب ر  ق   

  ه و  رءرط تي اهين ر اول ر نمينء رلمير  ة ممينعسة ولى ر مك ر يرينم أا   اغ رلمجاس فضعر يطلب  -12
أ ينم ويرح شه   يرا   ك، تق   ر نا ت   ا  9أنلاه وأا  قام، في غمضا  1 اباة رلم ض ة بمض ب ر  ق   

 أنلاه، 1هار ر ق رع،  مسح ميراضمينط نا أه ر يهينيرينط لحظ  ر عنرا رلم  وض بمض ب ر  ق   

 إنفاذ حظر الأسلحة
ولى جم ا يطلب (  ين  ق   ر يين  ة :" 2211)1792ما ر ق رع  11أا  بييرينض نا ر  ق   يقرر  -13

ر اول ر نمينء، و  س سين دول رلم عقة، وهت تي  ف ناى ر  ير ا ر ضطني أو نا ط    م ظسينط أو 
ق رع ما ر  12و  7ت ت  ينط ورا س ة، ما أ ح ر ي   ا ر  ينعم لحظ  تضع ا ر ساحة رلم  وض بمض ب ر  ق تك 

(، أا تقضم درخح أعرع هين، بمين في   ك في رلمضر ئ ورلمعينعرط، وفي أنينلي ر  حينع،  ي ي ش 2211) 1792
ر ب ا ور عينئ رط رلميجهة ولى رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة أو ر قيندمة م هين، و ر يرينا  ا  ر اول رلمير  ة ميراضمينط 

ينف محظضع تضع اهين أو   يرهين أو  قاهين أو ت ا  هين تضف  أسينسين ميرقض   لانيقيند   ا رلحسض ة تحيضه ناى أص 
(    غيخ رلميرا ة بمض ب هار ر ق رع، بمين في   ك تضفن 2211) 1792ما ر ق رع  12أو  7بمض ب ر  ق   

ولى جم ا ر اول ر تي ت فا تاك ر ب ا ور عينئ رط أنلامهين أا تييرينوا ما ويطلب  أف رد رلم تزرة رلمباحك، 
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 ااول ر نمينء   ا تي ا جم ا ر يار ن رلمي ينس ة ما ر ظ وف رلمحاد   اق ينم ويأذن نسا ينط ر ي ي ش تاك 
  يرسا ينط ر ي ي ش تاك"،

أنلاه في أنينلي ر  حينع أا ت ب   13ولى ر اول ر نمينء ر تي تي ا و  رءرط بمض ب ر  ق   يطلب  -14
ا ت اغ فضعر ر مك ر يرينم ولى ر اول رلمير  ة أويطلب كذلك نا يرةب ما  يرمهين ر  يرض وما ر مك ر يرينم 

( )"ر اج ة"(  ين يار ن ر تي تي اهين ممينعسة 2211) 1792ما ر ق رع  24ور اج ة رلم م   نسلا  ين  ق   
 أنلاه، 13 اباعة رلم ض ة بمض ب ر  ق   

أه دو ة نمض، سضرء يرين ت تي  ف ناى ر  ير ا ر ضطني أو نا ط    م ظسينط أو  يطالب -12
أنلاه، تق   ر خع ين أو  ين ولى  13ناى ر  ضع، ن ا و  رء ت ي ش ط قين  ا ق    ت ت  ينط ورا س ة،   ا تقام

ر اج ة  يمسا، ناى و خ رلخ ضص، ش حين  س ينب ر ي ي ش، و يينئجخ، ومين و ر يرين ت  ق ت تيرينو ين أم  ، 
حاة ر اول ر نمينء   ا تقام ولى ر اج ة، في م  ويطالب كذلك ومين و ر تم ر يرةضع ناى أص ينف يحظ   قاهين، 

 حقة، تق   ر خع ين  حقين  يمسا ميراضمينط م  اة نا ت ي ش ر ص ينف وحجزهين ور ي  ف ف هين وت ينص ح 
 قاهين، بمين في   ك و  رد وصف  ياك ر ص ينف وم م هين وو هيهين رلمق ضد ، و ر لم تها هاه رلميراضمينط 

 ماع ة في ر يق    ر ولي،

ولى جم ا ر اول ويطلب سينهن ة ر ير   ة ر ا   ة  سيس رع تاف  رلم تزرة ولى رلجيعرب عن استيائه  -11
( لم ا تضفن أف رد رلم تزرة 2211) 1792ما ر ق رع  7ر نمينء أا ت ت  ارة  ين يزرمينتهين بمض ب ر  ق   

 رلمباحك  اجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة،

 حظر الرحلات الجوية  
 ة ر ير   ة ر ا   ة أو يماههين أو أا ت فض جم ا ر اول ر بسينح  ه طينئ   مبجاة في رلجسينهن يقرر  -19

 مغاهين عنين ين     ضا أو ش يرينط     ة  ينىرلاع ما أعرع هين أو رله ضط ف هين أو ن ضعهين مين لم تها ر اج ة را 
 ورفقت مب قين ناى تاك ر  حاة رلمير  ة، أو مين نار حين ط رله ضط ر عع رعه،

أعرع هين أو ته ط ف هين أو تيربرهين و ر  أا ت فض جم ا ر اول ر بسينح  ه طينئ     ا تقاا ما يقرر  -11
يرين ت  ا هين ميراضمينط تضف  أسينسين ميرقض   لانيقيند   ا ر عينئ   تحيضه ناى أص ينف محظضع تضع اهين أو  قاهين 

(    غيخ رلميرا ة بمض ب هار 2211) 1792ما ر ق رع  12و  7أو   يرهين أو ت ا  هين بمض ب ر  ق تك 
 زرة رلمباحك، و  في حين ط رله ضط ر عع رعه، ر ق رع، يمين في   ك تضفن أف ر رلم ت

 تجميد الأصول
ما ر ق رع  21و  22و  17و  19أا   ع   تجس ا ر صضل رلم  وض بمض ب ر  ق رط يقرر  -17

( ناى جم ا ر مضرل ور صضل رلمين  ة ورلمضرعد ر ري يند ة ر خ   رلمض ضد  في أعرع هين ور تي 2211) 1792
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  ضع  م ينش   أم غن م ينش  ، ر باعينط ر ا   ة، حب سين تحادهين ر اج ة، أو  تماههين أو تب ع  نا هين،
ر ه ين ينط أو ر ف رد ر ا ا  يرساضا  ينسم تاك ر باعينط أو  يض  خ م هين، أو ر ه ين ينط ر تي تماههين أو تب ع  

  ة أو أا ته ح جم ا ر اول نام وتينحة أه أمضرل أو أصضل مينويقرر كذلك نا هين، حب سين تحادهين ر اج ة، 
مضرعد رري يند ة،  ضرسعة عنين ينهين أو  ضرسعة أه أف رد أو ير ين ينط درخح أعرع هين،  اباعينط ر ا   ة أو 
  ينئاتهين، حب سين تحادهين ر اج ة، أو  اه ين ينط أو ر ف رد ر ا ا  يرساضا  ينسم تاك ر باعينط أو  يض  خ 

ج ة، و ضنز ولى ر اج ة   ا تحاد تاك م هين، أو ر ه ين ينط ر تي تماههين أو تب ع  نا هين، حب سين تحادهين ر ا
 ضمين ما تينع خ رتخين  هار ر ق رع وحب سين ت ره م ينس ين  32ر باعينط ر ا   ة أو ر ف رد أو ر ه ين ينط في غمضا 

  يرا   ك،

 1792ما ر ق رع  19ت س سخ ناى ير ين ة وتينحة ر صضل ر تي  يم تجس اهين نسلا  ين  ق   يؤكد  -22
 ة ر ا   ة و  ينلحخ، في م حاة  حقة، وفي أس ع ورت ممها،(  ميرب رلجسينهن ة ر ير   2211)

أا تعين ب جم ا ر اول مضرط  هين ور ش ينص رلخينعيرك  ض  يهين ور م يرينط رلم م   ناى  يقرر -21
أعرع هين أو رلخينعيرة  ض  يهين بمسينعسة ر  قظة ن ا و  رئهين ميرينملاط ما ر ه ين ينط رلم م   في رلجسينهن ة ر ير   ة 

عيرة  ض  يهين، أو أه أف رد وير ين ينط تيرسح  ينسمهين أو  يض  خ م هين، ور ه ين ينط ر تي تماههين أو ر ا   ة أو رلخين
تب ع  نا هين و ر يرينا  ا  ر اول ميراضمينط تضف  أسينسين ميرقض   لانيقيند   ا تاك رلميرينملاط يمها أا 

 تبهم في أنسينل ن ف وفي رسي ارم ر قض  عا رلما  ك،

 تحديد الأسماء
 12ف رد رلماع ة أسمينؤهم في رلم ف  ر ول  اق ضد رلم  وعة ناى ر ب   في ر  ق تك أا يخما ر يقرر  -22

أا يخما ر ف رد ور ه ين ينط رلماع ة أسمينؤهم في رلم ف  ويقرر كذلك ( 2211) 1792ما ر ق رع  11و 
 (،2211) 1792ما ر ق رع  21و  22و  17و  19ر ةينني  يجس ا ر صضل رلم  وض في ر  ق رط 

ما ر ق رع  21و  22و  19و  11و  12أا ت ع   أ مين ر يار ن رلمحاد  في ر  ق رط يقرر  -23
 1792( ناى ر ه ين ينط ور ف رد ر ا ا يحاد رلمجاس أو ر اج ة أنهم ر يههضر أحهينم ر ق رع 2211) 1792

 م خ، أو أنهم سينناور آخ  ا ناى ر ق ينم  ا ك،  12و  7(، و ينصة ر  ق تك 2211)

 فريق الخبراء
ولى ر مك ر يرينم أا   م    تر  أو  ة ماتهين س ة ورحا ،  ين يمينوع ما ر اج ة، ف  قين ما ثمين  ة يطلب  -24

 خبررء )" ف    رلخبررء "(، تحت وش رف ر اج ة،  لاععلاع  ينلمهينم ر يين  ة:

( وفي هار 2211) 1792ما ر ق رع  24مبيننا  ر اج ة في أدرء و  يهين ناى ر  حض رلمحاد في ر  ق    (أ)
  ق رع،ر
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جما وبح  وتحا ح رلميراضمينط ر تي ت د ولى ر اول وه ئينط ر مم رلميحا  ورلم ظسينط رىرا س ة  رط   (ب)
( وفي 2211) 1792ر  اة ور ط رف رلمهيسة ر خ    م ا ت   ا ر يار ن رلم  ضص نا هين في ر ق رع 

 هار ر ق رع، و ينصة حين ط نام ر ميةينل،

را   ظ  رلمجاس أو ر اج ة أو ر اول في رتخين هين  يحبك ت   ا ر يار ن  تقايم تضص ينط  ينى  رءرط ر تي  (ط)
  رط ر  اة،

 ضمين ما تينع خ تير ك ر     ، وتق     72تقايم تق    م حات نا أنسين خ ولى رلمجاس في مضنا    يجينوز   (ث)
  ر ح ر يهينء و  يخ، 32خيينمت  ينسي يين ينتخ وتضص ينتخ ولى رلمجاس في مضنا أر ينه 

 ا ر اول وه ئينط ر مم رلميحا   رط ر  اة ور ط رف رلمهيسة ر خ   ناى أا تييرينوا جميحث  -22
 ين هينمح ما ر اج ة وف    رلخبررء، وخينصة  يقايم أه ميراضمينط تيضرف   ا هين نا ت   ا ر يار ن رلم  ضص 

 ( وفي هار ر ق رع، و  س سين في حين ط نام ر ميةينل،2211) 1792نا هين في ر ق رع 

( ناى ر يار ن 2211) 1792ما ر ق رع  24أا تب ه أ مين و  ة ر اج ة رلم   ة في ر  ق   يقرر  -21
 رلم  ضص نا هين في هار ر ق رع،

أا تي ا جم ا ر اول، بمين ف هين رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة، ر يار ن ر لازمة  ه ين ة نام تقايم أه يقرر  -29
ش   أو ه ئة في رلجسينهن ة ر ير   ة ر ا   ة، أو أه معين  ة   ينء ناى طاب ما ر باعينط ر ا   ة، أو أه 

ش    يقام بمعين  ة نا ط      ك ر م   أو رله ئة أو   ينئاتهسين، ف سين  ي ح   ه نقا أو ميرينماة 
( وفي هار ر ق رع ومين  ي ح 2211) 1792أخ    ي ث  ت   اهين  ين يار ن ر تي رتخاهين مجاس ر ما في ر ق رع 

  خ ما ر رعرط،

رنيزرمخ و قينء أنسينل ر باعينط ر ا   ة ر ا ر سيير رض رلمبيس  و ؤيرا رسييرارده جديد  يؤكد من -21
(، بمين في   ك 2211) 1792 اق ينم في أه ورت  ينسيير رض ر يار ن رلم  وعة بمض ب هار ر ق رع ور ق رع 

باعينط ر ا   ة ر ق ينم  ييرز ز تاك ر يار ن أو تيرا قهين أو عفيرهين، حبب ر ريمينء، ناى أسينس ما  رميةينل ر 
 (،2211) 1792 حهينم هار ر ق رع و ر ق رع 

 أا   قت رلمب  ة ر ا  ظ ه ر  يرات.  رلمجاسيقرر  -27
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 (12)الملحق رقم 
 خريطة تقسيم ليبيا

 

 

 
https://www.google.dz/search?q=%D8             :المصدر 
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 أولا: باللغة العربية

 الكتب: -

و  ره م أحما خا  ة، رى يزرم ر اولي  ينحتررم حقض  رى بينا وح  ينتخ ر سينس ة، )درع رلجينميرة رلجا ا :  -1

 .2229ر زرع عة(،

 .  2223 يزرمينط م   ر او  ة في مجينل حقض  رى بينا، )درع ر  همة ر ير   ة:ر قينه  (،  ين  وو  ره م نات  اوه، -2

 .1772و  ره م ر ير ينني، ر قين ضا ر اولي ر يرينم، )درع ر  همة ر ير   ة: ر قينه  (،  -3 

 .2211، )درع ر يراضم  ا م  ور يضز ا: ر قينه  (،1و  ره م رض اع،     ين:وعرد  ر يغ ن، ط -4

ر ضفين، رلحسين ة ر او  ة لحقض  رى بينا في وطينع م ظسة ر مم رلميحا  ور ضيرين ط رلمي   ة، )درع ر  همة  أحما أ ض -2

 .2224ر ير   ة: ر قينه  (،

أحما ن ا رلله أ ض ر يرلا، تعضع دوع مجاس ر ما في ح ظ ر بام ور ما ر او  ك، )درع رلجينميرة رلجا ا :  -1

 .2222رىسه اع ة(، 

 .2224، حقض  رى بينا: دعرسة مقينع ة  ك ر  ظ  ة ور يع   ، )مهي ة ر م و : ر قينه  (، أحما ر  ش اه -9

أحما محسا حبينم ه اروه، ر ياخح ر اولي رى بينني: دعرسة فقه ة وتع  ق ة في عضء رضرنا ر قين ضا ر اولي، )درع  -1

 .1779ر  همة ر ير   ة: ر قينه  (، 

لي: دعرسة في تعضع ر س   ر او  ة رلميرينص  ، )رله ئة رلم   ة  اهيينب: ر قينه  (، أحما فؤرد عسلاا،  ظ  ة ر   رع ر او  -7

1711. 

أحما فؤرد م ع ى، ر قين ضا ر اولي ر يرينم: ر قيننا  رلجا ا ، )درع رلجينميرة رلجا ا   ا م : رىسه اع ة(،  -12

1779. 

ور  ظ  ينط، )رلمهي ة ر يرينديم ة: ر قينه  (، وسمينن ح صبره مقاا، ر يرلارينط ر ب ينس ة ر او  ة: دعرسة في ر صضل -11 

1771. 
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 . 1712، ) ينميرة ر هض ت: ر هض ت(،1دعرسة تحا ا ة مقينع ة، ط اااااا،  ظ  ينط ر ب ينسة ر او  ة: -12

 ضعرس ن ا ر قيندع، ر ياخح ر اولي رى بينني وت ر ا م اأ ر ب يند  ر ضط  ة، )درع رلجينميرة رلجا ا : ر زرع عة(، -13

2227. 

 .1772 ضير ر ردع س، م اأ نام ر ياخح في ر قين ضا ر اولي رلميرينص ، )رلمؤسبة ر ضط  ة  اهيينب: رلجزرئ (،-14

 .2224، )م يرز دعرسينط ر ضحا  ر ير   ة:  نوط(،1  هينا غا ضا وآخ وا، حقض  رى بينا ر ير بي، ط-12

، 1لي رلميرينص  ور م  يرة رىسلام ة، ط ين   و  ره م ر  روه، حقض  رى بينا وح  ينتخ ر سينس ة في ر قين ضا ر او  -11

 .1777)درع ورئح:نسينا(، 

 ضز ف  ينه، رلم ينزنينط ر او  ة:مقامة  ا ظ  ة ور يينع خ، ت جمة: أحما رلجسح ونجاه يرينمح، )رلجسير ة رلم   ة   م  -19

 .1779رلمير فة: ر قينه  (،

 .2224 ج  لأبحينث: دبي(، )م يرز رلخا ت جمة:  ضا   ا س وسي ف سم ت، نضلمة ر ب ينسة ر يرينلم ة،-11

:ن ينس ر يرس ، )درع رلج ح:  نوط(، جمة نهينعد فينا فلاا، ر قين ضا  ك ر مم: ماخح ولى ر قين ضا ر يرينم، ت   -17

1772. 

 .1772، )درع ر  همة ر ير   ة: ر قينه  (،2حبا و  ره م صينلح ن  ا، رلج يمة ر او  ة، ط -22

 ر قين ضا رلج ينئت ر اولي ور قين ضا ر ارخات، )درع ر  همة ر ير   ة: حبا محسضد م ع ى، رلج يمة ر او  ة  ك -21

 .1717ر قينه  (، 

، (م يرز رلجز     ااعرسينط: رع ) ،1    اي ظ م ر اولي، طيرةمم رلميحا  في  ح رلمبن  رلميصلاح ر وحبا  ينفيرة،  -22

2119. 

، )درع ر  همة ر ير   ة: 1رى بينا، طحبك ح  ت نس ، ر ياخح في شؤوا ر اول  اع يرة حمين ة حقض   -23

 .2224ر قينه  (، 

 .1779، )رلمؤسبة رلجينمير ة:  نوط(، 1حميند يرسينل، ر  زرع رلمبال ور قين ضا ر اولي ر يرينم، ط -24

 .2222، )درع ورئح: نسينا(، 1حقت تضف   سيرا، م يندئ ر يرلارينط ر او  ة، ط -22

 .1711ساسى رلج ضست، )مهي ة رلميرينعف:  نوط(،  ينعتضا   ه عر ف، و بين  ة رى بينا،ت جمة:  -21
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 .2222مينه  جم ح أ ض خضرط، رلحسين ة ر او  ة لحقض  ر ع ح، )درع ر  همة ر ير   ة: ر قينه  (،  -29

، )مؤسبة حميند   ااعرسينط رلجينمير ة ودرع ر م و   ا م  1777-1717محسا رلآع ينؤوط، يرضسضفض/يرضسضفين -21

 .2222ور يضز ا: نسينا(، 

 .1779، )درع سيريند ر   ينح  ا م : ر هض ت(، 2سا سيريند ر   ينح، حقض  رى بينا في ر يرينلم رلميرينص ، طمح -27

 .2222محسا سينمت ن ا رلحس ا، رلجسيننة ر او  ة، )رىسه اع ة(،  -32

محسا سح ضا وآخ وا، مبؤو  ة رلحسين ة: أزمة ر يرسح رى بينني، )م يرز رىمينعرط  ااعرسينط ور  حضث  -31

 .2224ج ة: أ ض  بي(، رىستررت 

، )درع ر ةقينفة  ا م  ور يضز ا: نسينا(، 1محسا  ضسف ناضرا وآخ وا، ر قين ضا ر اولي لحقض  رى بينا، ط -32

2222. 

، )م يرز رىمينعرط  ااعرسينط ور  حضث 1محسا  يرقضب ن ا ر  حما، ر ياخح رى بينني في ر يرلارينط ر او  ة، ط -33

 .2224رىستررت ج ة:أ ض  بي(، 

 .2229محسا رلميرس ه ماهش، رلحسين ة ر قين ض  ة لحقض  رى بينا، )رلمهيب رلجينميرت: ر قينه  (،  -34

محسا ر ب ا سا م، تعضع ر ب ينسة ر او  ة في ر ق  ك ر يينسا نم  ور يرم  ا، )درع ر  ج  رلجا ا  ا م  ور يضز ا:  -32

 .2221ر قينه  (،

 .1711(، : ر قينه  ولي، )درع رلمع ضنينط رلجينمير ةمحسا ر بير ا ر ارين ، ر ي ظ م ر ااااااااا ،  -31

 .1717، )درع ر يرام  اسلا ك:  نوط(، 1اااااااا، حقض  رى بينا، ط -39

دعه وتع  قينتخ ر ضط  ة ور او  ة، ) م م   رلميرينعف: م ين رين ضا حقض  رى بينا:، محسا  من ر مينفيرت -31

 .2227رىسه اع ة(،         

 .1777، )م م   رلميرينعف: رىسه اع ة(، 1وآخ وا، ر قين ضا ر اولي ر يرينم، طمحسا سير ا ر ارين   -37

 .1779، )درع ر  همة ر ير   ة : ر قينه  (، 2محسضد رسمينن ح  لال ن ا رلله ميرضض، نام ر ب ينسة، ج -42

 .2223، )درع ر م و : ر قينه  (، 1محسضد ش  ف  ب ضني، ر ضثينئ  ر او  ة رلمير  ة بحقض  رى بينا، ط -41
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محسضد حبا    ح، رلحسين ة رلج ينئ ة  محين ين رلج يمة في ر قين ضا ر اولي رى بينني، )درع ر  همة رلجا ا :   -42

 .2227رىسه اع ة(، 

 .2224م شحة، ر ض  ز في ر قين ضا ر اولي ر يرينم، )ما   ة ر هيب ورلمع ضنينط رلجينمير ة:  ينميرة حاب(، محسضد  -43

، )مهي ة ما ضلي: 1، ط2221س يسبر11ر ير بي في نينلم ميغن  يرا أحارثماحت أ ضب، ر ما ر قضمت  -44

 .2223ر قينه  (،

 .2212م ي   سير ا حمضد ، حقض  رى بينا أث ينء ر  زرنينط رلمباحة، )درع رلجينميرة رلجا ا : ر قينه  (،  -45

 

ر اولي، )درع ر هيب  مبيرا ن ا ر  حما ز ارا، تاخح ر مم رلميحا  في ر  زرنينط رلمباحة غن  رط ر عين ا -49

 2221ر قين ض  ة: ر قينه  (، 

  يند ة  بر ونةسينا ه اه، ر يرضلمة وس يند  ر او ة ر ضط  ة، )درع رلها   ا م  ور يضز ا(، دوا س ة  م . -41

 .2212ن ا رى خ  ايرز ز، ر    ا ر ير بي ولى أ ا: أف   ا ا  ايغ ن ر ايمق رطت، )مهي ة ر س  : ر عدا(،  -47

، )يرا ة ر م  يرة ور قين ضا: دم هضع(، 1ر  ا ا صلاح شابي، ر ياخح ر اولي وم سين  ر  ضس ة ورله سك، ط ن ا -22

1771. 

ن ا ر يرينده  ضطين ب، هح  يرعت ح  ر ياخح ش ن ة  ا ا   لإسييرسينع، )مع يرة رلمساهة رلمغ   ة:ر   ينط(،  -21

1772. 

، )درع ر  همة ر ير   ة: 1ر ضعيرت ور م  يرة رىسلام ة، طن ا ر ضرحا ر  ينع، رين ضا حقض  رى بينا في ر  ه   -22

 .1772ر قينه  (، 

 .2227، )رلمؤسبة ر ير   ة  ااعرسينط ور  م :  نوط(،1، ج1ن ا ر ضهينب ر ه لالي، مضسضنة ر ب ينسة، ط -23

لآ  ينط، )درع ن ا ر يرز ز ريندعه، حقض  رى بينا في ر قين ضا ر اولي رلميرينص  ور يرلارينط ر او  ة: رلمحيض ينط ور -24

 .2223هضمة: رلجزرئ (، 

 .1779، )درع ر ةقينفة: نسينا(، 1ن ا ر ه يم ناضرا، ر قين ضا ر اولي رلميرينص ، ط -22

 .1772ن ا ر قيندع ر قيندعه، م ينه م ر قين ضا ر اولي، )درع ر يض قينل: ر ارع ر   مينء(، -21
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ر ب ينس ة، )م يرز ر ه رم  ااعرسينط ر ب ينس ة نسيند  يند، ر ياخح ر اولي  ك رىني ينعرط ر ب ينس ة ور  يريند  -29

 .2224ورىستررت ج ة: ر قينه  (، 

اااا،حاف شمينلي ر طا عت: مهينم  ا ا  في   ئة أم  ة مغين   ، ) م يرز ر ه رم  ااعرسينط ر ب ينس ة ورىستررت ج ة:  -21

 .2222ر قينه  (، 

 .1995(، : ر قينه  ر  همة ر ير   ة صلاح ر ا ا، مقامة في ر قين ضا ر اولي ر يرينم، ) درع نينم  -27

 .2111ن ينم أحما محسا ز ينتي، حمين ة حقض  رى بينا في وطينع ر مم رلميحا ، )درع ر  همة ر ير   ة: ر قينه  (،  -81

 .2223، )درع فينعس  ا م : نسينا(،1فؤرد ر  عين  ة،ر مم رلميحا : م ظسة ت قى و ظينم   حح، ط -81

 .1777ور ب يند : لمين ر وير ف، )درع ر هيينب رلحا  : رلجزرئ (، فضزه أوصا  ، م اأ ر ياخح  -12

 .2221، )درع ر  همة ر ير   ة: ر قينه  (، 1سير ا س    جميرة، دعرسينط رين ض  ة مخيينع  في حقض  رى بينا، ط -13

 سهينم أحما محسا ه اروه، ر ياخح ر اولي رى بينني، )درع ر  همة ر ير   ة:ر قينه  (، دوا س ة  م . -14

 .2222، )درع رلمبيق ح ر ير بي: ر قينه  (،1سميرينا  ع س، دعرسينط في ر قين ضا ر اولي رى بينني، ط -12

، )نهمة م    ا م : 2م  ه ة، طمم رلميحا : أزمة رلم ظسينط ر او  ة في زما رله س ة ر سير ا ر و اه، وفين  ر  -11

 .2115ر قينه  (، 

 . 1719ينتخ ر سينس ة، )مهي ة درع ر ةقينفة: نسينا(،غينزه ص ينع ني، ر ض  ز في حقض  رى بينا وح   -19

 . 1777عينعه عش ا ر  ينسك، س ينسينط ر ياخح ر م  ه ة في ر ير ر ، )م يرز دعرسينط ر م   ر وسط:نسينا(،  -11

 العلمية: الأطروحات-

ر ري يند ور يراضم  يرا ة)عره، ض رلحين ة ر بضدر  ة، عسين ة  ديري رى بينني:ض ر قينسم ر ير ينشت، ر ياخح ر اولي أ وعد   -1

 .173، ص 2115، ( ينميرة ر قينه   :ر ب ينس ة

جمينل م   ، ر ياخح ر يربه ه رى بينني في  ح ر حيند ة ر قع  ة:دعرسة في رلم هضم ور ظينه  ، عسين ة ديريضعره،  -2

 .2211ميرها ر يراضم ر ب ينس ة ور يرلارينط ر او  ة:  ينميرة  ينت ة، 
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رى بينني في عضء ر يغن في ه هح ر  ظينم ر اولي، عسين ة ديريضعره، يرا ة ن ا ر  حما ن ا ر يرينل، م اأ ر ياخح  -3

 . 2221رىري يند ور يراضم ر ب ينس ة:  ينميرة ر قينه  ،

، ماير   1771ن ن  ب ضني ن فة ر ياخح رلخينع ت في ر   رنينط ر ارخا ة: حين ة ر ياخح في ر ير ر  مينعس -4

 . 1771ر قينه  ،مين بين، يرا ة ر ري يند ور يراضم ر ب ينس ة:  ينميرة 

سينلم   رض ، تعضع وشهين  ة م هضم ر ياخح ونام ر ياخح في ر يرلارينط ر او  ة، ماير   مين بين، ميرها ر يراضم  -2

 .1774ر ب ينس ة:  ينميرة رلجزرئ ،

 .2229مغينع  ة، ماير   مين بين، ر قينه  ، -م رد شحسينط، ر  يريند ر م  ة في رت ينر ينط ر م ريرة ر وعو -1

م يينح، ر ياخح ر اولي رلمياعع  ينني ينعرط و بين  ة، ماير   مين بين، يرا ة ر ري يند ور يراضم ر ب ينس ة: غ   مبيرضد  -9

 .2224 ينميرة ر قينه  ،

خين ا ح  ت نس ،ر ب ينسة رلخينع  ة ر ا   ة تجينه وف  ق ين غن ر ير   ة، عسين ة مين بين،) ميرها ر  حضث ور اعرسينط  -6

 رىف  ق ة:  ينميرة ر قينه  (.

 :تالمقالا-

 .2229،  ين  ت 119و  ره م نجض ،" دوع ر مم رلميحا  في تعض   حقض  رى بينا، ر ب ينسة ر او  ة، ر يراد  -1

 .1777،  ض ا ة 139أ ض طين ب حبا، ح ب يرضسضفض وحاود ر يغ ن في ر  ظينم ر اولي، ر ب ينسة ر او  ة، ر يراد -2

 .2223، أف  ح122مجاة ر ب ينسة ر او  ة، ر يراد  أحما  ضسف ر ق نت، "مجاس ر ما وم ز  ر ما رلجسيننت"، -3

 .2221، ع  ا2أحما ر  ش اه، "حضل وشهين  ينط حقض  رى بينا"، مجاة ر ايمق رط ة، ر يراد -4

، 129 ب ضني ن ن، ر ض  ينط رلميحا  ور ياخح لحسين ة حقض  رى بينا  ور ايمق رط ة، ر ب ينسة ر او  ة، ر يراد -2

 .1779 ين  ت 

 .2212، د بسبر1و  ة وأط وحينط ر يرضلمة"، مجاة رلم ه  : ينميرة  به  ، ر يرادا ا، "ر يحض ط ر حيحضط  ضعر ا-1

 .1772، س يسبر222حبا  ينفيرة، "ر مم رلميحا  في ت ف ر ا"، ساباة نينلم رلمير فة: ر قينه  ، ر يراد-9

، 121ة ر او  ة، ر يرادخين ا ح  ت، "رلجضرع ر قا : ت ثنرط ر ةضع  في نلارينط     ين رىرا س ة"، ر ب ينس-1

 .2212أف  ح
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 .11/21/2211رلم   ة،  ،ر م و طلال ساسينا،"مزرد أم  هت أوعبي م يضح  م رء ر ةضعرط ر ير   ة" -7

 .2211مينعس 32م ينع ر مضعبجت، "تيرق ارط ر ياخح ر يربه ه في     ين"، ر م   ر وسط،  -12

 .1771يرز ر قينه    اعرسينط حقض  رى بينا: ر قينه  ، م  ف رلم زورت، "حقض  رى بينا: ر  ؤ ة رلجا ا "، م   -11

 .311، ر يراد 33ةضع  ر ير   ة"، رلمبيق ح ر ير بي، ر ب ة ورت،" رلآفين  رلم ن ة ورلماهاة  ام  ف رلم ز  -12

، أف  اح 121ر يرااد رستررت ج ينط ر يرينلم رىسلامت  اييرينمح ميرهين"، ر ب ينساة ر او  اة،محسا ر ب ا سا م، "ر يرضلمة و  -13

2223.  

اااااا، "ر يحض ط ر يرينلم ة وآثينعهين ناى ر يرينلم رىسلامت"، رمين ين وسلام ة ميرينص  : م يرز ر اعرسينط ر س ض ة، -14

1779. 

 .2212مينعس271،23محسا جمينل ن فة،" ر اوع ر ير بي في     ين محاح  اياخح ر   بي"، صح  ة ر   ينا، ر يراد -12

، 11122    ين: فج  أود بين"، ر م   ر وسط، ر يراد محسا ن اه حب ك، " ر ياخح ر اولي في -11

 .2211مينعس22

محسا ن ا رلله  ضسف،" ر ما ور ياخح رلخينع ت في ر م   ر وسط : دعرسة في تعضع ر يرلارينط ر او  ة"،  -19

 . 2222، أف  ح 112ر ب ينسة ر او  ة، ر يراد 

 .117ض  ين، ر ب ينسة ر او  ة، ر يراد م  ضع خين ا، وشهين  ينط ر يرسح رى بينني ر اولي: وف  ق ين نم -11

، 122ن ا رلجيند جمينل، ر ب ينسة ر م  ه ة تجينه ر ير ر : هضس أمني وتماد يم ني، ر ب ينسة ر او  ة، ر يراد  -17

 .2222 ين  ت 

 2221، ع  ا2نسيند  يند، "ر ياخح ر اولي"، مجاة ر ايمق رط ة، ر يراد -22

 .1772، أيريض   122 ب ينسة ر او  ة، ر يرادااا، "ر مم رلميحا  في ر  اقينا"، مجاة ر -21

نيندل حمز  نةسينا، "ر مم رلميحا  ورلمضرف ما نسا ينط ر ياخح رى بينني: دعرسة س ينس ة رين ض  ة"، م يرز  -22

 .2211ر اعرسينط ر او  ة:  غارد، 

، مينعس 412ر يراد ، 38س يند  ر او ة"، مجاة رلمير فة، ) وزرع  ر ةقينفة: دمم (، ر ب ة "ن ا رلهينده ن ينس،  -23

1997.  
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 .2211، أف  ح 311، ر يراد 33تضف   رلما ني،" ع  ا ر ةضعرط ر ايمق رط ة ر ير   ة"، رلمبيق ح ر ير بي، ر ب ة  -25

ثينم  يرينمح محسا،" وشهين  ة ر م ن ة ورلممينعيرة وحقض  رى بينا في ر ضطا ر ير بي"، مجاة رلمبيق ح ر ير بي،  -21

 .2222، ين  ت221ر يراد

 .'1712 ة محسضد م ع ى، "ر يحا ينط ر ب ينس ة رلخينع  ة  ايرينلم رىسلامت"، ر ب ينسة ر او  ة، أيريض   يند -29

 ينص ف  ضسف حتي، " أه ه هح  ا ظينم ر اولي رلجا ا؟ "، مجاة نينلم ر  ه :  نوط، ر يراد ر ةين   ور  ر ا،  -21

1772. 

، ر يراد 33ء  ؤيرا ر قيننا "، رلمبيق ح ر ير بي، ر ب ة  ضعر ا ا ر يرض ني،" ر    ا ر ايمق رطت ر ير بي: رىسية ين -27

 .2211،أف  ح311

، 317، ر يراد 34 ضسف ر مض  ه،" ر يحض ط ر ير   ة وم ين ئينط ر ةضعرط"، رلمبيق ح ر ير بي، ر ب ة  -32

 .2211 ض ا ة

ر يراد  ر هض ت،سيرا ر ا ا و  ره م، "حقض  رى بينا: رىطينع ر  ظ ه ور يعضع ر يينعيخت"، مجاة ر ير بي:  -31
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 التدخل الدولي وضمانات الإلتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان
 الملخص:

إذا كانت الضمانات الدولية لحقوق الإنسان والتي قررتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات       
الصلة، ومنها إمكان تدخل المجتمع الدولي لكفالة الاحترام الواجب لهذه الحقوق، قد ظلت كمبدأ 

الضمانة  عام بعيدة عن التطبيق الفعلي خلال العقود الأولى من حياة الأمم المتحدة، إلا أن هذه
الخاصة بالتدخل الدولي "الإنساني" قد أضحت ولاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى، على قائمة 

 الإجراءات التي يتم اللجوء إليها لفرض مثل هذا الاحترام.
فالتزايد المطرد في تطبيقات التدخل الدولي الموصوف بالإنساني أو المتذرع بأغراض       

ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، بل إن التطورات إنسانية، لا يفسر فقط في 
غير المسبوقة على مستوى طبيعة النظام الدولي، والتي حولته من مجتمع الدول ليصبح مجتمعا 
دوليا بإرادة ذاتية مستقلة، إرادة أضحت مصدرا من مصادر الالتزام في نطاق العلاقات الدولية 

الأثر على تطبيقات التدخل الدولي الإنساني من خلال ممارسات الأمم المعاصرة، كان لها كبير 
المتحدة، ما ساهم بدوره في تراجع مضمون مبدأ السيادة الوطنية ونطاق تطبيقه لصالح مبدأ 
المحاسبية الدولية، أو حتى البحث عن مفهوم جديد لهذه السيادة يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن 

ت حرية الدولة وبشكل يجعلها أقرب إلى وضع الفرد في القانون الداخلي، التطورات السابقة قد قيد
وذلك  من حيث الخضوع لأحكام القانون وعدم القدرة على التهرب من الالتزامات المترتبة عليها، 

 سواء لصالح الدول الأخرى أو حتى لصالح مواطنيها.
المشترك لتبرير الكثير من التدخلات،  وبحيث يمكننا القول أن الدوافع الإنسانية كانت القاسم    

إلا أن خبرة العمل الدولي يكشف على أن ثمة دوافع و أهداف معلنة لهذا النوع من التدخل، هي 
 التي تسوغ في نهاية الأمر مشروعيته.

هذه أهم الإشكالات التي تواجه عمليات التدخل الدولي الإنساني، والتي يمكن تصنيفها في     
بالأولويات، وأخرى بالوسائل التي يمكن أن تتم بها، وثالثة تتعلق بالنتائج أو  إشكالات تتعلق

 الإنجازات. هذا ما حاولت الرسالة الإلمام به، معتمدة في توضيح هذه القضايا نموذج ليبيا.
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International intervention and international guaranties obligation of 

human rights respect 
    The international guaranties of human rights which was announced by the charters 

and the international treaties based on the possibility intervention of international 

community to respect and protect these rights. But the fact that these targets have 

been stay far from the real practice especially in the first decades in the work of the 

united nation. But for political aspects this guaranty which relate to the human 

international intervention, became at more important in the procedures which was 

taken to oppose such a protect. 

    The increase or the spread of the applications of international intervention which is 

so called human intervention does not mean the great value of the human aspect, But 

the development at the level of the nature of the international order which changed 

into international community with a subjective and independent will of state. This 

later became one of the sources of international adherence strictly in the fielded of 

the contemporary international relation, Which has great influence on the 

applications of the human international intervention from deferent practices and 

activities of the united nation. This contributed in the decrease of general 

comprehension of the principle of the national sovereignty and the limits of her 

applications in the international penalty or even looking for a new concept to such a 

sovereignty taking into consideration the fact of the previous development which 

restricted the freedom of states , as similar as to a person or an individual who has 

been adhered to the internal low, By adhering to the judgments of the low and 

incapacity to release from the regulations and the adherence which related on it, 
whether for other states or even for their populations. 

     Finally, we can to say that the human dimension was introduced by many states to 

justify many intervention, But the fact that there are other reasons which gave at the 

end,the legitimacy of such kind of intervention. 

     This is one of the most important tasks which face the operations of the human 

international intervention, and this problem is related with the priorities and tools 

introduced,and others are related with the results or the action. This is what this 

thesis is attempt to arrive to it  ,by using the sample of  the state of Libya. 
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